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ف على دور الش�فافية والمس�اءلة في الحد من الفس�اد  مشـــكلة الأطروحة:   تنحصر مش�كلة الدراس�ة في التعرُّ

الإداري في القطاعات الحكومية.
مجتمع وعينة  الأطروحة:  يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الأجهزة المعني�ة بمكافحة الفس�اد الإداري 

في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض.
منهج الأطروحة:  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي؛ عن طريق مدخل المسح الاجتماعي وتم إجراء الدراسة 

الميدانية باستخدام إستبانة أعدت كأداة لجمع المعلومات.
أهم النتائج: إن مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية- بين )2.362 & 2.528(، وإن مستوى 
التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها- إن وجد- بين )2.81 & 2.975(، وإن درجة 
ش�يوع أنماط الفس�اد الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية – بين )3.487 & 3.624(، وإن 
درجة حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية - بين )4.101 
& 4.223(، وإن درجة أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور لتعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات 

الحكومية - بين )4.564 & 4.661(.
أهم التوصيات: ضرورة العمل على رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها بالكوادر 
البشرية المتخصصة وبالموارد المادية والتقنيات الحديثة. تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمسائلة 
وتبس�يط إجراءات العمل واختصارها وإعلانها ونشرها عبر وس�ائل الإعلام المختلفة. تفعيل مركز قياس مس�توى الأداء 
في الأجهزة الحكومية ، وتمكينه من إعداد التقارير الس�نوية ورفعها لمجلس الش�ورى ومجلس الوزراء. تفعيل الهيئة الوطنية 
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العقوبات وتنفيذها لمن تثبت إدانته منهم. تطبيق الحكومة الإلكرونية لتعزيز الش�فافية والمس�اءلة وتقديم الخدمة عن بُعد، 
وتمكين منظمات المجتمع المدني ووس�ائل الإعلام من الإطلاع على ما يتخذ من سياس�ات وتشريعات. تفعيل دور المدارس 
والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة والنزاهة ونظافة المجتمع، 

والحد من سرية واحتكار المعلومات. 
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ReseaRch pRoblem: The issue of the study is confined at identifying the role of transparency and accountability 

in reducing administrative corruption in the government sectors in kingdom of Saudi Arabia.
Study PoPulation (SamPle): The study population Consists of those who are concerned in the agencies 

involved in combating corruption in the government sectors in Riyadh City .
study methodology: The study used a descriptive approach; through the entrance of the social survey, field 

study was conducted using a questionnaire developed as a tool for information gathering. 
main Results:
 The commitment level of the government sectors to the implementation of transparency between(2,528 

& 2,362), the commitment level of the regulatory bodies to accountable the government sectors for its 
corruption-if found- between(2,975 & 2,81), the degree of prevalence of corruption patterns under this axis 
in the government sectors between (3,624 & 3,487), study results indicated that the extent of severity of 
constraints under this axis in the application of transparency and accountability in the government sectors 
between (4,223 & 4,101),  The extent of importance of the group means under this axis in enhancing 
the implementation of transparency and accountability in the government sectors between (4,661 & 4,564).

main Recommendations:
 Raising the efficiency level of regulatory bodies by granting them sufficient authorities and supporting 

them with Manpower and material resources, updating regulations and legislations and streamlining work 
procedures, shortening and publishing them, Activating the accountability system (from where you get this?, 
Activation the center of performance level measurement in government agencies, as well as the national 
Body of administrative anti-corruption, Issuing regulations and legislations and developing strategic plans 
binding the application of transparency and accountability, Finding regulations, legislations and standards 
necessary for promoting and protecting persons who contribute to detecting the administrative corruption., 
accelerating the investigation and trial procedures for defendants of administrative corruption cases and 
declaring the execution of penalty for who is found to be guilty” an average sum of money, Implementing 
the E-Government to enhance transparency and accountability and to provide remote service, activating 
the role of schools and universities, the media and civil society organizations in promoting the culture of 
transparency and accountability, and reducing privacy and monopoly of information, activating the role of 
the media in exposing administrative corruption cases and announcing the names of the convicts, benefit 
from the experiences of excellence in the implementation of transparency and accountability, enhance 
mutual trust with citizens and those who are involved in service by involving them in policy-making.
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الإهـــــــــداء

ب�كل الحب والوفاء  والس�مع والطاعة والولاء إلى مقام س�يدي خ�ادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز (ملك الإنسانية ونبراس العدل و  الشفافية( 

 وإلى س�يدي صاح�ب الس�مو الملك�ي  الأمير س�لطان ب�ن عبدالعزي�ز ولي العهد وزي�ر الدفاع 
والطيران والمفتش العام، وإلى س�يدي صاحب الس�مو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب 

الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. يحفظهم الله ويرعاهم 
وإلى من غرسا في نفسي مخافة الله في السر والعلن و ربياني صغيراً ورعياني كبيراً .. إلى رمز 
المحبة والعطاء والدي ووالدتي  اللذان علماني الصبر والمثابرة )جزآهم الله عني خير الجزاء وأمد 
في عمرهم�ا ع�لى طاعت�ه( وإلى أخوتي وأخ�واتي، وإلى أسرتي وعائلتي؛ عرفان�اً وتقديراً  لدعمهم 
وصبره�م وتحملهم انش�غالي عنه�م ، وإلى كل من وقف معي وش�جعني ... ب�كل حبٍ وتقديرٍ 
ووفاء أهدي لهم هذا الجهد المتواضع.. وأرجو قبوله بالرضاء ولهم مني خالص الشكر و صادق 

الدعاء .؛؛؛ 

الباحث

ج



�شكــــــر  وتقديــــــــر

الحمد لله ولا إله إلا الله وحده، والشكر والثناء له جل جلاله الذي أنجز وعده ونصر عبده 
وه�زم الأحزاب وحده، والذي تفضل علي بالتوفيق لإنجاز ه�ذه الأطروحة العلمية، والصلاة 

والسلام على نبينا محمد  الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه 

ي�سرني ويشرفني أن أتقدم من أعماق قلبي بوافر الحب والش�كر والتقدير والعرفان والوفاء 
لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزي�ر الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربي�ة للعلوم الأمنية )يحفظه الله ويرعاه(، 
ع�لى م�ا حظي�ت به من دعم وتش�جيع من لدن س�موه الكريم، وعلى م�ا يقوم به جاه�داً للرقي 
بفكر رجل الأمن الس�عودي على وجه الخصوص والعربي على وجه العموم وفق منهجية علمية 
ومهنية... و إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية... 
وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية 

للشئون الأمنية . يحفظهم الله ويرعاهم

 ولمع�الي وكي�ل وزارة الداخلية للش�ئون الأمنية )الس�ابق( المشرف العام على مكتب س�مو 
س�يدي  النائ�ب الثاني لرئيس مجل�س الوزراء وزير الداخلي�ة الفري�ق أول / عبدالرحمن بن علي 
الربيع�ان.. ولس�عادة وكي�ل وزارة الداخلية للش�ئون الأمنية الأس�تاذ / عبدالله ب�ن عبدالكريم  
العيس�ى .. ولس�عادة مدير عام المعلومات الأمنية الأس�تاذ / محمد بن خلف المطلق .. وس�عادة 
مدير إدارة المعلومات الأمنية الأستاذ/ محمد بن عبدالله آل الشيخ .. ولزملائي وأصدقائي كافة؛ 

على دعمهم وتشجيعهم اللامحدود . وفقهم الله

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي أ. د. عبدالعزيز بن صقر الغامدي.. ولسعادة نائبه 
الدكت�ور / جمع�ان بن  رش�يد  أبو الرقوش.. ولمس�اعديهم وزملائهم القائم�ين على هذا الصرح 
العلم�ي الأمني والرافد المهم في المحافظة على الأمن الوطني والقومي.. كما لا يفوتني أن أتوجه 
بخالص الش�كر والتقدير لكافة ألأس�اتذة القائمين على قس�م العلوم الإدارية سعادة أ. د. محمد 
س�يد حمزاوي رئيس القس�م وس�عادة أ. د. محمد فتحي محمود .. و إلى رؤس�اء الأقس�ام العلمية 
بالجامع�ة والقائم�ين عليها كاف�ة .. وإلى القائمين على مركز الحاس�ب الآلي .. وإلى القائمين على 

المكتبة العلمية. وفقهم الله جميعاً

ح



كما يسعدني ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لسعادة  أ. د. عامر خضير 
الكبيسي  عميد كلية الدراسات العليا.. على تفضله بقبول الإشراف على هذه الأطروحة، وأخذه 

بيدي ووقوفه معي ودعمه طيلة فرة الإشراف. أثابه الله ونفع بعلمه

ويسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير لعضوي لجنة المناقشة: 

معالي د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك، مساعد رئيس مجلس الشورى .

وس�عادة د. احم�د ب�ن محم�د الس�ناني، وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون المناط�ق.. لتفضلهم 
وموافقتهم على قبول مناقش�ة هذه الأطروحة على الرغم من مش�اغلهم العلمية والعملية.. وإلى 
كافة القائمين على الأجهزة المعنية بمكافحة الفس�اد الإداري على ما قدموه من تس�هيلات إدارية 
وعلى ما استقطعوا من وقتهم الثمين لتعبئة بيانات الاستبانة وإبداء الملاحظات التي كان لها الأثر 

الإيجابي في وصول الأطروحة إلى ما وصلت إليه .

وفي الخت�ام لا يس�عني إلا أن أتقدم بالش�كر والتقدير والثناء لكل م�ن دعمني ووقف معي 
وشجعني طيلة الفرة الدراسية وفرة إعداد هذه الأطروحة، وأتقدم بالشكر والتقدير والاعتذار 
لكل من حصل مني تجاهه أي تقصير طيلة الفرة الدراس�ية وانش�غالي بإعداد هذه الأطروحة.. 

والذي أتمنى من الله جل جلاله أن ينفع بها إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين ؛؛؛؛ 

الباحـــث

خ
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الفصل الأول
مشكلة الدراسة و أبعادها

1 . 1 مقدمة الدراسة

تعرضيت الإدارة العامية في مختليف بليدان العالم خيلال العقدين الماضيين إلى إصلاحات 
رئيسة؛ تتعلق بعمليات وهياكل القطاع العام؛ وذلك بسبب ما تعانيه من تخلف إداري وقصور في 
الأداء، وضعفٍ في الكفاءة، وتفشٍ لمظاهر الفساد الإداري؛ لأسباب عدة منها: الروتن الطويل 
المعقيد، تضخم الجهياز الإداري والتضخم الوظيفي، والأنظمة القديمية، والإهمال واللامبالاة 
من قبل بعض الموظفن، وغياب عامل التنسييق، وعدم المرونة، والمحاباة والمحسيوبية، وتراجع 
القييم الإداريية، والمركزية الشيديدة، وإضفاء طابع السرية الشيديدة على الأعيال الإدارية؛ كلُ 

ذلك أدى إلى انعزالية الجهاز الإداري عن المواطنن، وفقدان الثقة به وبخدماته.

وقيد تزامنيت هذه الإصلاحات ميع تغييرات جذريية في البيئة العالميية، اقتضتها متطلبات 
العولمية وما رافقها من تطورات في مجال النظم المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال، وبروز سييطرة 
واضحية لمنظات عالمية على توجيه اقتصاد الدول، مثيل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة 
العالميية، أدت إلى ظهيور فلسيفة جديدة في إدارة شيؤون الدولة الحديثة، أطلق عليها مسيميات 
عدة، كالإدارة العامة الجديدة NPM، أو إعادة اختراع الحكومة RIG، وهي متشابيهة من حيث 
تعاملهيا ميع دور القطاع العام؛ ما يعني تحولًا في دور الدولة في تقديم الخدمات، من موفر لها إلى 
  Good ميسر وموجه. وهذا التغيير في دور الدولة أدى إلى بروز ما يعرف بأسيلوب الحكم الجيد
Governance  وهو بمثابة عقد اجتاعي جديد بن الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، 

في إطار شراكة ثلاثية تيهدف لتعبئة أفضل لقدرات المجتمع وإدارة أكثر رشيادة لشؤون الحكم.
)فوزي،1999م، ص11(.

ويُعد تزايد وعي المواطنن وانتشيار موجة الديمقراطية على المستوى العالمي في الثانينيات، 
وانتشيار تكنولوجييا المعلومات والاتصيالات، وتوافرهيا للمواطنن، من أهم الأسيباب التي 
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جعلتهم يطالبون حكوماتيهم بتحسن كفاءة الإدارة في مجال تقديم الخدمات، من حيث الجودة 
والنوعية، وتوفيرها للجميع وتحقيق عدالة التوزيع، واسيتغلالٍ أفضل للموارد المتوافرة، ومنها 
»الضرائيب التيي يدفعونيهيا  ي  التيي تُعَدُ سيبباً في بروز قضية مسياءلة المواطنن ليإدارة العامة 
والحكومية عين مسيتوى تحقيق أهيداف التنميية الاقتصادية والاجتاعيية، والسياسيات العامة 

المقترحة ومستوى تنفيذها«.

وقيد لقييت جهود وبراميج تقوية النزاهة والشيفافية والمسياءلة الإدارية ومكافحة الفسياد 
الإداري، اهتامياً كبيراً على المسيتوى الوطني والإقليمي والعالمي، كيا تصاعد الاهتام بيها من 
قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، ويَعيتَبِر البنك الدولي لإنشاء والتعمير، وصندوق النقد 
الدولي  ي  مكافحة الفسياد وبناء النزاهة من الأولويات الإسيتراتيجية لعملها، بل من الشروط 
الأساسية لما يُقدمانِره من مساعدات للدول وما تمولانه من مشروعات. )عاشور، 2001 م، ص 4(.

1 . 2 مشكلة الدراسة

تُعتَب القطاعات الحكومية هي الجهات الرئيسة المعنية بتنفيذ سياسات الدولة العامة، وتقديم 
الخدمات المختلفية لأفراد المجتمع، وتحقيق التنمية، وتجنيب المجتمع الأزمات المختلفة، وتعزيز 
الأمين الوطنيي.. ولما يمثليه الأمن والاقتصاد الوطني مين أهمية لإنسيان باعتبارهما الركيزتن 
الأساسييتن اللتن لا يمكن الاسيتغناء عنها أو التقليل من شيأنها، وحيث أن انعدام الأمن لا 
يعني انتشيار الفوضى واتسياع نطاق الجريمة فحسيب، بل يعني أيضاً حرمانه من العيش بسبب 

فقدانه أهم مقومات الحياة، التي أصبحت حقاً وواجباً ينبغي توافره لعموم البشر.

 ولما يسببه الفساد الإداري من تهديدٍ للأمن الوطني ومعوقات اقتصادية وثقافية واجتاعية 
وصحيية وغذائيية ومحفيزا لمعيدلات البطالة والجريمة، وسيبباً في تيدني دخل الفيرد وانخفاض 
مسيتوى جيودة الخدمات في مختلف المجالات التعليمية و الصحيية والاتصالات والمواصلات، 
وارتفياع أسيعار السيلع والخدميات.. كان لا بد مين البحث عن الشيفافية ومحاولية تطبيقها في 
أعال القطاعات الحكومية كافة من أجل الكشيف عن مواطن الخلل والفسياد في صنع الأنظمة 
والتشريعيات أو اتخياذ القرارات وتنفيذها؛ من خلال إعلان القطاعات الحكومية عن أنشيطتها 
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التخطيطية والتنفيذية، ليصب ذلك في صالح المصلحة العامة ويحقق الرضا العام لدى المواطنن 
وأصحاب المصالح.

كا أن الشيفافية تؤدي إلى القضاء على العلاقات المشيبوهة بن متخذي القرار أو منفذيه مع 
أصحاب المصالح المشيبوهة، وتفعيل أدوات المسياءلة في دعم الشفافية لمناهضة الفساد الإداري 
بتعياون مختليف الأطيراف المعنية في الدولة )السيلطة التشريعية  ي  السيلطة القضائية  ي  السيلطة 
التنفيذية(، إضافة إلى السيلطة الرابعة )الإعلام( العام والخاص وانتهاءً بالمواطن، وعلى العكس 
مين ذليك فإن انعدام الشيفافية والوضيوح في تلك السياسيات والتشريعات، ييؤدي إلى تغلغل 

الفساد الإداري، على حساب المصلحة العامة، وانعدام الثقة.

يف بعض أعراض الفسياد  وحسيب ميا أشيارت إليه بعيض الدراسيات السيابقة من تكشُّ
الإداري بأناطيه المختلفة في القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السيعودية  ي  حيث أوضحت 
دراسة القحطاني والشمري )1419هي(: أن من الظواهر الإدارية السلبية الأكثر انتشاراً: )إساءة 
اسيتخدام السيلطة  ي  عدم الانتظام في العمل  ي  الواسيطة( ومن الظواهر الإدارية السلبية الأقل 
انتشياراً: )الرشيوة  ي  الاختلاس  ي  التزوير  ي  والتبذير( كا أشيارت دراسة الخثران )1424هي( 
إلى: أن ظاهرة الرشوة التي عالجتها المباحث الإدارية بالمملكة في ازدياد، إذ بلغت عام 1411هي 

)93( قضية ووصلت في عام 1422هي إلى )366( قضية.

وأشارت دراسة آل الشيخ )1428هي( إلى أن عدد القضايا المنجز التحقيق فيها خلال الفترة 
بن )1419 إلى 1424هي( من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في مناطق المملكة العربية السيعودية، 
بلغ )23046( قضية ما بن تزوير ورشوة وتزييف واختلاس وغيرها من أناط الفساد الإداري 

المختلفة.

كا أشار تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن إنجازاتها خلال العام )1429هي( أن هيئة الرقابة 
والتحقيق بفروعها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة أنجزت )2597( قضية جنائية، جاءت 
وفقياً لنوعيية القضايا على النحيو التيالي: )1222( قضية تزوير )685( رشيوة )434( إسياءة 
معاملة باسيم الوظيفية، )260( تزوير عمله، واختلاس، واشيتغال بالتجيارة، وتفريط في المال 

العام. )موقع هيئة الرقابة والتحقيق الإلكتروني، بتاريخ 2009/12/18(.
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وكشيف وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشيؤون الرقابة: إن التزوير والرشيوة والاختلاس هي 
أكثر القضايا التي باشرتها )الهيئة( للحفاظ على المال العام وإن ما تم انجازه عام 1428هي في مجال 
التحقيق بلغ عدد )1050( تزوير، )258( رشيوة وفي فيروع الهيئة في المناطق ورد إليها )5470( 
قضية تزوير، )817( قضية رشوة، )55( اختلاس. )جريدة الرياض، العدد 14967، 1430هي(.

كيا كشيف مدير إدارة البحيوث ي  المشرف عيلى إدارة العلاقات العامة والإعيلام بهيئة الرقابة 
والتحقيق، أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت خلال فترة ثلاثة أشهر فقط من الفترة 1430/4/1هي 
حتيى 1430/6/30هي )878( قضية جنائية إلى ديوان المظالم بقرارات اتهام لمحاكمة أصحابها بعد 
ثبوت تورطهم في قضايا فساد مختلفة، شملت مقاومة لرجال السلطة، استغلال نفوذ، رشوة، تزوير، 
إسياءة معاملة، إساءة استعال السيلطة، ترويج عمله؛ وقد شيملت )637( تزوير، )104( رشوة، 
)48( ترويج عمله، )45( مقاومة رجال السيلطة، )19( استغلال النفوذ، )18( إساءة معاملة، 7 ي  

إساءة استعال السلطة. )جريدة الرياض،عدد15101، 1430(.

ومين خيلال الزيارات الاسيتطلاعية التي قام بهيا الباحث لعدد من القطاعيات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية، وما لاحظه من تدنٍ في مستوى تطبيق الشفافية والمساءلة من قبل بعض 
القائمين على تليك القطاعات، وفي محاولة من الباحث لمعرفة واقع تطبيق الشيفافية والمسياءلة في 
القطاعيات الحكوميية؛ للحد من المارسيات الإداريية الخاطئة التيي تضر بالمصلحية العامة، التي 
تُعيد فسياداً إدارياً مُوجَهاً لتحقيق بعض المصالح الشيخصية غير المشروعة على حسياب المصلحة 
العامة، ومعرفة العقبات التي تحد من تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة، وتقديم بعض الاقتراحات 
للعمل على تفعيل تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية للحد من الفسياد الإداري.. 
ومن خلال ما سيبق تبلورت مشيكلة الدراسية المتمثلة في السيؤال الرئيس التالي: ما دور الشفافية 

والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية؟

1 . 3 تساؤلات الدراسة

 يتفرع من السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:

1  ي  ما مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية؟
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2  ي   ما مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها الإداري؟

3  ي   ما مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية ؟

4  ي  ما أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ؟

5  ي  ما أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ؟

6  ي   هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المبحوثن حول محاور الدراسة تعزى لمتغيراتهم 
الشخصية والوظيفية؟

1 . 4 أهداف الدراسة

ف على دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في   تهدف هذه الدراسية إلى التعرُُّ
القطاعات الحكومية بمدينة الرياض.. وذلك من خلال الآتي:

ف على مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية. 1  ي  التعرُّ

ي مسيتوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها الإداري  ي   2  ي تحرِّ
إن وجد.

3  ي  استنباط مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية .

فة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية . 4  ي  معرِر

5  ي  الوصول إلى أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية.

6  ي  إبراز الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء المبحوثن حول محاور الدراسة وفقاً لمتغيراتهم 
الشخصية والوظيفية.

1 . 5 أهمية الدراسة

تكمين أهمية هذه الدراسية في ضرورة وحيويية الموضوع الذي تتناوله، وهو دور الشيفافية 
والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية  ي  الذي 

يعتب إلى وقتٍ قريب من الموضوعات التي يحرم مناقشتها أو التطرق لها.
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1 . 5 . 1 الأهمية النظرية والعلمية
تكتسب هذه الدراسة أهميتها النظرية والعلمية في تناولها لدور الشفافية والمساءلة للحد من 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، وذلك من خلال التعرف على ماهية الشفافية والمساءلة، 
وآلياتها والسياسيات والأنظمة والتشريعات والتقنيات المعززة لها، والتجارب الدولية المتميزة 
في مجيال تطبيقهيا، ومدى اسيتفادة القطاعيات الحكومية بالمملكية العربية السيعودية من ذلك، 
ومعرفية العقبات التي تحول دون تحقيق الاسيتفادة منها، والمقترحيات التي يرى المبحوثون أنها 

سوف تحد من تلك العقبات، وتسهم في تعزيز تطبيقها.
كا تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية في أنها من الدراسات القليلة جداً إن لم تكن الأولى 
التي تناولت دور الشيفافية والمسياءلة في الحد من الفسياد الإداري على مسيتوى المملكة العربية 
السعودية، حيث سلطت الضوء على هذا الموضوع بشكل تفصيلي، وذلك في محاولة من الباحث 
لإسهام بجهدٍ علمي تراكمي متواضع للمكتبتن المحلية والعربية من خلال ما تم التوصل إليه.

1 . 5 . 2  الأهمية التطبيقية
تبز الأهمية العملية لهذه الدراسة من خلال النتائج والمقترحات التي توصلت إليها وتوثيقها 
لنظرييات وآراء المختصين علميياً وعمليياً وتقديمها للمسيؤولن عين القطاعيات الحكومية، 
والأجهيزة الرقابيية والقضائيية، المعنية بمكافحة الفسياد الإداري في القطاعيات الحكومية بغية 
الاسيتفادة منها في تعزيز دور الشيفافية والمسياءلة في الحد من الفسياد الإداري؛ لما يمثله الفسياد 
الإداري مين تهديدٍ للأمن الوطنيي، الاقتصادي، والاجتاعي، والثقيافي، والصحي، والأمني، 
والسياسي  ي  للدول والمجتمعات المتقدمة والنامية على حدٍ سواء.. وذلك في محاولة من الباحث 
لإسهام بجهد متواضع مع الجهود التي تُبذل للتصدي لظاهرة الفساد الإداري والحد من آثارها 

السلبية المدمرة للأمن الوطني.

1 . 6 حدود الدراسة
 وتعني الحدود الموضوعية والبشرية والمكانية والزمانية التي نفذت فيها    الدراسة، وقد تحددت الدراسة 

بالحدود التالية:
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1 . 6 . 1  الحدود البشرية
 تقتصر هذه الدراسة على الفئات التالية:

1  ي  الضبياط وصيف الضبياط العاملين في )إدارة مكافحة التزوير بالمديريية العامة للجوازات 
ي شيعبة غسيل الأموال في الإدارة العامية لمكافحة المخدرات  ي  وشيعبة التحقيقات بشرطة 

منطقة الرياض(.
2  ي  المراقبن والمحققن في ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق.

3  ي  القضاة بديوان المظالم  ي  الذين يتولون النظر في قضايا الفساد الإداري.
4  ي  الإعلامين )الصحفين في جريدتي الرياض، والجزيرة(.

1 . 6 . 2  الحدود الموضوعية

تعتب الشيفافية والمسياءلة المتغيرين الرئيسين  ي  بينا يعتب الفسياد الإداري المتغير التابع في 
الحيد من الفسياد الإداري في القطاعيات الحكومية، وذلك من وجهة نظير العاملن في الأجهزة 

المعنية بمكافحة الفساد الإداري بمدينة الرياض.

1 . 6 . 3  الحدود المكانية

تناولت هذه الدراسية الأجهزة المعنية بمكافحة الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة 
الرياض واقتصرت مكانياً على الآتي: ديوان المظالم، ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، 
إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات، شعبة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة 
المخيدرات )بمدينية الرياض(، شيعبة التحقيقيات بشرطة منطقية الرياض، بالإضافة لوسيائل 

الإعلام الصحفية ي  جريدتي )الرياض، والجزيرة(.

1 . 6 . 4  الحدود الزمانية

تم تطبيق هذه الدراسة خلال العام الدراسي )1431/1430هي( ا لموافق  )2010/2009م(.
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1 . 7  المصطلحات والمفاهيم

Conceptions :مصطلحات ومفاهيم الدراسة

Transparency 1 . 7 . 1 الشفافية

تعرف اصطلاحاً بأنها 

حق كل فرد من العاملن أو المتعاملن من المواطنن في الوصول إلى البيانات والاطلاع على 
المعلوميات وآليات صنع السياسيات واتخياذ القرارات ذات العلاقة ومعرفية آليات اتخاذ القرار 
المؤسيسي، وتمثل الشيفافية مدخلًا لوضع معايير أخلاقية وميثاق عمل مؤسسي لما تؤدي إليه من 

الثقة، وكذلك المساعدة على اكتشاف الفساد.)هلال، 2007، ص 59(.

أما التعريف الإجرائي: فيقصد بالشيفافية في هذه الدراسية، تقاسم المعلومات وعلنية صنع 
السياسيات والأنظمة والتشريعات وتحديد الإجراءات والتعليات الحكومية با يتفق مع قواعد 
قانونية مكتوبة ومنشورة يحدد فيها المعلومات التي يجب توفيرها، والمواعيد التي يجب نشرها فيها 
بشيكل مفصل ودقيق، والمسيؤولية القانونية في حال عدم نشرها، على أن تكون هذه المعلومات 
كافيية لفهم عمل القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السيعودية ومراقبة أدائها،  بحيث تكون 

في متناول المواطن ومن له علاقة على حد سواء.

Accountability  1 . 7 . 2 المساءلة

المقصود بالمسياءلة اصطلاحاً المحاسيبة، وأن الفرد لا يكون مسيؤولًا أمام نفسيه، بل يجب 
المحاسيبة على تحقيق الآخرين لمسؤولياتهم... وهذا يعني أن يتحمل الفرد مسؤولية ما يسند إليه 
مين أعال وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك المسيؤولية، وذلك طبقياً للشروط والمواصفات التي 

يكون قد سبق الموافقة عليها. )هلال، 2007م ص63(.

والتعريف الإجرائي للمسياءلة في هذه الدراسية هو: تمكن المواطنن والمعنين من الوقوف 
عيلى مدى مشروعية قرارات وسيلوكيات القائمن على القطاعات الحكوميية في المملكة العربية 
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السيعودية، وتطبيقهيم للسياسيات والأنظمية والتشريعات، عيلى القرارات والإجيراءات التي 
يتخذونهيا والرجوع إلى الجهات المعنية؛ لمسياءلتهم والتظلم من تصرفاتهم على أعالهم، وفحص 

وتدقيق قراراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لإيضاح أية نقاط غامضة أو تُهَم تُوجه إليهم.

  Corruption  Administrative 1 . 7 . 3  الفساد الإداري
ف صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عام 1996م الفسياد  التعريف الاصطلاحي: عرَّ
الإداري بأنيه: سيوء اسيتخدام السيلطة العامية من أجل مكسيب خياص، يتحقق حينيا يتقبل 
الموظف الرسمي رشوة أو يطلبها ويستجديها أو يبتزها، وقد يكون ذلك مقترناً بسوء استخدامه 
للسيلطة، حينيا يقدم رجال الأعيال من القطاع الخاص الرشيا بقصد التحايل على السياسيات 
العامية والقوانين أو اللوائح للحصول على ميزة تنافسيية أو ربح أو مزايا شيخصية، ويمكن أن 
يحدث سوء استغلال السلطة العامة أيضاً من أجل مغنم شخصي حتى لو لم يحدث تقديم رشوة، 
وذليك عين طريق محاباة الأقيارب أو التوصية بهم أو سرقية موارد وأملاك الدولية أو تبديدها. 

)الجريش، 1424هي، ص 115(.

التعريف الإجرائي: الفسياد الإداري في هذه الدراسة هو: السلوك الإداري المنحرف الذي 
يترتيب عليه ارتكاب مخالفات جوهرية سيلوكية أو إجرائية، للأنظمية والتشريعات والتعليات 
النافذة داخل الجهاز الإداري في القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، لتحقيق أهداف 
خاصة كالأطاع المالية والمكاسيب الاجتاعية، أو الإضرار بالصالح العام أو مصالح الآخرين؛ 

ما يتسبب في عدم تحقيق القطاع الحكومي لأهدافه بتقديم خدماته للجمهور بكفاءة وفاعلية.

 Governmental Sectors 1 . 7 . 4 القطاعات الحكومية
القطاعات الحكومية: هي جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية التي تمول 

من ميزانية الدولة، وتقدم خدماتها إلى الأفراد ومؤسسات القطاعات الخاص.

الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري: يقصد بالأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري:
1  ي  أجهيزة الضبيط )دييوان المراقبية العامية، شيعبة غسيل الأميوال بيالإدارة العامية لمكافحة 
المخيدرات، إدارة مكافحة التزويير بالمديرية العامة للجوازات، وشيعبة التحقيقات بشرطة 

منطقة الرياض(.
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2  ي  جهاز التحقيق )وكالة الهيئة لشؤون الرقابة والتحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق(.

3  ي  جهاز النظر والحكم )المحكمة الإدارية، الدوائر الجزائية والجزائية الفرعية بديوان المظالم(.

4  ي  السلطة الرابعة: وسائل الإعلام الصحافية: جريدتي )الرياض، والجزيرة(.
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الفصل الثاني
الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقة

2 . 1 الإطــار النظـري.  

2 . 2 الدراسات السابقة.  
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الفصل الثاني
الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقة

2 . 1  الإطار النظري

Transparency 2 . 1 . 1  الشفافية

أولًا: مفهوم الشفافية

أشيارة اللغة العربية إلى )شَيف( »يشف« و)شفاف( وثوب شفاف بفتح الشن وكسرها أي 
رقييق، ويشيف بالكيسر )شيفيفاً( أي رق حتى يُرى ما تحته،  وهو الذي يُستشيف ميا وراءه أي 
يمكين أن يبيصر ما وراءه، وعلى ذلك فإن الشيفافية تعني القدرة على إبصار الأشيياء الموضوعة 

خلف الشيء، وبالتالي رؤية هذه الأشياء ومعرفة حقيقتها.

وفي اللغية الإنجليزيية هيي ترجمة للمصطليح Transparence (Trans)  بادئية معناها عب، 
 Transparent تعني الشيفافية أي كون الشيء شيفافاً، و Transparency وراء، ميا وراء، وكلمة

أي شفاف، صريح، جلي واضح. )الطوخي، 2006م، ص185(. 

وهو الذي يعني في قاموس ماكملان: الطريقة النزيهة في عمل الأشيياء التي تمكن الناس    
.) Macmillan،2002: 1530( .من معرفة ما تقوم به بالضبط

أي ميا لا يمنيع الرؤيا أو مالا يحجب أو يسيتر أو ما يمكن الرؤيا مين خلاله مثل الزجاج.. 
وبذلك يشيترك المعنى اللفظي العربي مع الأجنبي في إن الشيفافية هي الشيء الذي يمكن النظر 
من خلاله بسيهوله وعلى العكس منه أو ضده لفض المعتم Opaque التي تعني التعتيم والتمويه 

والتضليل والتستر والتغطية والإبعاد عن الفهم والرؤيا.

فتها منظمة الشيفافية  وبذليك تعددت تعريفات الشيفافية تبعاً لمجال اسيتخدامها.. فقد عرَّ
الدولية، وهي منظمة عالمية غير حكومية تعنى بالحد من الفساد الإداري في التعاملات العالمية:
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« a principle that allows those affected by administrative decisions ، business 

transactions or charitable work to know not only the basic facts and figures but 

also mechanisms and processes. it is the duty of civil servants، managers and 

trustees to act visibly، predictably and understandably». ( OLIVER ، 2004 ، P 5 )

وهيو ما أشيار لها أوليفر أعلاه على أنها: المبدأ الذي يتييح للمتأثرين بقرارٍ إداري، تجاري أو 
خييري.. معرفة ليس فقط الحقائق الأساسيية، ولكن أيضاً آلياتيه وعملياته. إنه واجب موظفي 

الخدمة المدنية، مدراء و أمناء ليعملوا ظاهراً، متوقعاً و مفهوماً.

ف منصور الشيفافية بأنها: توافير المعلومات لعامة الناس حول السياسيات والأنظمة  وعيرَّ
والتعلييات والقوانين والقيرارات الحكوميية، وبمعنيى آخر فإنهيا تعني: وضيوح التشريعات 
وسيهولة فهمها، واستقرارها وانسيجامها مع بعضها وموضوعيتها، ووضوح لغتها، وتطورها 
وفقياً للتغييرات الاقتصادية والاجتاعيية والإدارية، وبا يتناسيب مع روح العيصر، إضافة إلى 
تبسييط الإجيراءات ونيشر المعلومات والإفصياح عنها، وسيهولة الوصول إليهيا بحيث تكون 

متاحة للجميع.)الكيلاني وسكجها، 2000 م، ص 59(.

ف العموش الشيفافية بأنهيا: تُعد أحد أهم عنياصر الإدارة الجييدة في الحكم، وكلا  كيا عرَّ
كانت الشيفافية موجيودة وواضحة كان الحكم جيداً والاسيتقرار متحققاً؛ لأن الشيفافية تعني 
المكاشيفة بين الحكومة والشيعب عب ممثلي الشيعب في البلمان ومؤسسيات المجتميع المدني من 
أحزاب ونقابات وجمعيات والصحافة كسلطة رابعة. )الكيلاني وسكجها، 2000 م،  ص66(.

When we speak of transparency and creating a culture of candor، we are really 

talking about the free flow of information within an organization and between the 

organization and its many stakeholders، including the public. For any institution، 

the flow of information is akin to a central nervous system: the organization›s 

effectiveness depends on it. An organization›s capacity to compete، solve problems، 

innovate، meet challenges، world، where information travels globally with the click 

of a mouse، transparency is no longer simply desirable، it is becoming unavoidable. 

( Bennis؛ Others، P 3)
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وهيي ما أشيار لها بينييس أعلاه حيث قيال: عندما نتحدث عن الشيفافية وإيجياد ثقافة من 
المصارحية نحين في الحقيقية نتحدث عن حرية تدفيق المعلومات في نفس المنظمية، وبن المنظمة 
وأطرافها المتعددة من أصحاب المصالح با في ذلك العامة. لأي منشيأة، تدفق المعلومات مشيابه 
لنظام العصب المركزي: تعتمد فعالية المنظمة عليها. قدرة المنظمة على المنافسية، وحل المشياكل، 
الإبيداع، مقابلة التحدييات، العالمية.. حيثا تنتقل المعلومات عالمياً بلمسية زر، الشيفافية لم تعد 

ببساطة شيء )جذاب( مرغوب فيه، بل أصبحت شيء محتوم )لا مفر عنه(.        

وأشيار )الطوخي، 2006، 185(. إلى أن الشيفافية تعني: أن تعمل الإدارة العامة في بيت 
مين زجاج، كلُ ما به مكشيوف للعاملن والجمهيور، وتتضمن الأنظمة التيي تعمل من خلالها 
الإدارة الوسيائل اللازمية التي تكفل العلم والمعرفة للكافة بحقيقة أنشيطتها وأعالها بالإفصاح 

والعلانية والوضوح وبالتالي القدرة على مساءلتها ومحاسبتها. 

ويرى )Florini،1998(: أن الشفافية نقيض السرية؛ فالسرية تعني أن تخفي أفعالًا عن قصد 
 ،Koppal( وبالتالي تعني الشيفافيية إزالية السيتار عن الأفعيال المخفيية عن قصيد . أما كوبال
2004  ( فترى: أن الشيفافية والانفتاح تتضمن مشياركة العامة في النتائج، والشيفافية كا يراها 
فوقين )Vaughn، 2000(: هيي حرية تدفق المعلومات، بحيث تكيون العمليات والمعلومات في 
ف كوتيرل )Cottereel، 1999 ( الشيفافية بأنيهيا: توفير المعلومات عن  متنياول المواطنن، ويعرَّ
حقائق تيهم العامة، ومقدرة المواطنن على المشياركة في القرارات السياسيية ومسؤولية الحكومة 

عن العمليات القانونية. )الطشة، 2007م، ص 12(.

ويضيييف بالكين )Balkin، 1998 (: أن الشيفافية لييسيت مجيرد توفير معلوميات، لكنها 
تحتوي أنواعاً مختلفة من المشاركة بالمسؤولية، وأن استخدام أنواعها المختلفة يعتمد على الظروف 
المحيطة، ويربط شستر وبرونو)Choster & Bruno ، 2000( الشفافية بالمساءلة في كون المساءلة 
مبنية على الشيفافية، ويرتبط مفهوم الشيفافية ارتباطاً وثيقاً بأربع كليات: المصداقية والإفصاح 

والوضوح والمشاركة. )أبو كريم، 2005م،  ص 34(.
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الشكل رقم )1( 
جوهر الشفافية*

*المصدر: أبو كريم، 2005م.

«In other words، Transparency، as currently defined، is letting the  truth be 

available for others to see if they so chose، or perhaps think to look، or have the 

time، means، and skills to look«. ) OLIVER. 2004 ،P 3 (

والشفافية كا أشار لها أو ليفر أعلاه هي: إيجاد الحقيقة للآخرين لرؤيتها متى اختاروا أو ربا 
فكروا بالاطلاع أو لديهم الوقت للتحقيق والمهارة لإطلاع.

وأشيار )حوامدة، وجيرادات، 2005م، 20(، إلى أن الشيفافية تعني وضيوح التشريعات 
وسهولة فهمها، واستقرارها وانسيجامها مع بعضها، وموضوعيتها، ووضوح لغتها، ومرونتها 
وتطورهيا وفقياً للتغييرات الاقتصاديية والاجتاعيية والإدارية وبا يتناسيب ميع روح العصر، 
إضافة إلى تبسييط الإجراءات، ونشر المعلومات والإفصاح عنها وسيهولة الوصول إليها بحيث 
تكون متاحة للجميع. والشفافية الإدارية من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تتناول في جانب من 
جوانبها البعد الأخلاقي لإدارة، وتعده مطلباً أساسيياً لإدارة الناجحة؛ كونيها تسهم في تنمية 

التنظيات الإدارية، وتقودها إلى مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة. 

وحيدد تقريير التنمية في العيالم )1997م( ثلاث آلييات لزيادة قدرات الأجهزة المؤسسيية 
للدولة، هي:

المشاركة الوضوح

الشفافية

الإفصاح المصداقية
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أ  ي   قواعيد وقييود فعالة لمكافحة الفسياد في المنظات الحكومية والتيي تنصب على تحقيق متابعة 
ومساءلة أفضل للنشاط الحكومي، عن النتائج سواء من جانب المؤسسات التشريعية أو من 

جانب المواطنن، وذلك من خلال تطبيق مبدأين أساسين، هما:

المبدأ الأول: الشفافية )الإعلان(، حيث يدعو إلى أن تكون ميزانية المنظمة الحكومية واضحة 
ومعلنة للجميع، سواء من حيث إتاحتها أو طريقة عرضها وتبويبها ولا يجوز التعتيم أو 

إخفاء المصروفات والإيرادات.

المبدأ الثاني: المساءلة، الذي يعمل على إخضاع الأداء والمصروفات العامة كافة للرقابة الفعالة 
والمحاسبة.

ب  ي   إدخال مزيد من الضغط التنافسي في الأجهزة الحكومية من خلال مجالن:

المجـال الأول: مجالات التوظييف والترقية، ونظم مكافأة العاملن مميا يخلق حافزاً للعاملن 
للسعي نحو التنمية الذاتية والتميز.

المجال الثاني: المنظات الحكومية ومنظات القطاع الخاص في توفير السلع والخدمات العامة، 
التي احتكرت إنتاجها أجهزة الدولة لأمد طويل؛ ما يمثل تحدياً لهذه المنظات لتخفيض 

تكلفة خدماتها ووضع معايير لجودة وزمن تقديمها وإخضاعها للمساءلة عن النتائج.

ج  ي  مشياركة المواطنين ودوائر الأعيال: في القرارات التي تتخذها الأجهيزة الحكومية وتوفير 
قدر  أكب من المعلومات والشفافية تكشف عن الحقائق وتتيح الحوار ومناقشة القضايا العامة 
)أولوييات الإنفاق، كيفية إدارة الموارد( بيا يرفع من فعالية قرارات القطاعات الحكومية في 
تحقييق المصلحية العامة ويتيح فرصية للمواطنن لإشراف على مجرييات الأمور داخل هذه 
القطاعات. يوضحها الشيكل رقم 2 ي  أدناه، الذي يتضح منه أن المهمة الجوهرية لإصلاح 
الأجهيزة الحكومية، وزيادة قدرتها يمكن أن تتم مين خلال التصدي لمجموعة من العوامل 
السيلوكية المتأصلية في هذه المؤسسيات وعلاجها بثيلاث آليات. )أبو بكير، 2001م، ص 

.)150
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شكل رقم )2(
آليات إصلاح الأجهزة الحكومية وزيادة قدرتها *

* المصدر: أبو بكر،2001م

ثانياً : أهمية الشفافية

تحظى الشفافية اليوم بشأهمية عالمية ووطنية تيعنى بيها المنظات العالمية والمنظات الوطنية، 
وقيد أشيار منصور إلى أن الشيفافية تعمل على تقلييل الغموض والضبابية، وتسياهم في القضاء 
على الفسياد، وغموض التشريعات.. حيث إن غياب الشيفافية يؤدي إلى غموض التشريعات، 
وبالتالي السياح للموظف بأن يأخذ على عاتقه حرية تفسييرها، ووضيع المعوقات الإدارية؛ لذا 
يجب أن تكون الشيفافية موجودة، وذلك لدرء خطر الشيخصنه في التعامل، وإسياءة اسيتخدام 

التشريعات. )الكيلاني وسكجها، 2000 م،  ص 60(.

وتظهر أهمية الشيفافية من خيلال عملها على تمكن المعنين بالقيرارات الصادرة من خارج 
وداخل المؤسسية، والعمل على تلبية حقوق العامة من خلال مشياركتهم في المعلومات، وتقديم 
المسياعدة لهيم في فهم إدارة عملييات البيانات الداخلية، وتسيمح بتوعيية المواطنن وإطلاعهم 

 قواعد وقيود فعالة لكبح
جمح الفساد

في مؤسسات الدولة

مزيد من
ضغط التنافسي

 زيادة
مشاركة
المواطنن

أ

ب
ج

المساءلة
 مشاركة
العملاء

الشفافية
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عيلى الخيارات المتاحة، وتسيهيل عمليات تقيييم الأداء، وتحقيق الديمقراطية والمسياءلة وضان 
نجاحهيا والوصيول إلى ما يعرف بالنظام المفتيوح، إضافة إلى كونيها آليية للوصول إلى حكومة 

مفتوحة ولتحقيق المساءلة.

أشيار )أفندي، 2002، 258  ي  259( إلى أن الشيفافية تعني: التأكيد على مصداقية منظمة 
ميا أمام اليرأي العام والحكومية والقطاع الخاص والمنظيات الدولية، ويتحقيق ذلك من خلال 
الصدق والإعلان عن النشياط وأهدافه ومصادر تمويله وفتح أبواب هذه المنظمة أمام الجميع.. 
وأن إعال آليات المسياءلة كوسييلة للحد من انتشار الفسياد الإداري ومحاصرته ومن ثم القضاء 
علييه، إنا تتأثر بدرجة عالية بالمنياخ الذي تعمل فيه الإدارة العامة من حيث الوضوح والعلانية 

والمكاشفة أو الغموض والإيهام والتعتيم.   

وتؤكيد العدييد من القوانن على حق المواطن في مراقبة وفهيم وتقييم القرارات المتخذة من 
قبل المسيؤولن وهذا الحق لا يتحقق إلا إذا كانيت الفرصة للحصول على المعلومات الصحيحة 
متوفرة، وقد أشيار )الإعلان العربي للشيفافية والمسياءلة في المنظات الأهلية، 2002م(، إلى أن 
أهمية الشفافية تظهر من خلال أنيها تعمل على تحقيق ترابط المنظمة على جميع المستويات الإدارية 
والتنفيذيية، وإحيداث التكاميل بين أهدافها، وإشياعة النظيام والانضباط، والحيرص والدقة 
والإنجاز والحسيم، وتقويية الترابط المجتمعي با ينسيجم مع الحقوق الاجتاعيية والاقتصادية 
للفئيات المهمشية والفقيراء وتعمييق أركان الديمقراطية والإسيهام في بنياء القواعيد القانونية. 

)الإعلان العربي للشفافية والمساءلة في المنظات الأهلية، 2002م، ص 697(.

كيا تعمل الشيفافية عيلى اختيار قييادات تتصيف بالموضوعيية والنزاهة والانتياء والولاء 
للمؤسسية والصاليح العام، وتقلييل الغموض والضبابية وتسيهم في القضاء على الفسياد، لأن 
انعدام الشيفافية يؤدي إلى غموض التشريعات.. والحكومة الجيدة ليس لديها ما تخفيه، بل يجب 
أن تحيرص على إظهار نشياطها، لأنه غير معيب، ولا يرتبط بفسياد، وأن مهمتها محاربة الفسياد 

والفاسدين، والنهوض بالشعب وحماية مقدراته. )الكيلاني وسكجها، 2000 م،  ص 67(.

وتكمن أهمية الشفافية في أنها توجد قناة مفتوحة للاتصال بن المواطنن وأصحاب المصالح 
والمسيؤولن؛ وذلك لمحاربة الفسياد الذي يسيتشري وخاصية في الدول الناميية، حيث تتطلب 
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الكشيف عن مختلف الأنظمة والقوانن والتعليات والإجراءات والمعايير والآليات بشيكل عام 
لإقرار عملياً بالمساءلة والمحاسبة في حال عدم احترام أو مراعاة تلك الأنظمة والقوانن الآليات 

والمعايير المحددة.

كا إن الشفافية، وإن كانت مطلوبة في حياة الناس مع بعضهم البعض والعلاقات الإنسانية 
بشيكل عام، إلا أنها تبقى ضرورة ملحة في منظات العمل الإدارية الخاصة والعامة، وخصوصاً 
بن القيادات مع بعضها البعض من جهة وبن القيادات والعاملن تحت إداراتها من جهة أخرى، 
حتى لا تكون المنظمة غامضة في توجهاتها ولا تُعرف أهدافها بالنسبة إلى العاملن فيها، وبالتالي 
يقلل من روح الانتاء لها. لذا فإن الشفافية تعزز دور الولاء لدى العاملن، وتزيد من إنتاجيتهم 

وتشد هممهم، وترسخ قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج وتحسينها.

Trust and transparency are always linked. Without transparency، people don’t 

believe what their leaders say. In the Unites States، many of us have lived with 

the sense that the government has been keeping things from us، and many mistrust 

the explanation that our leaders must do so because the truth would empower our 

enemies. Many of us believe the lack of transparency is the real enemy. (Bennis، 

Others (2008). P viii) 

ق ما  وأشيار بينيس إلى أن الشيفافية والثقة مترابطتان دائاً، فبدون الشفافية الشعب لا يُصدِّ
يقوليه قادتيه )وفي الولايات المتحدة الأمريكيية( فالعديد منهم اعتاد على الشيعور بأن الحكومة 
تخفيي أشيياء عنهم؛ ما يولد لدى الكثير عدم الثقة وتفسيير ذلك أن القييادات يجب عليها عمل 
ن الأعداء. عدداً من الأمريكين يعتقد أن عدم الشفافية هو العدو  ذلك لأن الصدق سوف يُمَكِّ

الحقيقي.   

هذا واعتب )أفندي، 2002، 263(، أن الشفافية هي الخطوة الأولى في محاربة الفساد لكنها 
تتطلب وسائل اتصال فعالة، ومجتمع مدني قادر على الحصول على المعلومات ثم استخدامها بعد 

ذلك في مساءلة حكومته، وأن المؤتمرات الدولية توصي با يلي: 
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1  ي  مطالبية الحكومات بالكشيف عين الوثائق عن الميزانيات وإجيراءات الإنفاق، حتى يمكن 
للمواطنن ووسيائل الإعلام الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لفهم وتقييم ما تفعله 

الإدارة العامة.

2  ي  تدريب المنظات غير الحكومية على اسيتخدام التكنولوجيا الحديثة با فيها الشيبكة العالمية 
www ومتابعة عمليات الخصخصة والتعاقدات العامة.

3  ي  ضرورة الإعلان عن التعاقدات العامة، وتواريخ تسليم السلع، جداول أو ترتيبات الدفع.

4  ي  تقديم تقارير كفاءة وجودة الخدمة العامة في قطاعات معينة مثل الصحة، التعليم بالإضافة 
إلى الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

5  ي  توفير قواعد بيانات عن مسوغات تعين الموظفن العامين لمنع التمييز والوساطة والمحسوبية.

6  ي  جلسات الاستاع العام توفر آلية وفرصة أمام المواطنن للمساهمة بمداخلات على أولويات 
المشروعات العامة، والمشاركة في اتخاذ القرارات.

7  ي  التأكيد على أهمية الصحافة الحرة في تعميق الشفافية. 

ثالثاً : المتطلبات الأساسية لتعزيز الشفافية

أشييار كييلٍ مييين )الكايييد، 2003م،  الكيلانييي وسيكجييها،  2000م، الليييوزي، 
العضايلييية، 2000م، 2002   2002م، عليييان وجييرار، 1997م،  عبداللييه،  2003م، 
Wongchanglaw، Green Wood ، 2001 ) إلى أن تطبييق الشيفافية يحتاج إلى حزمة من المتطلبات، 

من أهمها:

1  ي  توافر الديمقراطية في المجتمع، فالشيفافية تتطلب وجود ديمقراطية في المارسيات العملية، 
فالمارسيات الديمقراطيية تضمين قانونية الوصيول إلى المعلومات من خيلال قوانن لحرية 
المعلومات والحصول عليها من قبل المواطنن المعنين أو من خلال توافر الشفافية في القوانن 

والإجراءات.

2  ي  انتهاج الشفافية في الأنظمة والقوانن والإجراءات من خلال مراجعتها ومعالجة نصوصها 
وفقراتيها الغامضة وتوضيحها وإعلانيها للموظفن والمواطنن.
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3  ي  نشر الوعي لدى الموظفن والمواطنن وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال طبيعة ونتائج 
توافر الشفافية في مختلف نواحي الحياة.

4  ي  التفاعيل ميع المعنيين وذوي العلاقة، والسياح للمواطنن أن يلاحظيوا ويفهموا ويقيموا 
قرارات وتصرفات الموظفن، وهذا يتطلب:

 ي  قوانين وأنظمية وتعلييات تسيمح بالوصيول إلى المعلوميات التيي من خلالها يسيتطيع 
المواطنون تحديد الأفعال التي ربا يعارضونيها أو تلك الأفعال التي تتطلب إصلاح سيوء 

التصرف بشكل رسمي.

 ي  تغييرات في المواقف والمعرفة والمهارات والتقرب من المجتمع الخارجي وكشف المعلومات 
اللازمة، حيث على المؤسسة المنفتحة أن تحدد نوع المعلومات التي يجب إخفاؤها.

 ي  بناء قواعد وأنظمة قانونية وسياسية واضحة وهياكل مؤسساتية للساح بتفاعل الشفافية 
بشيكل كبير ومسيؤول، وهذا يتطليب إصلاحاً إدارياً شياملًا يأخذ في الحسيبان الانفتاح 

والشركاء الجدد من المؤسسات الدولية الراعية للشفافية لصالح الهدف العام.

5  ي  التنسيق المستمر بن الأجهزة المعنية بالقوى البشرية والتطوير الإداري.

6  ي  التعيين في الوظائيف على أسياس الكفاءة المطلقية، مع احيترام ذوي الاحتياجات الخاصة   
والمناطق النائية.

7  ي  تطوير شبكة معلومات بن الدوائر والمؤسسات كافة وداخل المؤسسات نفسها.

8  ي  تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية.

9  ي  تسيهيل تدفق المعلومات إلى المسيتويات المختلفة وجمع معلومات تتعلق بالمؤسسات العالمية 
والمحلية التي تتعلق بالخدمة العامة، وأن تكون المعلومات كافية وصحيحة.

10  ي  تعزييز مفهيوم الشيفافية مين خلال تطبييق الهندرة الإداريية، والتي تعد تغييراً شياملًا في 
مجالات التكنولوجيا وأساليب العمل والهياكل التنظيمية، وهذه لا بد أن تتصف بالشفافية، 
فالهندرة الإدارية تعني البدء من جديد من حيث الإجراءات والقوانن والأنظمة وأسياليب 

العمل وغيرها، حيث تعد الهندرة شرطاً أساسياً لتطبيق الشفافية في العمليات الإدارية.
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11  ي  توافر مناخ تنظيمي ملائم للشفافية، الذي يتصف با يلي:

توافر التدفق الانسييابي للمعلوميات التي تمكّن المديرين التنفيذين من اكتشياف الأفكار البناءة 
وتشجيعها.

 ي  ضان الاتصال المباشر والمتعدد بن الأقسيام المختلفة وتوفير العلاقات الرأسيية والأفقية 
التي تؤمن الموارد والمعلومات والدعم.

 ي  توافر الإدارة التنفيذية العليا التي تؤمن بالتجديد والتطور وقيامها بتوفير الموارد اللازمة.

 ي  توفير المديرين القادرين على استثار الظروف التي تسمح بالتجديد والتطوير.

 ي  ضان كل ما من شأنه تأمن خاصية الارتباط والولاء للمنظمة.

12  ي  دعوة مؤسسات المجتمع المدني للعمل على رفع شعار مكافحة الفساد، والشفافية كشعارٍ 
للتطبيق وليس للتسويق.

13  ي  تبسيط إجراءات العمل بشكل يسمح بأداء الأنشطة دون تعقيد من قبل الموظفن، ويندرج 
ضمن ذلك نشر المعلومات والبيانات وتوفير الأدلة الإرشادية عن إجراءات العمل، لتكون 

في متناول الموظفن المعنين بالأنشطة، واختصار الإجراءات غير الضرورية ما أمكن.

14  ي  تطوير قدرات موظفي الجهاز الحكومي ومهاراتيهم، من خلال إثراء خباتيهم، والاطلاع 
على التجارب الأخرى الناجحة في الدول المتقدمة، في مجال الشفافية، وتعزيز مفهوم الوظيفة 

العامة لديهم.

15  ي  تطويير آلييات الإشراف من قبل المديرين وكبار الموظفن عيلى أداء موظفيهم، ومتابعتهم 
بحيث يكونون مسيؤولن عن نتائج نشياطات مرؤوسييهم، وتوزيع الأدوار با يكفل سيير 
العميل بوضيوح وسيهولة، ودعوة الدوائير الحكوميية للاهتيام بالتقاريير الفعلية لإعلان 
الإنجازات، وتعزيز مبدأ المراجعة لإنجازات لمعرفة الضعف والقصور. )الطشة، 2007م، 

ص 14(.

كا أشار )أبو طه، 1997م، 435( إلى أن تطبيق الشفافية بفاعلية يتطلب ما يلي:
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1  ي  براميج تثقيفيية للعاملن الجدد: ويكون ذلك من خلال العمل على توعيتهم وزيادة إلمامهم 
المعيرفي بالأبعياد التنظيميية والإداريية، ميع إعطاء أهميية لتعريفهيم بواجباتهيم وحقوقهم 
الوظيفية، وإعطاء صورة واضحة وصادقة عن المنظمة، وأهدافها، وبرامجها، والأنشطة التي 

تقوم بيها، ومستوياتيها الإدارية وهيكلها التنظيمي، والأدلة التنظيمية.

2  ي  الأدلية التنظيميية: ويكون ذليك من خلال إعيداد للأنظمة والقوانين والتعليات المتعلقة 
بالعميل والعاملن؛ وذلك لغايات الاسيتخدام عند الضرورة ومعرفية الواجبات والحقوق 
تجياه المنظمية التي يعملون فيها، وإضافة إلى ما يجب أن تقدمه المنظمة للعاملن من التزامات 
وحقوق وواجبات، مع مراعاة تجديد هذه الأدلة لتتلاءم مع المتغيرات والمستجدات المحيطة.

3  ي  البلاغيات والتعامييم: ويكيون ذلك من خلال إصدار البلاغيات والتعاميم التي لها علاقة 
بسياسة العاملن، أو  سياسة العمل وإجراءاته؛ وذلك لغاية التعديل أو الإلغاء أو الإيقاف، 
كذليك يتيم إصدار هذه البلاغيات والتعاميم في حيال إصدار أنظمة أو قوانين أو تعليات 

جديدة لها علاقة بالعاملن والعمل داخل المنظمة. 

وكذلك أشيارت دراسية )منتدى الرياض الاقتصادي 1426هي، 4( إلى أن المعايير الدولية 
تنص على ضرورة توافر العناصر التسعة التالية لتحقيق الشفافية:

1  ي  تصميم الإجراءات والتعليات الحكومية با يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة .

2  ي   وضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها:
 ي  المعلومات التي يجب توفيرها.
 ي  المواعيد التي يجب نشرها فيها.

 ي  المسؤولية القانونية عن عدم نشرها.
3  ي أن توفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية لفهم عملها وتسهيل مراقبة أدائها.

4  ي أن توفر المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط 
المستقبلية، وتقدير معدلات المخاطرة الاستثارية.

5  ي أن تكون نصوص القوانن واللوائح والتعليات والإجراءات في متناول المواطنن  وأصحاب 
الأعال.
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6  ي  يتم توفير البيانات الأساسية عن الأداء الاقتصادي في وقت سريع وملائم.

7  ي  يتم توفير البيانات الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة بشكل مفصل ودقيق وسريع.

8  ي  يتم توفير نصوص الدراسيات والبحوث التي تقوم الدوائر الحكومية بإعدادها والتي تمس 
حياة المواطنن بشكل مباشر.

9  ي تقيوم الدوائير الحكوميية بشيكل دوري وكليا دعيت الحاجية بوضع نصوص السياسيات 
والإجراءات والخطط التي تتبناها في متناول الجمهور .

رابعاً : أنواع الشفافية

أشارت )دعيبس، 2004م، 76( إلى وجود ثلاثة أنواع للشفافية، هي:

1  ـ  الشـفافية المدبلجة : وهي شيفافية منقولة بتعسيف، أو مقلدة بأسيلوب نسيخي لا يناسيب 
طبيعية عمل المؤسسية المعنيية وظروفها، كنقل شيفافية القطاع الخياص إلى الحكومة أو نقل 

الشفافية المطبقة في الحكومة إلى القطاع الخاص.

2  ـ  الشـفافية المؤدلجـة: هي تلك التي تنطلق من وتخيدم مصالح وأيدلوجيا مُصَيدّرها ومُصمّم 
آلياتيها، وليس المسيتفيد منها أو المطلع على إنتاجها، وتبز لخدمة هدف معن، ولا نراها في 

الأحوال الاعتيادية.

3  ـ الشفافية الانتقائية: وهي الشفافية التي تنتقي النتائج الجيدة مها تواضعت وتبزها بأسلوب 
مبالغ فيه، وهذه الشفافية طاغية ومصحوبة بحملة إعلانية، عندما تكون الأرقام والأحداث 

إيجابية، وبالمبرات إذا كان هناك إخفاق. 

خامساً : مستويات الشفافية

صنَّف )عليان، وجرار،1997( مستويات الشفافية كالآتي:

المستوى الذاتي: في هذا المستوى تتطلب شفافية الإجراءات الإدارية ضرورة توافر الأبعاد التالية:

1  ي   ضرورة العميل عيلى توعية وزيادة إدراك كل من الموظف والمواطن، من خلال تكثيف 
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برامج التوعية حول طبيعة ومهات الدائرة والواجبات التي ينبغي القيام بيها.

2  ي  تثبيت مراحل إنجاز المعاملات على الناذج جميعها.

3  ي  تعميم الإعلان عن حالات التميز والنجاح وحالات التجاوز والفشل.

المستوى الشمولي:  في هذا المستوى تتطلب الشفافية ضرورة توافر الأبعاد التالية:

1  ي  التزام الحكومة والإدارات العليا بمبدأ دولة المؤسسات والقانون.

2  ي  إجيراء اللقياءات بصيورة مسيتمرة ومنتظمة بن الأجهيزة المركزيية في الإدارة العامة، 
وأجهزة الرقابة؛ وذلك لتسهيل عملها .

3  ي  تعميم مفهوم مجالس التنسيق المشترك لإدارات القطاعات المشتركة في الفعاليات كافة.

4  ي  تفعيل دور الرقابة والمحاسيبة على الإدارات المالية والموازنات، وتقييم الأداء للقيادات 
الإدارية العليا.

سادساً : المشكلات التي تواجه تطبيق الشفافية

حدد )الشيخ، 1997م، 52( عدداً من المشكلات التي تواجه تطبيق الشفافية، منها ما يلي:

 ي  صعوبية تحدييد أولويات الأهداف الميراد تحقيقها، وهي من أهم معوقات الشيفافية الإدارية؛ 

لأنيها تحتاج إلى وضوح وموضوعية، وبالتالي فإن كثرة الأهداف وتداخلها يجعل من الصعب 
وضع أولويات للتنفيذ، الأمر الذي يسبب إعاقة للشفافية الإدارية.

 ي  الاسيتمرار في تطبيق الأنظمة القديمة والروتن والتعقيد في الإجراءات، الأمر الذي يشيكل 
عائقياً في وجيه الشيفافية الإداريية؛ لذليك يجيب القييام بالإصيلاح الإداري والتطوير لجميع 

عمليات الإدارة قبل البدء بتنفيذ الشفافية في الإدارة.

 ي  الازدواجيية والفيوضى في عملييات التحديث والتطويير؛ ما يؤدي إلى بعثيرة الجهود وضياع 
التنسيق بن أجهزة الإدارة.
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سابعاً : الشفافية والتشريعات والقوانين والأنظمة

ترتبط الشفافية ارتباطاً وثيقاً بالتشريعات والقوانن والأنظمة، فالشفافية في تعريفها تتناول مجال 
التشريعات والقوانن والأنظمة من حيث وضوحها وبساطتها؛ ما يؤدي إلى حسن التعامل معها من 
قبل المعنين، بحيث تكون غير قابلة للتأويل أي لا تحتمل أي منها أكثر من معنى، وألا تكون ضبابية 
تشعر العاملن بعدم الراحة والأمان؛ ما يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف التي تطمح الإدارة لتحقيقها، 
ومن حيث سهولة فهمها بحيث تتسم بالبساطة وعدم التعقيد ويستطيع أي موظف استيعاب وفهم 
المقصود والمطلوب منها؛ ما يسهل العمل ويرفع الكفاءة، وأن تكون مستقرة، والاستقرار هنا لا يعني 
الجمود، بل ألا تُغير بسرعة لخدمة أشيخاص معينن أو يتم تغييرها بعد أن قام البعض بالعمل على 

أساسها؛ ما يُحدث إرباكاً للمتعاملن معها وإرباكاً لمطبقيها.

وكذليك يجب التركيز على موضوعية هذه التشريعات والقوانن والأنظمة بحيث تتناسيب 
ميع قدرات العاملن وإمكانيات المنظمة، بالإضافة إلى وضوح لغتها بحيث تكتب بلغة واضحة 
لا تحتميل التأوييل فيلا يكون لكلمة معينية أكثر من معنى؛ ميا يجعل من الصعب عيلى العاملن 
فهمهيا، وكذلك يجب أن تمتاز بالانسيجام مع بعضها البعض بحييث لا تتعارض مع تشريعات 
وقوانين وأنظمية أخرى، وأن تكيون مكملة لبعضهيا، وأن تمتاز بالمرونة أي تكيون غير جامدة 
وقيادرة على اسيتيعاب الأفضل . وتُعد مراجعية التشريعات والأنظمة والقوانن مطلباً أساسيياً 
من متطلبات الشفافية، ويتم خلال هذه المرحلة معالجة النصوص والفقرات المشوبة بالغموض 
لتوضيحهيا سيواء للموظف أو للمواطن، إضافية إلى معرفة آثار هذه القوانين ومدى مواكبتها 

للمستجدات الحديثة في بيئة العمل. )الكايد، 2003 م، ص 5(.

ثامناً : الشفافية وتقييم الأداء

أشار)الطشة، 2007، 41(، إلى أن نظم تقييم أداء العاملن تستمد أهميتها من كونيها توفر 
المعلومات اللازمة للعديد من قرارات الموارد البشرية المهمة، كالعلاوات والترقيات والتدريب 
والنقيل، وتأثيرها على تنميية العاملن ورضاهم الوظيفي ودافعتيهيم للعمل.. وأصبح الاهتام 
بتقييم أداء العاملن ملحوظاً بشيكل كبير بسبب انعكاسياته القوية على قضيتن معاصرتن هما: 
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العدالية في معاملية العاملن، والكفياءة الإنتاجية؛ إذ إن قضية ثقة العاملين في عدالة نظم تقييم 
الأداء ودقتها قضية لا يمكن تجاهلها من حيث وجودها كشرط أساسي لنجاح النظام وفعاليته، 
وأن العلاقة بن تقييم الأداء والشيفافية علاقية وثيقة وتظهر هذه العلاقة من خلال مجموعة من 

المحاور منها:

1 ـ  الإفصاح في تقييم الأداء

يرتبط الإفصاح بتقييم الأداء، حيث يسيتخدم المديرون أسياليب مختلفة لإفصاح، إذ نجد 
بعضهم يطلعون الموظفن على خطة المؤسسية المسيتقبلية قبل مناقشية الأدوار الفردية، بينا يبدأ 
آخيرون بالوصف الوظيفي الرسيمي الذي يعنى عيادة بوصف المسيؤوليات، ومهات العمل، 
ومسيتوى الصلاحييات لوظيفة معينة، ميع ضرورة التأكد من أن الموظف يفهم ويعرف مسيبقاً 
أن قيامه بإجراءات أو تصرفات معينة سيوف تترتب عليها عواقب محددة، وهذا يلقي على عاتق 
المديير مسيؤولية إفهام الموظف ما يترتب علييه من عواقب على ما يصدر منيه من تصرفات قبل 

فرضه لتلك العواقب.

2  ـ  الوضوح في تقييم الأداء

إن مفهيوم الوضوح في تقيييم أداء العاملن مهم، ولا يمكن تصور عملية تقييم أداء العاملن 
دونيه، فهو يتعلق بإيضياح ما تم الإفصاح عنه للموظف بحيث يدخيل مفهوم الوضوح بمرحلة 
أكثر تفصيلًا من خلال التواصل الدائم للأداء، وهناك الكثير من المختصن في مجال الإدارة يؤيدون 
فكيرة أن أي موظيف ينشيأ في محيط عميلي مترابط الأداء والشيفافية، لا بد أن يجنيي ثار إخلاصه 
وعمله، وإن كان هناك نسب معينة تحدد مدى هذا الإخلاص ودرجات التفاني فيه، وأنه مها كانت 
طبيعة وأنواع الأساليب المستخدمة في التقييم ومدى استكال معاييره وبنوده، فإنه لا بد من إيضاح 
حقيقية واضحة وواقع لا بد من الاعتراف به بأن إبلاغ الموظف بدرجات التقييم سيلبية كانت أو 

إيجابية من أهم أبجديات التعامل الحضاري والشفافية. 

ويمكن القول إن الوضوح والمصارحة وإعطاء المعلومة المطلوبة في وقتها المناسب يساعد   
الموظيف في تطوير أدائه بسيبب تلك القناة المفتوحة بينه وبين الرئيس المباشر، ومن خلال أوجه 

الإيضاح الآتية:
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أ  ي  معرفة الموظف بأهداف المؤسسة ككل وأهداف وحدته بشكل خاص، وإيضاح آلية التقييم 
للموظف من حيث:  لماذا يقيّم؟ ومتى؟ وكيف؟ وإيضاح مستوى أدائه، بحيث يتم تعريف 
الموظف بواقع أدائه، وما الطرق التي يمكن أن تساعده في رفع مستوى أدائه بإعطائه فرصة 

لتحسن الأداء.

ب  ي   وجود معايير أو مقاييس واضحة وعادلة تساعد المسؤولن على إنجاز التقييم الموضوعي 
بعييداً عين المزاجية والمحابياة والتخبط، وتحقيق نجياح عملية التقييم، وأن ميا يجب إدراكه 
والتركييز علييه هو أن الموظف نفسيه يجب أن يعرف هيذه المعايير بحيث تكيون واضحة له 

ومفهومة لديه.

 وهناك مجموعة من الأساليب التي يمكن من خلالها أن تتم عملية الإيضاح، هي:

 ي  عقد اجتاعات فردية يقدم خلالها الموظف تقريراً موجزاً أسبوعياً أو شهرياً عن عمله.

 ي  عقد اجتاعات دورية للمجموعة، يقدم خلالها الموظفون تقارير حول الأعال أو المشاريع 
التي ينفذونها.

 ي  تواصل غير رسمي من خلال تجول المدير، والتحدث مع الموظفن.

 ي  تواصيل محدد ويكون ذلك عند ظهور مشيكلة على نحيوٍ غير متوقع مع الموظف صاحب 
العلاقة.

3  ـ  المشاركة في تقييم الأداء

تعد المشاركة في تقييم الأداء مفهوماً مهاً، وتتمثل أهميتها في الآتي:

 ـ  المشاركة في التخطيط: ويرى معظم المديرين أنه من المفيد تخصيص يوم في السنة للاجتاع مع 
الأفراد ومناقشية ما تسعى المنظمة لتحقيقه في العام المقبل؛ لضان سير الأفراد معهم في الاتجاه 
نفسيه، كا أنه يحفز الموظفن ويشيعرهم بنوع من التمتع بالصلاحيات، ويحد من حجم الخطط 
المكتوبة التي تفرضها جهات أعلى،  وعملية التخطيط تنطوي على مشياركة متسياوية نسبياً بن 
المدير والموظف، وهما يتناقشان من منطلق وجود قاسم مشرك من الاهتام بينها وهو النجاح. 

)أرتيمه، 2005م، ص 122(.



30

 ـ  المشاركة بوضع معايير تقييم الأداء: إن مشاركة الموظف في وضع المعايير التي يقيم عليها أداءه 
مهمية في قبوليه لها والتزامه بيها، مع وجوب أن تكون المعايير محددة وواضحة لا غموض فيها 

وأن يكون هناك قبولُُُ ورضى من قبل العاملن ضمن هذه المعايير.

المشياركة في تقدييم الاقتراحيات: إن الإدارة الذكية هيي التي تدعو الموظيف لتقديم مقترحات 
صريحية مبياشرة، حتى وليو كان هناك خارطة عمل، فإنيها تشيجع الأفراد عيلى تعديلها إذا لم 

تكن معقولة.

 ـ  المشـاركة في التقييم:  يسيتطيع الموظف أن يشيارك في التقييم من خلال:  التقييم الذاتي، وهنا 
يمكن اعتبار التقييم الذاتي جزءاً من عملية الإدارة بالأهداف؛ إذ يقوم الموظف المشترك بعملية 
التقيييم بتحدييد أهدافه، ومدى تحقيقيه لهذه الأهداف، ويسيتخدم هذا الأسيلوب لأغراض 
تطويرية وليس لغرض إصدار حكم على أداء معن، ويمكن أن تكون المشياركة في التقييم من 

خلال مشاركة الموظف في تقييم أداء المدير.

 ـ  المشـاركة في تشـخيص الأداء: إن تشيخيص الأداء هيو الحل الأمثل لحل المشيكلات المتعلقة 
بيأداء الأفراد وتتطلب جهداً جماعياً، وباسيتطاعة الرئيس المباشر التعرف على المشيكلات عن 
طرييق موظفييه، فهو يقيوم بالتواصل معهيم بصفة دائمية، وهذا في حد ذاتيه عنصر رئيس في 
التعرف على المشكلات من قبل الموظف أولًا قبل أي جهة أخرى، وهذا يتطلب توافر الثقة بن 
الموظيف ورئيسيه؛ لأن غياب الثقة يؤدي إلى خوف الموظيف من العقاب في حالة إطلاع المدير 

على المشكلات التي تواجهه.

 ـ  المشاركة في تطوير الأداء: حرصاً على عدم جعل الموظف في موقف دفاعي، فلا بد من إشراك 
الموظف في تطوير أدائه، ومن الأهمية في بداية أي نقاش بشأن الأداء، أن يوضح المدير للموظف 

أنها يشتركان في المسؤولية وأن يعيد طمأنته.

وترى )أرتيمه، 2005م، 149( أن توافر سيات الشيفافية في عملية تقييم الأداء لها آثار إيجابية، 
منها:

 ي  الإدراك التام بأن عملية تقييم الأداء تقوم على نوع من المشياركة، وهذا يسياعد على تيهيئة 
جو مناسب للاجتاعات السنوية يسودها التعاون.
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 ي  لين تكيون هنياك مفاجآت أثنياء اجتياع التقييم؛ إذ سييكون هناك حوار سيابق حول ما 
يتضمنيه في الاجتاع الذي قبليه وبالتالي فالاجتاع نوع من المراجعية أو التوصل إلى نتائج 

رئيسة للمناقشات التي أجريت طوال العام.

 ي  مشاركة المرؤوسن بعملية التقييم يقلل من حدة القلق لديهم، وهذا يعني أنيهم سيكونوا 
أقل دفاعية وأكثر انفتاحاً ما يسهل من مهمة الرئيس الذي سيتحول من الرئيس المقرر إلى 

الرئيس المساعد لتقييم الموظفن لأنفسهم.

تاسعاً : الشفافية وإجراءات وآليات العمل

تُعيبِّ إجراءات وآليات العمل بصورة أو بأخرى عن مدى تطور المنظمة ومدى مسيايرتيها 
لروح العصر، و ترتبط الشفافية بإجراءات العمل وآلياته من خلال تركيز الشفافية على أن تكون 
إجيراءات العميل واضحة ومعلنة ولا تسيتغرق وقتاً طويلًا، ويكون ذلك مين خلال إيجاد أدلة 
تنظيمية واضحة ومحددة تشيتمل على القوانن والأنظمة والتعليات المتعلقة بالعمل والعاملن؛ 
وذلك للاسيتخدام عند الضرورة ومعرفية الواجبات والحقوق تجاه المنظمية التي يعملون بيها، 
إضافية إلى ما يجب أن تقدمه المنظمة للعاملن من التزامات وحقوق وواجبات، ويجب أن يكون 
هناك أدلة إرشادية للمراجعن على شكل نشرات أو ناذج تُعلق في مكان بارز وتوضح المطلوب 
ليكل معاملة وطريقة السيير بالمعاملية، ويتم إصدار بلاغات وتعاميم لها علاقة بسياسيات مهام 
العاملن أو سياسيات وإجراءات العمل، وذلك في حالات التعديل أو الإلغاء أو الإيقاف أو في 
حال إصدار أنظمة أو قوانن أو تعليات جديدة لها علاقة بالعمل ومهام العاملن داخل المنظمة، 
وأن بساطة الإجراءات ووضوحها يسهم في كشف الفساد ومكافحته، حيث يقلل من استغلالها 
من قبل السلطات كونها واضحة وتسير وفق خطوات واضحة. )دعيبس، 2004م، ص 155(.

عاشراً : الشفافية والاتصال والبيانات والمعلومات

أشيار )أبيو كرييم، 2005م، 86( إلى أن هناك علاقة بن الشيفافية والاتصيال، حيث يُعد 
الاتصيال عمليية ديناميكية تحرك بقيية العمليات الإداريية لتحقيق غايتها، فمقومات الشيفافية 
المتمثلية بتدفيق المعلومات على المسيتوى الداخلي للمؤسسية والمجتمع الخارجيي الذي تتواجد 
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فيه، وتفعيل المسياءلة، وتمكن الجميع من القيام بمسيؤولياتيهم، والمشاركة المجتمعية، والنزاهة 
في جميع العمليات، ما يدعم القضاء على الفسياد، ووضوح التشريعات وسيهولة فهمها وقضايا 
أخرى تتعلق بالشيفافية لا يمكن تفعيلها والقيام بها على خير وجه دون نظام للاتصالات يتسيم 

بالفعالية.

ومن متطلبات الشفافية الرئيسة وجود نظام اتصال فعال يكفل توصيل البيانات والمعلومات 
اليواردة للمنظمة إلى أجزائها كافة، والصادرة مين المنظمة إلى المجتمع المحيط بيها، وبن مختلف 
المسيتويات الإدارية سيواء أكانت اتصالات صاعدة أو هابطة أو اتصيالات أفقية، بالإضافة إلى 

تبادل المعلومات والبيانات والآراء ووجهات النظر حول المسائل المشتركة.

ويرتبط مفهوم الشيفافية بالبيانات والمعلومات مين خلال نظم المعلومات وفوائدها؛ فنظم 
المعلوميات هي النظيم التي تقوم بجميع البيانات ومعالجتها وإرسيال المعلومات للمسيتفيدين 
حسيب حاجاتيهم، مسيتخدمة الأفيراد والإجراءات التشيغيلية ونظم المعالجة مين أجل تحقيق 
هدفهيا، وتعيرف البيانات بأنها الرميوز الحرفية أو الرياضية أو كلاهما معياً، والتي تقوم بوصف 
الأشيياء والمفاهييم، وليس لها قيمة بشيكلها المجيرد، وتمثل البيانات المسيتوى الأدنى في المعنى، 
ف المعلومات بأنيها حصيلة  حييث تعد المادة الخام، لكن دون معالجة لا فائيدة منها، في حن تعرَّ
البيانيات المعالجية، وتمثيل المسيتوى العالي من المعنيى الذي يفيد في اتخياذ القيرار.. وأنه ويمكن 
تلخيص فوائد نظم المعلومات الآلية في تعزيز الشفافية والمساءلة في عدد من النقاط، من أهمها:

1  ي   توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.

2  ي  دعم عمليات اتخاذ القرار.

3  ي  تنشيط عمليات الاتصال في المنشآت.

4  ي  تحسن استخدام الموارد.

5  ي  الحد من التجاوزات الإدارية بمعرفة من قام باذا من خلال استخدامه نظام المعلومات.

6  ي  تقديم الخدمة بأقل تكلفة وبحجم أكب ومواقع أكثر.
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7  ي  توثييق الأنظمية والتشريعيات والإجراءات والقيرارات الإدارية المتخيذة والمحافظة عليها 
للرجوع لها عند الحاجة. ) الطشة، 2007م، ص 24 (.

ويعتب الإفصاح عن البيانات والمعلومات من حق المواطنن، ويجب ألا تكون هذه المعلومات 
حكراً على فئة دون أخرى، بل تكون في متناول الجميع؛ ما يزيد من كفاءة العمل، وليس المقصود 
بالشيفافية الإفصاح عن الأسرار التي يمكن أن تمس أمين الدولة أو تلحق الضرر باقتصادها أو 
بأفرادهيا أو تيؤدي إلى عرقلة اتخاذ القرارات أو تضر بالمصلحة العامة، بل المقصود هنا الإفصاح 
عين البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى تحسين العمل وتجويد مخرجاته وحل مشيكلاته واتخاذ 

القرارات بصورة رشيدة.

وقيد حدد)الطوخيي، 2006 م، 348، 464، 512( )مضمون، ومتطلبات، وضانات   
الشفافية( على النحو الآتي:

حادي عشر : مضمون الشفافية

1  ي  الالتزام بتزويد المواطنن وأصحاب المصلحة بالبيانات والمعلومات والأنظمة والتشريعات.

2  ي  حق المواطنن وأصحاب المصلحة في الوصول والاطلاع والحصول على البيانات والمعلومات 
والأنظمة والتشريعات والوثائق الحكومية.

3  ي  حيق المواطنين وأصحياب المصلحية في الوصيول والاطلاع عيلى اجتاعيات ومداولات 
القطاعات الحكومية.

4  ي  حق المواطنن وأصحاب المصلحة في معرفة ما يدور في الأماكن والمرافق العامة.

5  ي  وجوب تسبيب القرارات الإدارية )توضيح سبب اتخاذها(.

6  ي  حق المواطنن وأصحاب المصلحة في الوصول ومعرفة عناصر الذمة المالية لكبار المسؤولن.

7  ي  حق المواطنن وأصحاب المصلحة في معرفة طرق وآليات المساءلة ومواعيد الطعن )واجب 
النصيحة والإرشاد والمساعدة(.

8  ي  حق المواطنن وأصحاب المصلحة في المشياركة في إدارة الشيؤون العامة رسيم السياسيات 
والأنظمة والتشريعات واتخاذ القرارات.
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ثاني عشر : متطلبات الشفافية

1  ي  الترويج للانفتاح والشفافية )وضع الأنظمة والتشريعات والخطط اللازمة لذلك(.

2  ي  حرية وسائل الإعلام )المقروء والمرئي والمسموع( ومنظات المجتمع المدني.

3  ي  التحول نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية.

4  ي  الوصول المجاني للبيانات والمعلومات والوثائق والسجلات.

5  ي  إيجاد جهاز مفوض للشفافية يتبع له )إدارة معلومات( في كل قطاع حكومي.

6  ي  إنتاج المعلومات والوثائق بشكل يتلاءم مع احتياجات المعنين وظروفهم الخاصة.

7  ي  الأخيذ بمفاهييم إدارة الجيودة الشياملة وذليك بالتطويير والتحسين المسيتمرين للأنظمة 
واللوائح والتشريعات والإجراءات الإدارية لضان حرية الاطلاع والشيفافية؛ من أجل 
الوصيول إلى قواعيد ملزمة تضمن إرضياء المواطنن وأصحاب المصلحية المعنين بتلقي 

خدمات القطاعات الحكومية.

ثالث عشر : ضمانات مبدأ الشفافية

1  ي  إنشاء جهاز مفوض للشفافية والمعلومات ومنحه الصلاحية الكافية لإتاحة المعلومات.

2  ي  تأمين حريية العاملن والمسيؤولن في النشر والإفصياح عن البيانيات والمعلومات المتعلقة 
بأعالهم العامة.

3  ي  إيجياد تنظييم فعيال للمحافظية على البيانيات والمعلوميات الوثائق من العبيث أو الإتلاف 
العمدي.

4  ي  الاستجابة الفورية أو وضع مواعيد قصيرة ومحددة لطلب الحصول على المعلومات.

5  ي  حق أصحاب المصلحة في التظلم والشكوى للسلطة العليا.

6  ي  إيجاد نظام قضائي مستقل للتظلم والطعن أمامه عن مخالفات نظام الشفافية.
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7  ي  تقرير عقوبات وجزاءات رادعة في حال عدم الإذعان لنظام الشفافية.

8  ي  إيجاد نظام تقارير دوري فعال عن تطبيق حرية المعلومات والشفافية.

تعتيب العلانيية والوضيوح والمكاشيفة والمصداقيية والتمكين والإفصياح والقانونية، من 
العناصر الأساسية للشفافية، ومن آلياتها: وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة )الصحافة، 
التلفزيون، الإذاعة( والمؤسسيات التعليمية )المدارس، المعاهد، الجامعات( ومؤسسات المجتمع 
الميدني )المسياجد، الجمعيات غيير الحكومية، الجمعيات الخيريية، والأندية الثقافيية والرياضية( 
بالإضافية إلى الاجتاعيات واللقياءات الدوريية، والمؤتميرات الصحفيية، التي تتييح للمواطن 
التعيرف على حقوقه وواجباته، والإلمام بمختلف الأنظمية والقوانن، كأنظمة وقوانن مكافحة 

الفساد الإداري.وخلص الباحث إلى الشكل رقم )3(  التالي:

شكل رقم )3( 
العناصر الأساسية للشفافية وآلياتها *

مؤسسات المجتمع المدني

اللقاءا والاجتاعات الدورية 
والمؤتمرات الصحفية

مية
علي

 الت
ت

سا
ؤس

الم

لام
لإع

ل ا
سائ

و

الشفافية

الإفصاح

الوضوح

القانونيةالمكاشفة

الصدق

التمكن

العلانية

* المصدر: من إعداد الباحث
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Accountability  2 . 1 . 2  المساءلة

يُعتب المبدأ الفلسفي الذي يحكم المساءلة مبدأً قدياً ارتبط تاريخياً بظهور التجمعات البشرية 
المنظمة، التي رافقها ظهور الإدارة، فقد ظهرت فكرة المساءلة في مجال المارسة قبل )3000( عام 
قبيل الميلاد، حيث أو جدت وظيفة المحاسيب الذي يدوّن الغنائيم، وكلف مدير الإدارة بتقديم 
كشيف حسياب عن عمله، وقد شرعت القوانين والتشريعات وأوكلت ليإدارة اختصاصات 
التحقيق والشيكاوي، حيث تضمنت شريعة حمو رابي إعدام من تمسك بيده أشياء مسروقة، وفي 
ميصر الفرعونيية تضمن )تشريع حور محب( إجراءات ضد الرشيوة، وكذلك أو رد أرسيطو في 
كتابه )السياسية(، من أجل حماية الخزانة من السيلب عن طريق الاحتيال، ينبغي صرف الأموال 
جهاراً تحت سيمع وبصر المدينة بأكملها، كا ينبغي إيداع نسيخ من الحسيابات في أماكن الحفظ 

المختلفة. )حركات، 1991م، ص 56(.

ويشير )دويري، 2002، 46( إلى إن الشفافية والمساءلة مضمنتان في عبارة أرسطو من حيث 
الإقرار بضرورة التزام الشفافية في العمل العام، من خلال ضرورة توفير الإمكانات والإقرار بالحق 
للمواطنن بالاطلاع على تفاصيل الإنفاق العام، وكذلك يشكل إيداع نسخ من الحسابات وسيلة 
لتسهيل عملية التدقيق والمراجعة، وهي من أعال الرقابة من جهة، ويشكل توفير الشفافية وممارسة 

الرقابة ركنن أساسين للالتزام بمبدأ المساءلة، وهو ما تقتضيه هذه العملية.

وقيد اسيتخدمت كلمة المسياءلة منذ عقيود خلت في أدبييات الإدارة العامية، وكان جوهر 
معناهيا يركز على عملية محاسيبة الأشيخاص بموجب أعالهم والسيلطة الممنوحية لهم، وكانت 
دلالية المفهوم أقرب للجانيب التطبيقي المارس منها للجانب النظيري في الإدارة العامة، حيث 
دلت على المسياءلة الخارجيية؛ إذ يقوم الموظف العام بتقديم تقريير إلى طرف خارجي )موظف، 
تنظيم(، وكانت تدل على تفاعل اجتاعي تبادلي لوجود طرفن للعملية، الأول: يبحث عن إجابة 
تسياؤلات لديه حول أعال الطرف الآخر ويطالب بتصويب الأخطاء وعلى الآخر الاسيتجابة 
والتعياون؛ ميا يتطلب تقدييم معلومات ملائمة تحقق التعياون، وهذا يعني تمتيع الطرف الأول 
بالسييلطة على الطيرف الثاني ولا تكتمل دورة المسياءلية دون إحداث التصوييب عليى الأقيل 

.)Mayers، and laccy  1996 ، pp331 346 ـ)
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وتعتب المساءلة حجر الأساس بالنسبة إلى الإدارة العامة، حيث تشكل المبدأ المتضمن طريقة 
رت آليات لمساءلة الأشخاص  إخضاع القابضن والمارسين للسلطة العامة للمحاسبة، وقد طُوِّ
العاملن ومحاسبتهم حول الوفاء بواجباتيهم بخصوص تقديم الخدمات والتعامل مع المواطنن 
والمحافظة على قيم الإدارة العامة كالحيادية والعدالة، وكانت وما تزال المساءلة محل اهتام معظم 
المجتمعات والحضارات، وتتفاوت معايير وأسياليب المسياءلة ودلالاتيها تبعاً للسياسة السائدة 
واختيلاف المكونيات الاجتاعيية والتاريخيية والمعتقدات الثقافيية والأيدلوجيية للمجتمعات. 

)شمس الحق، 2000 م، ص 122(.

وقد أُسيتخدم مفهوم المسياءلة منذ عام 1853م في الإدارة العامة بالتحديد، وذلك في إطار 
الحديث عن المحاسيبة المالية، وأشيير إلييه باللغة الإنجليزية بلفظيهACCOUNT، وما زال هذا 
الاسيتخدام شيكلًا من أشيكال المسياءلة، ويرى آخرون أن مفهوم المسياءلة اسيتخدم في القرن 
السادس عشر للدلالة على تقديم كشف حساب أو تقرير عن شيء بعينه؛ ما يعني الالتزام ببيان 

الأسباب المؤدية لفعل معن. )دويري، 2002م، ص 48(.

ويعتب مفهوم المسياءلة مين المفاهيم المتداولة وهو مفهوم متقلب رحال؛ كونه يسيتخدم في 
حقيول معرفيية متعددة، ما يعنيي اختلاف دلالات المفهيوم تبعاً لمقاصده، ومتجيدداً، لارتباطه 

بالسياقن الحضاري والثقافي اللذين يستخدم فيها. )فوزي، 1999م، ص 17(.

وظهير اسيتخدام مفهيوم المسياءلة في أعيالJohn lock  اليذي نيادى بتطبييق » العقيد 
الاجتاعي«اليذي يتطليب خضيوع الحيكام والمحكومين للقوانين، وهيذا يعنيي خضوعهيم 
للمسياءلة، وقيد أكيد ذليك كل مينJmaes Madeson  اليذي يعتيب أحيد مهنيدسي الدسيتور 
الأمريكي، وJames Mill  وJevery Bentham  اللذان أكدا على ضرورة خضوع الحكام لمسياءلة 
المحكومين مين خلال آليات الديمقراطيية، ويعتب الاثنان من رموز الليبالية في القرن التاسيع 
عشر، وكذلك قدم Karl Marx نموذجاً للدولة الاشيتراكية، التي تتضمن مسياءلة الحكام وفق 
مفهوم الديمقراطية التفويضية، وهي تعني مسياءلة غير مقيدة، يشترك بيها المجتمع في وحدات 

صغيرة متنامية. )فوزي، 1999م، ص 20(. 
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أولًا : مفهوم المساءلة

أظهيرت الأدبييات تعدد تعريفات مصطلح المسياءلة، وذليك لتعدد الزواييا التي نظر منها 
الدارسيون للمسياءلة، حيث عرّفها لييزلي )Leseley(، بأنها قدرة المسيتخّدَم عيلى تنفيذ المهات 
المحددة وقدرته على شرح وتفسيير وتوضيح مسيتوى المكتسيبات التي حققها بطريقة تبني ثقة 
المراقيب لعمل المسيتخدم. كا عرفها جرونلنيد )Gronlund( بأنها الاسيتعداد لقبول اللوم عن 
الفشيل أو قبول الثناء والتقدير عن النجاح والإنجاز، وتشيمل شرحاً وتفسيراً للأسباب المؤدية 
ف المساءلة بأنها  لذلك، وما يجب فعله لتصحيح مثل هذا الموقف. أما هاموندHammond  فتعرِّ
وسييلة يمكن للأفيراد والمنظات عبها أن يتحملوا مسيؤوليات أدائهم بحييث يؤدي ذلك إلى 
اطمئنيان مين يتعامل معهم بيأن الأمور تجري للصالح العام وفق الأهداف المرسيومة، وتسيتند 
إلى تعظيم المارسيات الجيدة وتحجيم المارسات السيئة، وأن المشكلات يتم التعامل معها بعدالة 

ومساواة. )أخوار شيدة، 2006، ص33(.
كا أشار )هلال، 2007م،63( إلى أن المقصود بالمساءلة هو: مدى تحمل الفرد مسؤولية ما 
يسند إليه من أعال وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك المسؤولية، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات 

التي يكون قد سبق الموافقة عليها. 
ف )Joseph Jabbra (، المساءلة بأنها تعبير عن مسؤولية الأفراد عا يقترفون من أفعال،  وعرَّ
وقياسياً عيلى ذليك يتحمل جهياز الخدمة المدنية ميا يترتب عيلى الأداء الوظيفي من سيلوكيات 
وتصرفيات، ويرىJohn Carver، أن المسياءلة هي مسيؤولية متراكمة، حييث إن كل فرد داخل 
المنظمية الإدارية يعد مسيؤولًا عن أفعاله، ويعتب المسيتوى الأعلى مسيؤولًا عيا يصدر عنه من 
أفعال، وفي الوقت ذاته مسيؤولًا عا يصدر عن المستوى الأدنى من أفعال وسلوكيات  ي  ويعني 
هذا أن المسؤولن في الجهاز الإداري يتحملون نوعن من المسؤولية، أحداهما مسؤولية شخصية 
مثييل أي شيخيص عييادي، والأخييرى مسيؤولييية متراكميية تتراكييم مين أسيفيل لأعليى 
Cumulative Responsibility  وهو ما أشيار إليه جون كرفر »المسياءلة« حيث يخضع كل مدير 

للمسياءلة عن تصرفه الشيخصي وعن الأفعال الصادرة عن فريق العمل الذي يخضع لإشرافه، 
ويتضح الترابط الكبير بن المساءلة والمسؤولية حتى يكاد أن يكون كل منها بدلًا للآخر.
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وقد فسر واجنر )Wagner( هذا الخلط بن المسياءلة والمسؤولية بأنه ناتج عن تجاهل قاعدة 
مؤداها أن الشيخص المسؤول عن الوفاء بواجب معن، »يحاسيب« عن كيفية الوفاء بمسؤوليته  
ي  أي أن الشيخص المسيؤول عن شيء بعينه يحاسيب عا آل إليه هذا الشيء.. وصفوة القول أن 
مفهومي المسياءلة والمسيؤولية ليسيا مترادفن، بل إن المسيؤولية تسبق عادة المسياءلة، وهي تمثل 
الأساس الذي يمكن من خلاله إنتاج أناط محددة للمساءلة.) فوزي، 1999م، ص 29 ي 31(.

وأعتب )أفندي، 2002، 228( المسياءلة، التزام منظات الإدارة العامة بتقديم حساب عن 
طبيعة ممارسيتها للواجبات المنوطة بها بهدف رفع الكفاءة والفعالية لهذه المنظات، وهي منظومة 
تضم آليات وعناصر لضان النزاهة والشيفافية والقضاء على الفسياد الإداري، وتحقيق الصالح 

العام.  

ويشيير سيتارلنج Starling إلى أن المسياءلة هي: إجابة الأفراد أو المؤسسيات عن الأسيئلة 
الموجهية إليهم بسيبب سيلوكيات غير مرغوب فيها، وتتنيافى مع الأنظمة والمعايير ولا تنسيجم 
معهيا، ويقتيي ذلك تقديم الأسيباب أو المبرات التي دفعت إلى ممارسية تلك السيلوكيات أو 
اتخياذ تلك القرارات، إضافة إلى تحمل أولئك الأفراد وتلك المؤسسيات المسيؤوليات والتبعات 

المترتبة على سلوكهم كافة. )العمري، 2004م، ص 17(.

ويرتبط مفهوم المساءلة بعملية الإصلاح الإداري، حيث تعمل المساءلة عند تطبيقها بالشكل 
المناسيب على تخليص  المؤسسة من أبعاد المحسوبية وتدفعها نحو الاستقامة والعمل وفق قواعد 
الجدارة وتكافؤ الفرص، حيث توجه المساءلة الإدارية رسالة هادفة أساسها الإصلاح والتقويم 
ورفيع كفاءة أداء العاملين، فالقانون التأديبي يحيدد الواجبات والجيزاءات ويهدف إلى إصلاح 

الموظفن وتقويمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية.

والمساءلة هي جملة من العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أن الأمور تسير 
وفقاً لما هو مخطط لها، وضمن أقصى المستطاع؛ ولذلك فالمساءلة ليست تحقيقاً أو محاكمة، بل القصد 
منها التحقق من أن الأداء يتم ضمن الأطر التي حددتها الأهداف وفق المعايير المتفق عليها للوصول 

بالنظام إلى مستوى متميز من الكفاءة والفاعلية. )أخوار شيدة، 2006 م، ص 21(.

وتعتب المساءلة وسيلة لمقاومة الفساد والانحراف الإداري، فشعور العاملن بشيوع المساءلة 
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يكبح الجاح لاسيتغلال السلطة في إساءة اسيتخدام الموارد العامة، حيث يخلق الشعور بإمكانية 
الكشيف للرأي العام عن عدم اسيتقامة القرار الإداري أو السيلوك، كانع للتعسيف في ممارسة 
السيلطة، خاصة عند التقاء هذا الإدراك ميع الأعراف الاجتاعية التي تنكر على العاملن الجمع 

بن السلطة وعدم الاستقامة. )دويري، 2002، ص 62(.

وقيد حيدد بويين )Bouen( الخطوات الرئيسية لتحقيق المسياءلة المؤسسيية وهيي،  تحديد 
الأهيداف وترتيبهيا وفق أهميتهيا، وتعين مقيياس للمخرجيات، ومقارنة ومقابلية المخرجات 
بالأهداف وإصدار الحكم على درجة تحقيق الأهداف، وقياس التكلفة والحكم على درجة قربيها 

من حدٍ أدنى مقبول.)حوامدة، وجرادات، 2005 م(.

أميا فييا يتعلق بفوائد المسياءلة الإدارية فللمسياءلة الإدارية مجموعة مين الفوائد، ومنها ما 
أشيار إليه الطويل كتوجيه طاقات المؤسسية نحيو الأهداف، وتنظيم الأفراد طبقاً لإسيتراتيجية 
المؤسسية، وتحديد نقاط الفشيل في العمل أثناء تراجع الأداء، ومعرفة العاملن بالنتائج المتوقعة، 
وتوجييه تركييز الموظفين إلى نتائج أعالهيم، وتحدييد دور كل موظف داخل المنظمة، وتحسين 

الأساليب المستخدمة في تسيير أمور العمل.

ومن العناصر الأساسية لمفهوم المساءلة الإدارية ما أشار إليه جرونلد )Grounlund( وهي: 
الالتيزام بالمسيؤولية وتقبل المسياءلة، وتحديد معايير المخرجات، وتقوييم المخرجات من خلال 
المعايير، وتقدير ما يترتب على المسيتخدم في حالة النجاح أو الفشل من ثواب أو عقاب، وتحديد 

المسؤول، والأحكام الأخلاقية.

أما أسيباب فشيل المسياءلة الإدارية فقد لخصها بلمبتير)Plumpter( في التالي، عدم وضوح 
الأدوار والمسيؤوليات، وتوقعيات الأداء غير الواضحية، وعدم توافر التغذيية الراجعة، وعدم 
اسيتخدام المتابعية والمكافيآت والعقوبيات، وعيدم كفاية المصيادر، وعدم توافر سيجلات أداء 
كافية ومسيتمرة، وضعف التخطيط والتدريب، وغياب الوصف الوظيفي، وعدم تفعيل أنظمة 

المساءلة الإدارية، وإهمال الفروق الفردية بن العاملن.

وإن رسيوخ المسياءلة يعني أن الإدارة في الدولة تعمل من أجل تحقيق أهداف المجتمع وأن 
رون  الدولة وأجهزتيها تشيعر بالمسيؤولية تجاه المواطنين وأن المواطنن في المقابيل يعرفون ويقدِّ

أهمية الجهود التي تبذل من قبل أجهزة الدولة لخدمتهم.)الدريني، 2000، ص20(.
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وتظهير أهمية المسياءلة من خيلال ارتباطها بقيم الشيفافية والديمقراطيية، وتحقيق الالتزام 
بالتنفييذ الصحييح والملائم للسياسيات العامة، من خيلال التوضيح المعقيول والمقبول لتحمل 
المسيؤولية نحيو نتائج الأعال؛ ما يعني أنيه يجب أن تكون المسيؤوليات واضحة، ومحددة كعقد 
متفيق علييه يحتوي على معايير محددة، وهي وسييلة لتحسين بيئة المنظمة من خيلال توفير الثقة 
بين الموظيف وصاحب العمل وبن الموظفين فيا بينهم، فوجود المسياءلة يدعم تصميم وتنفيذ 

السياسات بشكل فعال.

كيا أن توافر الشيفافية وتعزيزها يؤدي إلى تقوية وتفعيل حيق المواطنن وأصحاب المصالح 
في مسياءلة المسؤولن عن قراراتيهم وأعالهم المختلفة المشكوك فيها، وأن توافر المعلومات لديهم 
حول نشاطات وأعال القطاعات الحكومية يعزز من قدرتيهم على مساءلتها حول تلك القرارات 
والأعال؛ فالشفافية عنصر من عناصر المساءلة، تقي من الأخطاء الحكومية ومن الفساد، خاصة 
في الماليية والإدارية؛ إذ يكون للشيفافية دور حاسيم على صعييد الفعالية؛ فتوافر الشيفافية يدعم 
ممارسية المسياءلة من قبل المواطنن لإدارة العامة من خلال الوسيائل المختلفة كالبلمان، ومجلس 
الشيورى، ووسيائل الإعلام، ويسياعد على تحقيق أهداف الرقابة، خاصة الخارجية التي تشيكل 
تقاريرها مرتكزاً لعملية المساءلة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية. )الكايد، 2003م، ص 20(.

ثانياً : مبادىء المساءلة

 أورد الجغبير خمسة مبادئ للمساءلة، هي كا يلي:

1  ي  وضـوح قواعـد النظـام وعواقـب المخالفات: أن ييدرك العاملون إدراكاً واضحياً القواعد 
المطلوب الالتزام بها وعواقب مخالفتها.

2  ي  المباشرة في تطبيق الجزاء: إيجاد ارتباط مباشر بن المخالفة وبن الجزاء، وليس معنى ذلك أن 
يتم العقاب في الحال دون الدراسة والتحقيق في المخالفة وأسبابها.

3  ي  عدالـة تطبيـق الجزاء: وذلك بوجوب قناعة العاملن بعدالة تطبيق الجزاء حتى يتقبلوها من 
دون تذمر، وأن تكون الجزاءات متوقعة  ي  أي يجب أن يكون هناك تحذير واضح محدد بنوع 

المخالفة ونوع الجزاء لمن يرتكبها.

4  ي  المسـاواة والتجانـس في نـوع العقوبـة: بحييث يجيب أن يفهيم العامل أن العقوبية لا ترتبط 
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بالشيخص المخالف، لكن ترتبط بنوع المخالفة، وأن من يرتكب المخالفة نفسيها تُوقع عليه 
العقوبة نفسها أسوة بغيره دون تحيز.

5  ي  التدرج في شدة العقوبة: وجوب وجود نوع من التدرج في نوع العقوبة با يتناسب مع نوع 
المخالفة وتكرارها. )المدني، 2007م،  ص 37(.

ثالثاً : مكونات المساءلة

نظراً إلى زيادة الوعي العام وتأثير التغيرات المتسيارعة في تقنيات الاتصالات والمعلومات، 
حيث شيكلت المسياءلة مبدأً وقيمة وأداة مهمة من أجل تحسين كفاءة وفعالية النظام الإداري، 
وأصبيح يشيكل الاهتام بالمسياءلة لأعيال الإدارة العامة قاعيدةً لفهم نظام الحكيم العام، وبا 
أن المسياءلة تتعليق بجانيب الاسيتجابة من قبيل الإدارة العامية لطلبات المواطنن ومؤسسيات 
الديمقراطية السياسيية، مثل مجالس الشيورى والبلمانات والمحاكم والمجتمعات المدنية؛ وذلك 
من أجل تحسين ورفيع كفاءة وفعالية النظيام الإداري كان لا بد من وجود مكونات للمسياءلة 

حددت طبقاً لي )Smither( بالآتي:

1  ي  مصـادر المسـاءلة: ويقصيد بهيا كل من يضطلع بمهمة المسياءلة سيواءً أكان فيرداً أم وحدة 
تنظيميية أم جهيازاً متخصصاً مثل: الرؤسياء، الزميلاء في العمل، أربياب العمل، جماعات 
المصالح، الأجهزة ذات العلاقة، مؤسسيات المجتمع المدني، المؤسسات والجمعيات الدولية 

ذات العلاقة، الشخص ذاته )الضمير(.

2  ي  أهـداف المسـاءلة: وهي ما تسيعى عملية المسياءلة لتحقيقيه، وهو أيضاً ما يُقدم الشيخص 
العام للمساءلة بموجبه، أي لماذا المساءلة؟.. ويرى )بيتر أكيون( أنه يمكن النظر إلى أهداف 

المساءلة ضمن ثلاثة أهداف رئيسة تتضمن:

أ  ي  المسياءلة كوسييلة للرقابة والتحكم: بحيث تشكل المسياءلة إحدى آليات ضبط الأداء؛ 
لضان حسن الاستخدام أو منع إساءة استخدام السلطة.

ب  ي  المساءلة كنوع من الضان: بحيث تشكل المساءلة وسيلة يضمن المواطنون والمشرعون 
والرؤسياء من خلالها حسين الالتزام بالقانون من قبل المارسن للسلطة العامة في مجال 

الخدمة العامة، ومراعاة الأولويات في استغلال المصادر.
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ج  ي  المسياءلة كعملية للتحسين المسيتمر: عند تحقيق المسياءلة للهدفن السابقن تكون أداة 
لخفض السيلبية في الأداء، وتخلق استعداداً مسبقاً لدى العاملن للبحث وتجنب الأعال 
التيي من شيأنها أن تؤدي إلى تلك الأنيواع من الأخطاء لتلافيهيا، وبذلك يكون مفهوم 
المسياءلة قد توسيع أكثر من معناه الجوهري المتضمن التقديم للمسياءلة والمحاسيبة أو 
إيقاع العقوبة، وبذلك يحقق مشياركة إيجابية بن المسياءل والمسيائل، ويشيجع المديرين 
والعاملين عيلى قبيول وتحمل المسياءلة وتحمل الخطأ كجيزء طبيعي من عمليية التعلم.

)دويري، 2002م، ص 67(.

3  ـ  معايير المساءلة: يحدد هذا العنصر ما يجب أن يكون موجوداً، والذي يمكن مقارنة الحالات 
المكتشفة به، ويمكن أن تحدد المعايير بموجب نصوص نظام أو قانون أو سياسات أو لوائح، 
ويمكن الحصول على المعايير من مصادر مختلفة، وتمثل قياسات الأداء معياراً ملائاً، ويمكن 
اعتبار موازنات البامج/والأداء كمعايير أو مؤشرات يقاس بيها الأداء، ويمكن استخدام 
المواصفيات وشييروط تنفيييذ السياسييات وتقدييم الخدمييات كمعايير مثيل اسيتخيدام 
ISO( International Standardization for Organization(، ويمكين اسيتخدام ميدى 

الالتزام بالقانون والتشريعات النافذة كمعيار للمساءلة. )أخوار شيدة، 2006م، ص 41(.

4  ـ  قـوى المسـاءلة: وهيي ما ينظر إليها كدوافع تنشيط مصادر المسياءلة مثل الرغبية بالتميز أو 
تجنب اللوم، وتحقيق عوائد أو تجنب خسيائر معينة، وهي الأسيباب الدافعة لشيعور الأفراد 
بأنهم مسياءلون، وتتناسب مع قوة الالتزام بتحمل المسيؤوليات المحددة، ويمكن أن يكون 
مصدرها داخلياً أو خارجياً  ي  فعلى المسيتوى الشيخصي/ الفردي، يمكن أن تتمثل بنوازعه 
الداخليية مثيل: )الضمير، الرغبة في تجنب الليوم أو تحقيق الثناء أو التمييز، أو محاولة تجنب 
عوائيق تواجه تنفييذ المهام أو الواجبات الموكلة إليه، أو السيعي من أجيل تحقيق الذات، أو 
كسيب احترام الآخرين(.. وهي مختلفة حسب اختلاف الأفراد ومكونات شخصياتهم، أما 
في حالية التنظييم فإن القوى الدافعة لحصول المسياءلة تكون نابعة من داخيل التنظيم والتي 

يمكن أن تشمل التشريعات والتعليات النافذة والسياسات التنظيمية.
5  ـ  آليات المساءلة: وهي طرق وأساليب مساءلة المعنين أو الوسائل التي بواسطتها يتم تنشيط 
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وتفعيل قوى المسياءلة، وفي الدول المتقدمة والديمقراطية ترتكز هيكلية المسياءلة على توفير 
معلومات بشكل تقارير من الشخص العام موضع المساءلة )المساءل( إلى )المسائل(، ويشكل 
توفير هذه المعلومات إتاحة الفرصة للمسائل للاطلاع عليها، وتعزيز موقف وقدرة المساءل، 
وتوافر الشيفافية في العمل، وتعتمد آليات المسياءلة وتحديد أسيلوب استخدامها على طبيعة 
علاقات المسياءلة، التي بموجبها يتقرر شيكل المسياءلة وأبعادها، حييث إن لكل صنف أو 
شيكل من العلاقات آليات تناسبه، وتتعلق آليات المساءلة بقوة وسيادة المسائل على المساءل 
وعلى قوة العلاقة بينها، ومن أجل تفعيل المساءلة فلا بد من بيان الآليات )وسائل المساءلة( 

التي يمكن استخدامها، ومنها: 
أ  ي  الآليات الخارجية الرسيمية، كالمسياءلة البلمانية، و السيطرة المارسة من قبل التنفيذين، 

السياسين و العمليات القانونية )كالمحاكم(.  
ب  ي  الآلييات الخارجيية غيير الرسيمية، مثيل الاجتاعيات العامية، و جماعيات الضغيط،  

واستطلاعات الرأي العام، و النقد الإعلامي . 
ج  ي   الوسيائل الداخلية الرسيمية، مثل قواعد السيلوك، و القوانن و التعليات التي تحدد 

المسئولية، و السلطة بن المستويات الرسمية، و عمليات مراجعة الأداء. 
د  ي   الآلييات الداخليية غيير الرسيمية ي وتتمثيل في ضرورة الالتيزام بالثقافية التنظيميية، 

والأخلاقيات المهنية و ضغوط الزملاء. )دويري، 2002م،  ص 77(.

رابعاً : أنواع المساءلة
بمراجعة الأدبيات المتعددة التي تناولت أنواع المساءلة، يتضح وجود تصنيفات متباينة تعتمد 
على المدخل الذي استخدم في دراسة المساءلة كعلاقة أو عملية، وقد أُطلق على تصنيف المساءلة 
تعابير متعددة مثل: أصناف المسياءلة، أنواع المسياءلة، أناط المسياءلة، أبعاد المسياءلة، علاقات 
م بعض الباحثن المساءلة إلى داخلية وخارجية؛ اعتاداً على مصدر المساءلة، ويرى  المساءلة؛ وقسَّ
بعضهم تقسيمها إلى رسمية وغير رسمية اعتاداً على طبيعة العلاقة التي تربط المساءَل بالمسائِرل، 
وييرى آخيرون أنه يمكن تصنيفها كمسياءلة عمودية، وأفقية أو مسياءلة من أعيلى أو من أدنى، 

ويرى )Wolf( أنه يمكن تصنيف المساءلة إلى خمسة أناط هي:
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1  ي  المساءلة القانونية.

2  ي  المساءلة المالية.

3  ي  المساءلة الأخلاقية.

4  ي  مساءلة السياسة العامة والأداء. )دويري، 2002م، ص81(. 

وعيلى الرغيم من اختلافيات وتعدد أنواع المسياءلة إلا أنه يتطلب النظر إليهيا نظرة إيجابية، 
حييث لم تعيد قائمة عيلى تحديد الأخطاء، والمسيؤولن عنهيا، وتوزييع اللوم، وثنائية الحسياب 
والعقاب فحسيب وإنا يتطلب ذلك تحولًا في دور المساءلة كعملية لتكون أداة ووسيلة من أجل 
مستوى أفضل في الأداء الإداري، والنظر لها من مدخل تطويري لتحسن الأداء وتحقيق أهداف 
التحسين والتمكين والتعلم المسيتمر، ولا يقصد بذلك إلغياء الدور التقليدي للمسياءلة، وإنا 
تجديد هذا الدور وتوسييع مفهومه، للنظر إليها كمبدأ وقيمة ووسييلة لتحسين الأداء، وعملية 

تهدف إلى تحقيق ما هو أفضل للصالح العام.

خامساً : أهمية المساءلة

تُكثِرر وسيائل الإعلام المختلفة من استخدام كلمة المسياءلة، وتتناولها بشكل مبسطٍ، مشيرةً 
إلى عمليية وضيع الليوم على بعيض الفاعلن؛ بسيبب بعض أوجيه القصيور في إدارة الخدمات 
العامة، وهي تتضمن إشيارات إلى ضرورة معاقبة ومساءلة المتسببن، فيكثر ترديد كلمة المساءلة 
بين العاملن في أجهزة الإدارة العامة والمواطنن بشيكل عام، ويمكن القول إن كثرة اسيتخدام 
المصطلح يدل نسيبياً على أهميته في مجال المارسية لتصويب حالات القصور التي يشعر بيها أفراد 
المجتمع، وفي المقابل استُخدم مصطلح »المساءلة« في أدبيات الإدارة العامة، على أنيها حافز إيجابي 
لإظهيار الإنجاز الجيد، ومعاقبة الإنجاز القاصر، وأن تفعيل المسياءلة كمبدأ وعملية انتشيارها 
كقيمة في ممارسات الإدارة العامة تؤدي إلى تصحيح أعالها من خلال خلق ثقافة إدارية وتنظيمية 
تعتمد على التوجيه بالنتائج  والتزام الشفافية؛ ما يعمق حسن العلاقات بن الحكومة والمواطنن، 

.)Mc Crindell، 1999، p 21( .ويعمل على تحسن التاسك الاجتاعي
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وتيبز أهمية المسياءلة كأحد الأركان الأساسيية في مفهوم أو أسيلوب الحكيم الجديد، وهو 
ميا عيرف »بالعقد الاجتاعيي« الممثَل بشراكية ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخياص والمجتمع 
الميدني، والهادف لتحقيق اسيتغلال أفضل لقيدرات المجتمع، وتحقيق عقلانية الإدارة، فتشيكل 
المسياءلة أداة لضيان ما يسيمى بديمقراطية الإدارة العامة، ولكون غياب المسياءلة يسياعد على 
انتشيار الفسياد وظهور الأمراض الإدارية؛ بسيبب تدني كفاءة وظيفة الحكومة السياسيية وتدني 
وظيفة القطاع الخاص الاقتصادية.. فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك علاقة إيجابية بن 

مستوى المساءلة وفعالية وكفاءة الأداء.

وتعتب المساءلة في المارسة اليومية عملية توضيح وتبير وجود الاختلاف بن الأداء الفعلي 
للعاملن، والأداء المتوقع من رؤسائهم، فمثلًا: لو أُبلغ موظف أن رئيسه يريد رؤيته على الفور، 
فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو وجود خطأ أو قصور في أحد جوانب عمله/مسيؤوليته، وسيقوم 
بجرد ذهني للأعال السيابقة، محاولًا تذكر أو توقع السيبب لطلبه وسييحضرِّ إجابات محتملة لما 
يتوقعيه.. وإن اسيتحضار هذه الصيور العملية لطبيعة العمل اليوميي يمكن أن يوضح كيف إن 
المسياءلة تعتب وسييلة لمتابعة عمل المرؤوسين، وهي أمر لازم لتحقيق فعالية التنظيم، من حيث 
إنيها مدخل للكشيف عين الكيفية أو الصورة التي تم بيها العميل، ومحاولة بيان الصعوبات أو 

الأخطاء ومسبباتيها والعمل على تجاوزها أو تصويبها من خلال مراجعة العمل السابق.

وهكيذا تيبز أهمية المسياءلة كآلية لضبيط العميل الإداري وضان حسين التوجيه وتحقيق 
  Efficiency:Doing things right  الفعاليية والكفاءة لمنظات الإدارة العامة، حييث إن الكفاءة
عميل الشيء صحيحاً، أي القدرة على إنجاز المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف الموضوعة، وتعني 
الفعاليية Effectiveness :Doing the right thing  عميل اليشيء الصحييح، أي اختييار أنجع 
الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، وقد لوحظ أنه في إطار توزيع المهام والمسؤوليات بن القطاعن 
العام والخاص يزداد اقتراب المسياءلة عن الأداء من هدف تحسين جودة الخدمة، وإلى زيادة دور 
المواطن )المستفيد من الخدمة( في عمليات صنع القرارات وإعادة إنتاج أناط جديدة من المسؤولية 
والمساءلة في إطار نقل عدد من الصلاحيات للفاعل الجديد؛ ما يوفر تحسن جودة الخدمات من 
خلال مراعاة رغبات المسيتهلكن من خلال إضعاف صفية الاحتكار لمنظات الإدارة العامة في 

تقديم الخدمات العامة.
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فالمسياءلة تمثل قيمة اجتاعية ترتبيط بتحقيق قيم الديمقراطية والشيفافية والتمكن، حيث 
يؤدي رسيوخ الشيفافية في أعال الإدارة العامة إلى تدعيم المسياءلة، ومن دون المساءلة فلا قيمة 
للشيفافية في العمل، ومن دون الشيفافية لا يمكن تفعيل المسياءلة، كا يرتبط مفهوم المسياءلة في 
مفهوم التمكن بأن كليها يسعى لإيجاد مؤسسات إدارية قادرة على الحفاظ على شرعية تخصيص 
وتوظييف المصيادر وموارد المجتمع، فالتمكن مشيتق من مفهوم القوة التي تعني السييطرة على 
المصادر وهو يعني قدرة الأفراد على الاتصال واستخدام الموارد المتوفرة في المجتمع، ويعتب شيوع 
قيمة المسياءلة مرتبطاً ببقاء ثقة المواطنن في أي نظام للحكم العام؛ لأن رسيوخ قيمة المسياءلة في 
المجتمع يعني أن الجهاز الإداري في الدولة يعمل من أجل مصلحة المجتمع، وأن الدولة )الإدارة 
رون  العامة( وأجهزتيها تشيعر بالمسيؤولية تجاه المواطنن، وأن المواطنن في المقابل يعرفون ويقدِّ

أهمية الجهود التي تبذل من قبل أجهزة الدولة لخدمتهم. )فوزي، 1999م، ص 19 ي  21(.
وتُعد المساءلة مدخلًا لتحقيق الثقة داخل التنظيم الواحد، فعندما ينظر إليها على أنها عملية 
تتضمن التوضيح والتبير بطبيعة الأداء والكيفية التي تم بيها، بن طرفن مسياءل ومسيائل أو 
ميرؤوس ورئييس، فإن هذه العملية تتضمن في ثناياها وجود الاسيتعداد للقبيول بالتبير الذي 
يجب أن يتسم بالوضوح والموضوعية ليكون مقنعاً للطرف الآخر، وهذا يتطلب أن يكون العمل 
والتفسيير واعياً وعقلانياً، ويقتي الالتزام بتحقيق أهداف محددة، والانسيجام مع سياسة عامة 
متفق عليها، وعند تعميم ذلك في جميع فروع المنظمة وبن مختلف مستوياتيها التنظيمية، وتفعيل 
هيذه القيمية والمبيدأ في عمل المنظات العامية لإدارة، مع البيئية الخارجية والمتمثلية في المجتمع 
ومنظاتيه؛ فإن ذلك يحقيق الثقة المتبادلة التي توجد مناخاً تنظيمياً عاماً وأنسيب لإنجاز الجيد. 

)دويري، 2002م، ص 52(.

سادساً: فوائد تفعيل المساءلة

لما لتفعيل المسياءلة مين أهمية في تحقيق التاسيك التنظيمي لمختلف المنظات والمؤسسيات، 
وكذلك لصيانة التاسك الاجتاعي على مستوى المجتمع، وتحسن وتحقيق الثقة العامة في عمل 
الإدارة العامة، وفي حالة النظر إلى المسياءلة كوسييلة لدعم التنمية والتحسين المسيتمر في الأداء، 
وتحقييق الإنصياف وإظهار الإنجاز الجيد، إضافة إلى محاسيبة الأداء القاصر، عندها يمكن توقع 

نتائج إيجابية واضحة تشكل بمجملها منافع لتفعيل عملية المساءلة، وتشمل:
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1  ي  تحسن الأداء.

2  ي  تشيجيع الموظفين على المشياركة أكثر في عمليية صنع القرارات الإدارية؛ ما يحقق مسيتوى 
أفضل من الالتزام في إنجاح العملية الإدارية؛ نظراً إلى احتوائهم وشعورهم بالأهمية.

3  ي  تعزيز الشعور بالجدارة والكفاءة على مستوى الأفراد والمنظات.

4  ي  تسياعد على الإبداعية والابتكار، حيث إن تفعيل المسياءلة في حالة إظهار الإنجاز الحسين 
تنميي لدى العاملين الرغبة بمحاولة الإبداع والبحث عن الوسيائل لتحقيق ذلك، وهو ما 
يمكين ربطيه مع حب تحقيق الذات ليدى العامل اعتياداًًًًًً على أن الموظيف أو عامل الإدارة 

يسعى لتحقيق المسؤولية.

5  ي  ترفع من مستوى الرضا لدى العاملن وتحقق تحسن وصيانة الجانب المعنوي لدى الأفراد؛ 
ما يعزز الولاء للمنظمة والعمل.

6  ي  بيان وتوضيح الأدوار والمسيؤوليات للأطراف المشيتركة في تقديم خدمات معينة أو إنجاز 
عملية إدارية مشتركة.

7  ي  وجود وصف وظيفي لكل وظيفة إدارية يراعي قدرة العاملن من خلال الاعتاد على نظام 
الجدارة في التعين، وتوفير الإمكانات والسلطة اللازمة لتنفيذ مهام كل وظيفة.

8  ي  الموازنية الواقعيية بين طبيعية توقعيات الأداء، والأهيداف المحددة لكل طيرف في العملية 
الإداريية، ميع القيدرات والإمكانيات المتوافيرة ليكل طرف)المهيارات المتوافيرة، المصادر 

المخصصة، السلطات الممنوحة(.

9  ي  وجيود نظيام لرفيع التقارير للجهيات ذات العلاقة على أن تكون معلوميات هذه التقارير، 
دقيقة، موثوقة، صادقة، تصف النتائج المتحققة مع التسبب الملائم نسبياً وإيجابياً.

10  ي   المراجعية المشيتركة بين الأطراف ومناقشية النتائيج المتحققة ومقارنتها ميع المخطط لها، 
والتعاون على تحديد سيبل العلاج، وإجراءات التحسين والتطوير، ووضع نظام للاستفادة 

من التغذية الراجعة بن الأطراف. )دويري، 2002م، ص 95(.
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والمسياءلة عند تفعيلها كمبدأ وممارسيتها كعملية في مجال نشياطات وأعال الإدارة العامة، 
تساعد في القضاء على الأمراض الإدارية المتمثلة في المحسوبية والواسطة وهدر الوقت وإضاعة 
المال العام، وتساعد على تعزيز الثقة بالجهاز الإداري للدولة، وخلق إدارة أكثر استجابة لحاجات 
المواطنن، حيث وجودها يؤكد سييادة الالتزام الأخلاقي والعقلانية، وسييادة القانون؛ ما يعزز 
السيعي لتحقيق كفاءة العمل الإداري، وتعزيز الشيعور بالأمان الوظيفي؛ ما ينعكس إيجاباً على 

الأداء والإنتاجية، الذي يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الوطني كمحصلة نيهائية.

سابعاً : المساءلة والرقابة

تعتيب الرقابية الإداريية الأداة الأساسيية للتأكيد من حسين سيير العمل في أجهيزة الدولة 
وتحقيق أفضل مسيتوى من الكفاءة والفعالية، وتمارس أجهزة الرقابة المركزية أعال الرقابة على 
أجهيزة الإدارة العامية من خلال عمليات الإشراف، والتفتيش، والمتابعة، وفحص الشيكاوي، 
والتحرييات الإدارية، ورفع التقارير الإدارية، وهنا يمكن اعتبار الرقابة الإدارية وسييلة للتأكد 
من أن أهداف الدولة وبرامجها قد تحققت وفقاً للخطط المرسومة وبا يتسق مع القوانن والأنظمة 
النافذة، وبالتالي فهي أداة تجسد من خلالها مبدآ المساءلة والمسؤولية. )الذنيبات، 1998، ص 298(.
وبمراجعية بعض الأدبييات الإدارية لوحظ أن بعيض الباحثن تعاملوا ميع مفهوم الرقابة 
ومفهيوم المسياءلة كمفهومن مترادفن، وقد أو ضيح )فيوزي، 1999م، 32(، أوجه اختلاف 

المساءلة عن الرقابة في التالي:
1  ي  إن مفهوم الرقابة مفهوم تقني يجري تطبيقه أثناء سيير العمل أو بعده مباشرة؛ للوقوف على 
النتائج وقياسها بالمعايير الموضوعة، بينا مفهوم المساءلة أكثر ديناميكية يتم تطبيقه بعد انتهاء 

العمل أو التصرف، ويتوقف تطبيقه على نتائج العملية الرقابية.
2  ي  إن مفهوم المساءلة قد يشمل التأكد من اتساق القرارات مع القوانن واللوائح، وأن العمل 
يسيير وفيق الخطيط المحيددة، وقد تتجياوز ذلك وتشيمل التغييير وتعزيز مشياركة الأفراد 

والتمكن وتحمل المجتمع والجهاز الإداري مسؤولياتيها الاجتاعية والأخلاقية.
3  ي إن الرقابة تترك في الأذهان أثراً سلبياً، كا أشار إلى ذلك Dimock حن لا حظ أنه ينظر إليها 

كقوة سلطة خارجية مفروضة لتنفيذ الأوامر والتعليات ومحاسبتهم ومعاقبتهم.
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4  ي  أن كثرة أجهزة الرقابة تولد أحياناً الجمود وأحياناً الانحراف وإتباع أساليب للتحايل، بينا 
مفهوم المساءلة يعتب إيجابياً ويسعى لتفعيل قدرات المنظات الإدارية ويخلق تفاعلًا اجتاعياً 

لإيجاد روابط أكثر متانة، ويولد الثقة بن المواطن والإدارة والنظام السياسي ككل.

5  ي  أن الأفراد الذين يخضعون للمسياءلة لا بد أن يمتلكوا مقومات رقابة ما سيوف يحاسيبون 
عليه.

ثامناً : معوقات تطبيق المساءلة

اعتاداً على ما ورد في أدبيات الحقل وفي الدراسات السابقة؛ فإن جل المعوقات كانت وليدة 
تراكات تاريخية للجوانب الاجتاعية والسياسيية والاقتصاديية والثقافية للمجتمع الذي تعمل 

فيه الإدارة، وفي أدناه أهمها:

الفئة الأولى

 Administrative and Structural الإداري  بالجهياز  تتعليق  وبنيويية  إداريية  معوقيات   
Obstacles  وتشمل:

1  ي  سيطوة المركزيية الشيديدة وضعيف اللامركزية على مسيتوى الإدارة؛ لذا يلتيزم الإداريون 
التنفيذييون بيا يملى عليهم من رؤسيائهم أو من المركيز الرئيس، ويكيون التفويض في هذه 
الحالة بأدنى درجاته؛ ما يضعف قدرة الرئيس على مسياءلة المرؤوس خارج قاعدة الإذعان، 
وهذا يشكل تحدياً كون المساءلة عملية تشمل جميع جوانب العملية الإدارية، التي تتطلب من 
الإداري استخدام مهاراته والاستفادة من جدارته بالعمل، ومحاولة الابتكار، وهذا يضعف 
المساءلة أمام الجمهور، حيث نجد الموظف الإداري الذي يتعامل مع الجمهور مباشرة، يعزو 

وجود أي مشكلة يشكو منها المواطن، إلى أن التعليات تقتي ذلك وهو ينفذها فقط.

2  ي  ضعيف التخطييط الشيامل، الذي بدوره يتسيبب في إضعاف أو إهمال الاسيتخدام الأمثل 
للطاقيات التنظيميية، حيث ييؤدي إلى عدم تحدييد الأدوار بدقة أو حيدوث الازدواجية في 
النشياطات أو التداخل في الواجبات والمهام؛ ما يشيوش خطوط المساءلة في مرحلة العملية 
أو التنفييذ، ويجعل من الصعوبة بمكان عَزّو المسيتوى المتحقيق للنتائج إلى أي فرد أو وحدة 

تنظيمية.
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3  ي  صعوبية تفعييل الرقابية والإشراف الإداري بسيبب تضخم حجم الجهياز الإداري وتعدد 
نشياطاته إضافة إلى وجود عالة زائدة، ما يُعقد عمليات المسياءلة ويضعف قدرة مؤسسات 
محدودة لمارسيتيها، حييث إن كل قطاع خدمة يحتاج إلى نظام مسياءلة مختلفة تبعاً لاختلاف 

طبيعة عمله.

يد اللوائيح والإجيراءات، ولييس أدل عيلى ذليك من كثرة التجيارب القائمة لتبسييط  4  ي  تعقُّ
الإجراءات، وتزايد الشيكوى من الروتن في إنجاز معاملات المواطنن، وسيادة الروتن في 

عمل الجهاز الإداري الحكومي بشكل عام.

5  ي ضعيف الحايية الممنوحية للأشيخاص والوحدات الإداريية التي تمارس أعال المسياءلة أو 
الرقابة، وتبن ذلك من عدم اسيتقلاليتها التامة وإخضاعها لإدارة العامة )المركز(، ما يوفر 

وسائل كثيرة للتأثير على القرارات المتخذة من قبلهم.

6  ي  كثرة التغيرات في القوانن والنظم والتعليات، وأحياناً كثرة إعادة الهيكلة يجعل من الصعب 
ممارسية المساءلة بصورة منتظمة وكعملية متصلة، حيث إنه بالرغم من التغيرات في القوانن 
والتشريعات والهياكل تبقى أنشطة الإدارة العامة مطلوبة ممارستها وتقديم الخدمات اليومية 
للمواطنن، ولا يتوقف ذلك على إدارة الشيؤون العامة حتى تتضح صورة الهياكل الجديدة 

أو إنجاز القوانن، وإنا يكون ذلك معطلًا للأعال أحياناً.

الفئة الثانية

 معوقات اجتاعية ثقافية Socio cultural Obstacles ومنها: 

1  ي  هيمنية اليولاءات الاجتاعيية التقليدية التي تؤدي إلى شييوع المحاباة والمحسيوبية في عمل 
الإدارة العامة وتحول العلاقة بينها وبن المواطن إلى علاقة السيد بالتابع.

2  ي  انخفياض مسيتوى رواتيب العاملين في الجهياز الإداري مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشية؛ 
ما يسياعد على إيجاد بيئة ملائمة للفسياد، إضافة إلى توافر العروض المغرية لتداول السييولة 

الزائدة بسبب توجهات الدول المختلفة لتشجيع الاستثارات.

3  ي  ضعيف التدرييب، خاصية عيدم احتواء برامجهيا على نشياطات تدريبية تحقيق تعميم ثقافة 
المساءلة، وبيان متطلباتيها ومنافعها.
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4  ي  ضعف التنشيئة الاجتاعية الأساسيية للأفراد والعاملن في منظيات الإدارة العامة، وعدم 
مراعياة ذليك في برامج التكييف التنظيمي، التي تتمثل في تأهييل الموظفن الجدد، خاصة في 

مجال المساءلة وعلاقاتيها ومقتضياتيها.

5  ي  انتشيار الفسياد الذي أصبح من المعوقات الخطيرة التي تحول دون تفعيل مفهوم المسياءلة، 
ويمكين قراءة ذلك من أهمية عنصر المسياءلة كأحد مكونات معادلة مواجهة الفسياد كا أو 
ردها (Robert Klitguard) حيييث أوجيز فيها ظاهيرة الفسيياد الإداري بالمعادلة التاليية: 

أ = ب + ج  ي  د

حييث إن: )أ( تعنيي الفسياد الإداري، )ب( تعنيي إمكانية شيخص أو جهة احتكار سيلعة   
معينة، )ج( تعني كون الفاعل حذراً وحذقاً في التعامل، )د( تعني احتال التعرض للمساءلة 

والتكاليف المتوقعة لذلك. )دويري، 2002م، ص 101(.

تاسعاً : دور المواطن في تحقيق المساءلة

يمكن للمواطن مساءلة الإدارة العامة من خلال ما يتمتع به المواطنون في ظل نظام ديمقراطي 
مين قيدرة عالية على مسياءلة الإدارة العامة مين أجل تحقيق هدفن يتمثل الهيدف الأول في تحقيق 
الإنصياف مين موظفي الخدمة في حالة الإضرار بمصالحه، وذلك بسيبب اتخاذ قرار غير قانوني أو 
سيوء الإدارة، وفي هذه الحالة يسيتطيع المواطن مسياءلة الإدارة العامة باللجوء إلى المحاكم المدنية، 
والمطالبة بالإنصاف طبقاً للنظام أو القانون الإداري أو المدني، ويظهر من ذلك أهمية عامل استقلالية 

القضاء؛ ما يعطي السلطة القضائية القدرة على إنصاف المواطن ومساءلة الإدارة العامة.

ويتمثيل الهدف الثاني مسياءلة المواطن للقطاع الحكومي حول سيوء الإدارة، الذي يسيبب 
القصيور في جوانيب بعيض الخدميات العامة المقدمية للجمهور، وبيهيذه الحالة تكون مسياءلة 
المواطين ليإدارة العامة من خلال جماعات منظمة، أو من خيلال الانضام إلى منظات المجتمع 
المدني المختلفة وممارسية المسياءلة من خلال عضويته فيها، ويكون ذليك باللجوء إلى المحاكم أو 
من خلال ممثليهم في البلمانات أو مجالس الشيورى، أو اسيتخدام وسيائل الإعلام المختلفة من 
خلال توجيه الملاحظات الانتقادية، على الرغم من أنيها ليسيت مسياءلة ذات أثر مباشر، إلا أن 

تراكات هذا العمل قد تؤدي إلى تنشيط صور أخرى للمساءلة.
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وتشير الأدبيات إلى أن المواطن يمكنه مشاركة الإدارة العامة، لتحقيق أهدافٍ عدة، منها:

1  ي   تنمية وعيه با يحدث على صعيد الإدارة العامة . 

2  ي  إفساح المجال له للاندماج في شؤون المجتمع وتحديد الغايات التي يسعى لتحقيقها. 

3  ي  قدرته على تمثيل مختلف المصالح والتيارات الموجودة في المجتمع. 

4  ي  إضفاء الشرعية على أداء الإدارة العامة؛ ما يجعلها تعمل بكفاءة وفعالية. 

5  ي  الإسراع في إحيداث التغيييرات المطلوبية في اتجاهيات المواطنن وسيلوكهم با يسياعد على 
نجاح جهود التنمية .

6  ي   تعزيز قدرته على مساءلة الإدارة العامة من خلال صنع السياسات العامة، خاصة إذا نصت 
الأنظمة والتشريعات والقوانن على ذلك.

وفي المجتمعيات المتقدمية يمكن للمواطن مسياءلة الإدارة العامة، من خلال صور عدة،   
أهمها التالي:

أ  ي  الاستشيارات والمؤتمرات غير الرسمية Informal Conferences & Consultations    وهو 
أسيلوب غير رسيمي يهدف إلى الحصول على مشياركة جماعات المصالح، يتم من خلاله 
مناقشية السياسيات المقترحة مع الجاعات المؤثرة والمتأثرة بهذه السياسات، وتكون هذه 
الاستشارات شفوية أو مكتوبة، وهذه تيهدف إلى التوفيق والتقريب بن مصالح مختلفة، 

وقد تبدو في البداية متعارضة أحياناً.

ب  ي  اللجان الاستشارية  Advisory Committees التي يتم إنشاؤها داخل الإدارات الحكومية، 
خاصية على مسيتوى الإدارة المحلية، وتتكون في الأسياس من خيباء لإبداء نصائح فنية 

تقنية، أو تضم أعضاء من أجل تمثيل جماعات مصالح معينة.

ج  ي  الاستاع العام Public Hearing، وله نوعان استاع رسمي وآخر غير رسمي ويسمح لأي 
مواطن بالحضور بهدف مناقشة مقترح يتعلق بسياسة عامة، وذلك قبل تبنيه.

د  ي  مساءلة المواطن لإدارة من خلال الإنتاج المشترك Co ـ Production، وهناك ثلاثة أشكال 
للمشاركة في هذه المساءلة، وهي:
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1  ي  المواطن يطلب المسياعدة  Citizen Requests Assistance.. يعتمد نجاح تطبيق عدد 
مين البامج الحكومية على سيلوك المواطنن، حيث تتكاتيف الإدارة العامة والمواطنن في 
تحقييق الأهداف والغايات المشيتركة مثل الخدمات العلاجية وإعانيات البطالة، وفي حالة 
عدم رضا المواطن عن الخدمة وعزوفه عنها إن اسيتطاع لعدم رقيها للمسيتوى المرغوب، 

فهذا يعني عدم تمتع الإدارة بالشرعية.

2  ي  المواطين يقيدم المسياعدة  Citizen Provides Assistance.. يعتميد نجاح تطبيق عدد 
مين البامج الحكومية على سيلوك المواطنن، حيث تتكاتيف الإدارة والمواطنون في تحقيق 
الأهيداف والغايات المشيتركة، ويسيتطيع المواطنون مين هنا ضبط الإدارة، حيث تسيتند 
المشياركة هنا إلى التعياون التطوعي؛ إذ يعميل المواطنون من أجل خدمية مجتمعهم المحلي 

وتتمثل في المشاركة بالحفاظ على مجتمعهم العام أو المحلي.

3  ي التوافق المتبادل بن الإدارة والمواطن Citizens /Agent Mutual Adjustment.. ويتبلور 
هيذا الدور من خيلال إدراك المواطن والإدارة أن هناك أهدافاً مشيتركة جديرة بالتحقيق، 
وأن هناك مشاكل محددة، والوصول إلى توافق يؤدي إلى تحسن مستوى تقديم الخدمات.

هيي  ي  مسياءلة المواطن لإدارة حيول المنتج النهائي، وقد رأى صمويل بيول Samuel Paul  أن 
هنياك محدديين يؤثران في مسياءلة المواطن ليإدارة العامية هما الخيروج Exit  والصوت 
Voice، ويقصيد بالخروج قيدرة الأفراد على ترك الخدمة واللجيوء إلى مقدم خدمة آخر، 

أما الصوت فيقصد به التأثير على المخرج النهائي عب صندوق الانتخاب، ويمثل الخروج 
اسيتجابة اقتصاديية، أما الصوت فهو اسيتجابة سياسيية، وهنيا تبز أهمية تمتيع المواطن 
بالقدرة الشرائية، وعدم احتكار السيلع العامة على جهية واحدة لتقديمها، ووجود نظام 
ديمقراطيي، حييث إنه الشرط الأسياسي والأول لوجيود فكرة مسياءلة المواطن لإدارة 

العامة. )فوزي، 1999م، ص ص  105 ي  109(.
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Governance  عاشراً : علاقة الشفافية والمساءلة بالحكمانية

هناك علاقة بن الشفافية والمساءلة والحكانية، حيث تعد الشفافية والمساءلة من أهم المبادىء 
الأساسيية للحكانيية الجييدة Good Governance؛ وذليك لأهميية دورهما في الحد من الفسياد 
الإداري والإسيهام في التطويير والإصلاح الإداري والتنمية المسيتدامة.. وهيو المصطلح الذي 
ظهر في بداية التسيعينيات ليسيهم في الحد من الفسياد، وذلك من خلال تخفييف أعباء الحكومة 
ونقل الكثير من مهامها إلى القطاع الخاص؛ ليكون مشياركاً ومنافسياً للقطاع العام والحكومي، 
ومن شأن الحكانية التي تقوم على الشراكة بن القطاعن الحكومي والخاص والمجتمع المدني أن 
تؤدي إلى تفعيل المسياءلة والمراقبة والتنافس، وتقليل الاحتكار وسيطرة الحكومة والبيروقراطية 
على القرارات الكبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تنافس القطاعات الثلاثة في تقديم أفضل الخدمات 
للعميل دون الحاجة إلى تقديم الرشيا  والهدايا والبحث عن الواسيطات والعلاقات المشيبوهة، 
ن، الذي يوصل شكواه وتظلاته إن تعرض  طالما أن هناك بدائل متعددة ووجود الإعلام الحر المتزِّ
للابتيزاز أو الاسيتغلال، وفي ظل الحكانية يشيعر المواطين والموظف بمسيئولياتها الاجتاعية، 
وبانتائه لوطنه لتصاعد الميل للنقد وكشف ما هو غامض وخفي.)الكبيسي،1427هي، ص9(.

وقيد عيرف البناميج الإنائي للأميم المتحيدة ) UNDP( الحوكمية الجيدة بأنها: المشياركة 
الشيعبية، الشيفافية، المسياءلة والمحاسيبة، والفعالية في ممارسية الحكم، وترويج حكم القانون، 
والعدالية القضائية للجمييع.. وأن الحوكمة الجيدة هي تلك التي تضمين بأن تكون الأولويات 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية مبنية على الإجماع العام وأن الأصوات الأكثر فقراً وعوزاً في 
 )UNDP،  1997،P13(.المجتمع يتم الاستاع إليها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصادر التنموية

فها مركز أبحياث منظمة التنمية الدولية )IDRC(، وهيي منظمة غير حكومية  وكذليك عرَّ
تتخيذ مين كنيدا مقراً لهيا  ي  قامت مؤخيراً بإنشياء صندوق الشرق الأوسيط للحوكمية الجيدة 
)Middle East Good Governance Fund  ( اليذي يهيدف إلى تدعييم ترويج وتطبيق المفهوم 
بمنطقة الشرق الأوسط، الحوكمة الجيدة يقصد بها، إيجاد المساحة الحرة والديمقراطية، التي تمكن 
منظات المجتمع المدني والمؤسسيات السياسية من المشياركة في عمليات صنع واتخاذ القرارات، 
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وإليزام وسيائل الإعيلام باتخياذ موقف حييادي في نشرها للمعلوميات وتشيجيعها للحوارات 
. ) IDRC،2005،P9(  .الوطنية

فهيا كوفيان) Kaufmann ، 2005،p6(، كبيير الباحثين المتخصصين في بحيوث  كيا عرَّ
ودراسيات الحوكمة لدى البنك الدولي، بأنها، ممارسة السيلطة من خلال المؤسسات والأعراف 

الرسمية وغير الرسمية لتحقيق الصالح العام والتي تتضمن:

1 ي   عملية الاختيار والإشراف على تغيير واستبدال الحكومات.

2 ي   القدرة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة وتقديم الخدمة العامة.

3 ي   احترام المواطنن والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتاعية بينهم. 

خصائص الحوكمة الجيدة: من أهم خصائص الحوكمة الجيدة، كا يسميها البنامج الإنائي 
للأمم المتحدة، والتي يجب توافرها في أي حوكمة لكي توصف الحوكمة في بلد ما بأنها »حوكمة 

)UNDP ، 1997،P17( : موضحة بالشكل رقم 4 ي  Good Governance جيدة

الشكل رقم )4( 

خصائص الحوكمة الجيدة *

UNDP ، 1997 :المصدر *

إجماعية التوجيه
Consensus Oriented

مساءلة
Accountable

تتبع حكم القانون
Follows the Rule

of Law 

تتسم بالفاعلية والكفاءة
Effective & Efficient

مشاركة
Participatory

شفافية
Transpatent

مستجيبة
Responsiveness

منصفة وشاملة
Equitable & Inclusive

الحوكمة الجيدة
Good Governance
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حادي عشر: المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة

نظيراً إلى الاختلاف الكبير بن الباحثن والمنظيات والهيئات الدولية المعنية بالحوكمة حول 
المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة التي تقوم عليها، وعددها، وأهميتها، ومسمياتها. فقد تم اختيار 
المبادئ المحددة من قبل البنامج الإنائي للأمم المتحدة )UNDP( والذي يعد من أكثر المنظات 
الدولية الناشطة في مجال دراسة الحوكمة الجيدة والدعوة إلى تطبيقها؛ وذلك لأنها شاملة ويمكن 
تطبيقها على جميع أوجه الأنشيطة الحكومية، والذي حددها البنامج في عشرة مبادئ، بالإضافة 
إلى أربعية مبادىء حصرها )الحضيف، 1428هي، 18( مين مصادر مختلفة أخرى بحيث أصبح 

إجمالي هذه المبادىء أربعة عشر مبدأًً، والشكل رقم 5 ي  أدناه يوضح ذلك:
الشكل رقم )5(  المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة *

المشاركة
إجماعية

التوجيه

الرؤية
التنظيمية

المساءلة

الشفافية

حكم
القانون

الاستجابة

الإنصاف
الشمولية

الفعالية

الكفاءة

الموثوقية

الاعتادية

النزاهة

الحوكمة
الجيدة

* المصدر: الحضيف، 1428هي
(1 ) )Participation( المشاركة
(2 )                    )Consensus Oriented( إجماعية التوجيه
(3 ) )Organizational Vision( الرؤية التنظيمية(
(4 )                 )Accountability( المساءلة
(5 ) )Transparency( الشفافية
(6 )                   )Rule of Law( سيادة النظام أو حكم القانون
(7 ))Responsiveness( الاستجابة

(8 ) )Equity( الإنصاف
(9 )   )Inclusiveness(  الشمولية

(10 ))Effectiveness( الفاعلية
(11 ) )Efficiency( الكفاءة
(12 ) )Trustworthiness( الموثوقية
(13 ) )Dependability( الاعتادية
(14 ).)Integrity( النزاهة
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وهنياك عدد من العوامل التي أسيهمت في بروز مفهوم الحوكمية، من أهم هذه العوامل ما 
يلي:

1 ي سياسية.

2 ي  العولمة .

3 ي  اقتصادية. 

4 ي  إداريية .

5 ي  تطور تقنية المعلومات والاتصالات .

6 ي  مؤثرات خارجية وداخلية وضغوط دولية .

7 ي  مكافحة الفساد الإداري.

الثاني عشر: العوامل المتعلقة بمكافحة الفساد

تعتيب قضية مكافحة الفسياد الإداري من أبيرز المبرات التي تسيتخدمها المنظات الدولية 
 )WB( الداعية إلى تطبيق مفهوم الحوكمة، وتشير الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي
إلى وجود علاقة عكسية مباشرة بن الحوكمة الجيدة والفساد الإداري، أي أن الدول التي تتوافر 
فيهيا الحوكمية الجيدة يكون مسيتوى التنمية لديها أعلى ونسيبة الفسياد فيها أدنى مين تلك التي 
لا تتوافر فيها هذه الخاصية. ويعد هذان البعدان )انتشيار الفسياد، ومسيتوى التنمية( من ضمن 
المبرات التي تستخدمها المنظات الدولية للمناداة بتطبيق مفاهيم الحوكمة على المستوى الدولي. 
حيث يعتب الفسياد الإداري من أكب المعوقات التي تحول دون تحقيق معدلات مقبولة من النمو 

الاقتصادي، خصوصاً في الدول النامية والفقيرة.

وفي هذا الصدد أثبتت تلك الدراسات والبحوث أن الفساد الإداري يعتب عائقاً رئيساً أمام 
تحقيق التنمية الاقتصادية، ويأخذ حيزاً كبيراً من النشاط كمؤشر اقتصادي في كثير من دول العالم، 
وأن اسيتشراء الفسياد الإداري في القطاعيات الحكومية دليل على عدم وجيود الحوكمة الجيدة، 
ويرجع السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمها سوء إدارة الدولة لقطاعاتها المختلفة، 
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ومدى تطبيق مبدأ المسياءلة في المؤسسيات والمنظات الحكومية من عدمه، والروابط بن الحاكم 
والمحكيوم، والإطيار القانوني اليذي ينظم هذه العلاقة، ومدى اتسيام العملييات والإجراءات 
الحكوميية بالشيفافية والوضوح، ليس فقيط في جانبها القانوني، لكن الأهيم من ذلك في جانبها 

التطبيقي. )الحضيف، 1428هي، ص 40(.

Corruption 2 .1. 3  الفساد الإداري

البحث في موضوع الشيفافية والمسياءلة يعني التعرض للفسياد الإداري، اليذي يُعدُ مقترناً 
بالإنسان منذُ وجوده على الأرض، حيث أُتهم من قِربل الملائكة بالفساد وسفك الدماء كا ورد في 
عَلُ فِريهَا مَنْ  رْضِر خَلِريفَةً  قَالُوا أَتَجْ لٌ فيِر الْأَ كَ لِرلْمَلَائِركَةِر إِرنيِّ جَاعِر القرآن الكريم حيث:}وَإِرذْ قَالَ رَبُّ
سُ لَكَ قَالَ إِرنيِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}30{{  كَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِرحَمْدِر دُ فِريهَا وَيَسْفِركُ الدِّ يُفْسِر

)البقرة(.

وأصبحيت ظاهيرة الفسياد الإداري حدييث السياعة، واسيتحوذت على اهتيام المنظات 
والهيئات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، وتزايد الاهتام بمواجهتها والتصدي لها على نطاق 

المنظات العالمية والمحلية.

كيا حظييت باهتام الكثيرين من أسياتذة الإدارة والمفكرين والباحثن بشيكل عام في بداية 
التسيعينيات مين القرن المياضي، وذلك من خلال المطالبية المتزايدة بتحقيق الشيفافية: أي جعل 
مرافق الدولة كافة تكشف عا يدور بداخلها وتوفر المعلومات المتعلقة بأدائها الذي بدوره يؤدي 
إلى إحداث تغييرات على الأصعدة السياسيية والاقتصادية والاجتاعية، نتيجة لمشياركة المواطن 
وأصحاب المصالح في مناقشة قضايا الشأن العام وتعزيز دور القطاع الخاص ومنظات المجتمع 

المدني في إصلاح وتطوير أداء الدولة.

وتدلل ظاهرة الفسياد على غياب القيم الأخلاقية، والأسس والضوابط التي تحكم السلوك 
الإنساني بوجه عام، والإداري بوجه خاص؛ ما يعطل خطط وبرامج التنمية ويفشلها، ومن أناط 
الفسياد الإداري: )خيانة الأمانة، الرشيوة، استغلال المنصب، التستر على الرؤساء والمرؤوسن، 

والوساطة(.
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أولًا: ماهية الفساد الإداري

هناك العديد من التعريفات التي أُعطيت للفساد الإداري، تختلف حسب نظرتيها وطابعها 
وفلسيفتها، فمنها من يوسيع مضمونيه ليربطه بالبعد الحضياري وما فيه من قييم وتقاليد ونظم 
عقائدية وسياسيية وبيئيية، ومنها أحادية النظرة تنظر إلى الفسياد الإداري على أنه نتاج التسييب 
والفوضى، واستجابة للحاجة والعوز أو ردة فعل لأوضاع سياسية أو نفسية أو اجتاعية محددة. 

)المالك وآخرون، 1425 هي، ص 11(.

ف )هيجان، 1424هي، 544( الفسياد الإداري بأنه: ظاهرة عالمية تتضمن اسيتغلال   ي  وقد عرَّ
الوظيفة العامة والمصادر العامة لتحقيق منافع شخصية أو جماعية بشكل منافٍ للشرع والأنظمة 
الرسمية، سواءً أكان هذا الاستغلال بدافع شخصي من الموظف نفسه، أم نتيجة للضغوط التي 
يارسيها عليه الأفراد أو المؤسسيات من داخيل أو خارج الجهاز الحكومي، وسيواءً أكان هذا 

السلوك تم بشكل فردي أم بشكلٍ جماعي. 

ف البنك الدولي الفسياد الإداري بأنه: إسياءة اسيتعال الوظيفة العامة للكسب الخاص،   ي   وعرَّ

فالفسياد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب رشيوة، أو ابتزاز، لتسيهيل عقد أو إجراء 
طرح لمنافسية عامة، كا يتم عندما يعرض وكلاء أو وسيطاء لشركات  أو أعال خاصة، تقديم 
رشيوة للاستفادة من سياسات، أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسن وتحقيق أرباح خارج 
إطيار القوانن المرعية، كا يمكن للفسياد أن يحصيل عن طريق اسيتغلال الوظيفة العامة دون 
اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة.)القريوتي، 2001م، 

ص 33(.

ف )الدباغ وزيدان، 2002 م، 398(،الفساد الإداري بأنه: سلوك منحرف يترتب عليه   ي   وعرَّ
ارتيكاب مخالفيات ضد القوانن والتعلييات النافذة داخل الجهياز الإداري الحكومي لتحقيق 
أهداف خاصة كالأطاع المالية والمكاسيب الاجتاعية ويتسيبب في عدم تحقيق الجهاز الإداري 

أهدافه بتقديم خدمات للجمهور بكفاءة وفعالية. 

ف )عليان وجرار، 1997، 37(، الفساد الإداري بأنه: استعال الوظيفة العامة بجميع   ي   ويعرِّ
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ميا يترتيب عليها مين هيئة ونفوذ وسيلطة لتحقيق منافع شيخصية مالية وغير مالية، وبشيكل 
مناف للقوانن والتعليات الرسمية. 

 ي  وقد عرف أو سترفيلد )Osterfeld ( الفساد الإداري بأنه: 

ي الأعيال التي يارسيها أفراد من خارج الجهاز الحكومي، وتعيود بالفائدة على الموظف العام 
لإغرائه للساح لهم با يلي:

أ ي التهرب من القوانن والسياسات المعمول بيها.

ب ي إجراء تغيير في القوانن والسياسيات، سواء باستحداث قوانن جديدة أو بإلغاء قوانن 
قائمة لتمكينهم من تحقيق مكاسب مباشرة وفورية.

ي الأعيال التي يقيوم بيها العاملون في الجهياز الحكومي، بيهدف الحصول على مكاسيب لهم 
ولعائلاتيهم وأصدقائهم، وذلك من خلال استخدام مواقعهم لي:

أ ي  طلب أو قبول منافع لهم من الأفراد مقابل تقديم خدمات مباشرة وفورية.

ب ي اسيتحداث أو إلغياء قوانين أو سياسيات تتحقيق عن طريقها مكاسيب مبياشرة لهم.                     
)هيجان، 1418 هي، ص 207(.

 ي   وأشيار )الكبييسي 2000 م، 88(، إلى أن تعريفيات الفسياد الإداري تراوحت بن تعريفات 
متشددة يطرحها رجال القانون والإدارة التقليديون والمحافظون، وتعريفات أخرى متساهلة. 
ف الفسياد الإداري عند المحافظين والتقليدين بأنه: مجموعة مين الأعال المخالفة  حييث يعيرَّ
للقوانن والهادفة إلى التأثير في سيير الإدارة العامة أو قراراتيها أو أنشيطتها بيهدف الاسيتفادة 
ف عند الأقل تشيدداً بأنه: تصرف استثنائي أفرزته  المادية المباشرة أو الانتفاع غير المباشر، ويعرَّ
بعيض الظيروف، وأنه طريقية بديلة لأداء الأشيياء بطريقة تغايير الطريقة المألوفية أو الطريقة 

المحددة رسمياً.

ثانياً: خصائص الفساد الإداري

د )الكبيسي، 2005 م، 42(، أهم خصائص الفساد الإداري في التالي: وقد حدَّ
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1 ي الفساد الإداري في مراحله الأولى ظاهرة مرضية غير مرئية، ولكن سرعان ما يتفشى وينتشر 
إلى باقي الأجهزة الأخرى، على الرغم من عامل السرية.

2 ي تبايين واختلاف الوسيائل والأسياليب التي يتسيتر خلفها الفسياد الإداري، حسيب موقع 
الوظيفة في الهرم الوظيفي وحسب الجهة التي تمارسه.

3 ي يتفاعل الفساد الإداري مع الظروف والمتغيرات المحيطة به ليجعلها مناخاً وبيئة مشجعة له.

4 ي للفسياد الإداري أناط وأسياليب مختلفة لاختلاف الجهة التي تمارسه والجهات التي تتعامل 
معه.

5 ي أخطر ممارسيات الفسياد الإداري تلك التي تتم عب وكلاء أو وسطاء والذين يتمثل دورهم 
في التوفيق بن أطراف الفساد دون معرفة كل منهم للآخر.

6 ي يتميز أطراف جرائم الفساد الإداري بالخبة والحنكة وما يجعلهم غالباً خارج دائرة الاتيهام 
والقدرة على الإفلات من يد العدالة.

7 ي إذا كانت ممارسات الفساد الإداري في المجتمعات المتخلفة إدارياً وحضارياً أكثر شيوعاً منها 
في المجتمعيات المتقدمية والمتطورة، فيإن المجتمعات المتقدمة تعد بحيق بيئة منتجة ومصدرة 

للفساد عب حدودها.

8 ي  تعيد الحيروب والكيوارث الطبيعية والأزميات الاقتصادية ظروفاً مشيجعة ومواتية لتفشي 
الفسياد الإداري وانتعاشيه نتيجة لتدني مسيتوى المعيشة وارتفاع الأسيعار ومن ثم تضعف 

المقاومة لذوي الدخل المحدود.

ثالثاً: أسباب الفساد الإداري

كتيب عبيد الرحمن بن خليدون في القرن الرابع عشر الميلادي قائلًا: إن أسياس الفسياد هو 
الوليع بالحيياة المترفة بن أفيراد الجاعة الحاكمية. وقد لجأ أفيراد الجاعة الحاكمة إلى المارسيات 

الفاسدة لتغطية النفقات التي يتطلبها الترف. )كليتجارد، 1994، ص 26(.

  وييرى )Huntington( في دراسيته التيي أجراها بعنوان )التحديث والفسياد(، أن انتشيار 



63

الفسياد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملييات التحديث الاقتصادي والاجتاعيي السريع، وأضاف أن 
المدنية خلقت مناخاً لظهور الفساد وانتشاره، وذلك بثلاثة عوامل هي:

1 ي أن المدنية تتضمن تغييراً في قيم المجتمع الأساسية.

2 ي أن جماعات السلطة في المجتمع لم تستوعب بعد المعايير الجديدة.

3 ي المدنية تشيجع الفسياد من خلال التغيرات التي تحدثها في السياسية.)آل الشييخ، 1428هي، 
ص 54(

ويذهيب )محميود، 1997م، 296(، إلى أن مين أكثر العوامل والاعتبيارات التي تؤدي إلى 
ظهور الفساد والانحراف الإداري:

1 ي تصميم هياكل بيروقراطية بطريقة لا تستند إلى الأسس والمقومات التنظيمية السليمة.

2 ي تخلف القيادات الإدارية وضعف تأثيرها على مجموعات التابعن.

3 ي سوء التربية الاجتاعية وتخلف المناخ الاجتاعي العام.

4 ي ضعف المستوى المادي للوظيفة الحكومية.

5 ي عدم كفاية نظم الحوافز المادية والمعنوية المعمول بيها.

6 ي سيطرة الشعور بالقلق النفسي وعدم الأمان.

7 ي إحساس العاملن في الأجهزة البيروقراطية بأن هذه الأجهزة أداة للسيطرة والتسلط وليست 
أداة لخدمة المجتمع. 

أما تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتيها دائرة التعاون الفني للتنمية بالأمم المتحدة في لاهاي 
فيشير إلى أن من أسباب الفساد الإداري:

1 ي الأوضاع السياسية، وتأتي في المقدمة وهي السبب الرئيس، حيث إن الاستبداد يولد الفساد.

2 ي الأوضياع الاقتصادية، فالفقير والهوة بن الأغنياء والفقراء وتيدني الأجور تغذي الميل نحو 
الفساد.

3 ي الأوضياع الإداريية، فانعدام أو ضعيف أخلاقيات الوظيفة، وغياب مفهوم المسياءلة العامة 
والمسؤولية يسهم في تفشي الفساد الإداري.
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4 ي كيب حجيم القطاع العام واتسياع مجالاته، وهيذا يؤدي إلى بيروقراطيية ذات توجهات تعني 
بالتوزيع لا بالإنتاج.

5 ي بروز أهمية العلاقات الشخصية في الحياة الاجتاعية.

6 ي الأقليات العرقية والثقافية التي ترى نفسيها مظلومة، واعتقادها أن ممارسية أساليب الفساد 
هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق.

رون في الدول المستعمرَة من أساليب وطرق أسهمت  7 ي الحقبة الاستعارية، وما قام به المستعمِر
في انتشار الفساد في تلك الدول. )الأمم المتحدة، 1990م،  ص 56(.

وييرى )الماليك وآخرون، 1425هي، 16(، أن من الأسيباب التي ينمو الفسياد الإداري في 
مناخها وتتكاثر أناطه التالي: ضعف الوازع الديني أو عدمه في النفوس، عدم تربية النشء تربية 
سيليمة وغرس الإيان في قلوبيهم، انقياد الإنسيان للشييطان وتوغل الجشيع والطمع في نفسه، 

غياب المحاسبة والردع، وغياب القدوة الحسنة، وعدم الدعاء للخير والإصلاح. 

 ويرى )ألطف( أن من أهم أسباب الفساد الإداري:

1 ي أسباب نفسية واجتاعية وظروف خاصة، وحب الثراء السريع دون بذل الجهد.

2 ي ضعف الوازع الديني لدى الفرد وعدم قدرته على استيعاب التوجيه الديني منهجاً وسلوكاَ 
له.

3 ي تطور متطلبات الحياة شجع بعض الموظفن من ضعاف النفوس على اللجوء إلى الرشوة.

4 ي وجود نسيبة كبيرة من الأجانب في المملكة العربية السيعودية من غير المسيلمن الذي سهلوا 
تبادل الرشوة.

5 ي سوء تطبيق الأنظمة وخاصة في الإدارات التي لها علاقة مباشرة بالخدمات العامة، مع غياب 
الرقابة المستمرة واللاحقة من أجهزة الرقابة الحكومية أو الرقابة داخل الإدارات نفسها.

أما )فقيه( فيرى أن من أسيباب الفساد الإداري:  عدم سن الأنظمة والقوانن والتشريعات 
الصارمة، المصحوبة بالإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الفسياد وتجريم كل صوره وأشكاله، 
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ومتابعية تنفييذ هذه الأنظمة إن وجدت لتلافي جوانب القصور والنقص وسيد الثغرات فيها با 
ييوازي التحولات والتغيرات في المجتمع ويواكب التطور في أسياليب الإدارة الحديثة، وكذلك 
عيدم الجدية في تطبيق الأنظمة العقابية بحزم أو تطبيقها بشيكل انتقائيي أو عدم تطبيقها مطلقاً، 
يساعد في استشراء الظاهرة ويوفر لضعاف النفوس الطمأنينة للعبث بمقدرات الدولة وأموالها. 
إضافية إلى ضعيف الرقابة عيلى الأجهيزة الحكومية، وضعف اليوازع الدينيي والأخلاقي لدى 

البعض، وإيثار المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. ) آل الشيخ، 1428هي، ص 57(.

ويرى )عيد، 2003م، 712(: أن جذور الفساد ترجع إلى؛ تدني مستوى المساءلة، والشفافية، 
وضعيف المجتمع الميدني، وعجز الموظفن العامن با فيهم السياسييون عن فهم وإدراك الأهمية 
الأساسيية لسييادة القانون الذي سُين بأسيلوب شرعي وفي إطيار المبادىء الأساسيية للشرائع 

الساوية والدساتير الوضعية. 

وحيدد )سيليان، 2006م، 34(، مجموعية من الأسيباب التي تؤدي إلى وجود الفسياد في 
منطقة الشرق الأوسط وشال إفريقيا، وهي:

1 ي غياب الشيفافية: تمثل المجتمعات غير الديمقراطية بيئات مغلقة تسيطر الحكومات فيها على 
إعلامها ولا  تسمح بنشر إلا ما يصب في صالحها.

2 ي ضعف السيلطة القضائية وسييادة القانون: تعتب السيلطة القضائية المسيتقلة مفهوم غريب 
في هيذه المناطق، حيث تعمل السيلطة القضائيية تحت إشراف الحكومية، فالقضاة موظفون 

ويخضعون لسلطة وزير العدل الذي بدوره يشغل منصباً تنفيذياً في مجلس الوزراء.

3 ي الهييكل الاجتاعيي: تعتيب المجتمعيات في هيذه المناطق غير منصفية فهي تنحياز إلى الطبقة 
الحاكمة وإلى النخبة والصفوة ضد بقية الشعب.

4 ي حوكمية الشركات: يشيير مفهوم حوكمة الشركات إلى، مجموعية من الطرق التي يمكن من 
خلالها أن يتأكد المسيتثمرون مين تحقيق ربحية معقولة لشركائهم، وعيادة ما يترأس مجالس 
الإدارة في هيذه المناطيق النخيب وتشيعر الحكومات بالتهدييد لمجرد التفكير بيأن الجمهور 

يراقب أعالها؛ لذا ترى علاقتها مع النخبة ضرورية لبقائها والعكس صحيح.
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5 ي التحدييات السياسيية لمحاربة الفسياد: لا بد من وجيود الإرادة السياسيية الحقيقية والدعم 
الشعبي القوي لمحاربة الفساد ومن دون ذلك ستتحول كل هذه الإجراءات إلى ستار دخاني 

يؤدي إلى تعميق انعدام الثقة وتوسيع نطاق الاستياء الشعبي.

6 ي القوانن والحواجز المبالغ فيها: تتسبب الحكومات غير الديمقراطية في خلق نظم بيروقراطية 
بالغة التعقيد لتوسيع القاعدة المؤيدة لها والتوسع في التوظيف تحت مظلة الحكومة الواسعة، 

الأمر الذي يؤدي إلى ظهور بيئة يتكاثر فيها الفساد. 

أميا )الكبيسي، 2005م، 67(، فقد أو ضح تصورات ورؤى للمعنين بالفسياد بن القديم 
والحديث للتعرف على أسبابه:

1  ي المعنييون بالفسياد التقلييدي ينظرون إلييه كظاهرة بشرية قديمة تيهيدد المجتمعات وهؤلاء 
يرجعون الفسياد إلى خصائص شيخصية ومواصفيات ذاتية تُميز الفاسيدين عن غيرهم من 
خلال انحرافهم عن معتقداتيهم الدينية والاجتاعية وتدني مستوى القيم والأخلاق لديهم.

2 ي التفسير الايكولوجي وهؤلاء يرجعون الفساد إلى العوامل المحلية والظروف البيئية المجتمعية 
التي تحيط بالمنظات والعاملن فيها، فالفقر والعوز وتدني الأجور وجمود القوانن والتشيدد 

في الإجراءات يدفع بعض الأفراد إلى ممارسات الأساليب الإدارية الفاسدة.

3 ي الرؤية التوفيقية التي تعطي الخصائص الشخصية والمتغيرات الايكولوجية تأثيرها في تفسير 
المارسيات الفاسدة، والفساد عند هؤلاء مرتبط بمرحلة التطور وبحركة المجتمعات وليس 

حكراً ووقفاً على المجمعات الفقيرة والنامية.

4  ي الرؤية العصرية المفسرة لأسباب الفساد العالمي الجديد، فهي تضيف إلى ما تقدم من الأسباب 
بعداً تعده الأكثر أهمية والأشيد تأثيراً، ويتمثل هيذا البعد في العوامل الخارجية الدولية التي 
تحييط باليدول والمجتمعات وتفيرض عليها أناطياً من النظيم والسياسيات والإجراءات، 
ويذهب هؤلاء للقول إن العولمة قد جعلت من الفساد ظاهرة دولية يارسها الكبار والسادة 
تحت شعارات ومسميات جديدة، كا إنَّ لثورة التكنولوجيا والمعلومات وشبكات الاتصال 
والإنترنيت والأقيار الصناعيية دوراً كبييراً في جعل الفسياد ينتقل بن أرجياء العالم بسرعة 
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هائلية، إضافة إلى سياسيات الانفتياح الاقتصيادي، وخصخصة المؤسسيات والمشروعات 
العامية وتعظيم دور القطاع الخاص تحت شيعار المصالح المشيتركة والمتبادلة كلُ ذلك جَعل 

المجتمعات غير محصنة، وأصبح التفاوت بن المجتمعات في الأشد والأدنى فساداً. 

رابعاً: آثار الفساد:

أشيار )الماليك وآخيرون، 1425هي، 13(: إلى أن من أبرز آثار الفسياد الإداري وأشينعها، 
مخالفية حكم الله عز وجل وسينة رسيوله الله >، وإلحاق الضرر بالمصاليح العامة، وأكل أموال 
الناس بالباطل.. وأن أسامة جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة أفرد عدداً من الأضرار الناجمة 
عن ظاهرة الفساد الإداري والمتمثلة في انحراف خطط التنمية عن مسارها وتعطيل تنفيذها لبلوغ 
أهدافهيا في الأوقات المحددة، وتدني مسيتوى الخدمات والمشياريع الحكومية، وانتشيار البطالة 
الحقيقيية والبطالة المقنعة، وتسرب الكفاءات والأشيخاص المخلصن مين الأجهزة الحكومية؛ 
نتيجة الإحباط وعدم الشعور بالعدالة، فضلًا عن تفشي الرشا والمحسوبيات بن أفراد المجتمع، 
ع السياسية والاجتاعية، وانعدام الثقة بن أفراد المجتمع  عازِر وحدوث بعض الاضطرابات والزَّ
والمسيؤولن في الجهاز الحكومي، وبيطء أو توقف عجلة التقدم والنميو الاقتصادي والثقافي في 
المجتمع جراء عدم تكافؤ الفرص الوظيفية والاستثارية بشكل عادل بن أبناء المجتمع الواحد.

وخلص )المطيري وآخرون، 1423 هي، 21( إلى أنًّ الفساد الإداري يؤدي إلى التالي:

1 ي  زيادة ثراء الأثرياء غير المشروع .

2 ي  توسيع دائرة الفقر .

3 ي  هروب رؤوس الأموال الوطنية .

4 ي  عدم المساواة في تطبيق القانون .

5 ي  غياب الحس الوطني بشكل عام .

6 ي  بروز التمييز على أسس اجتاعية ومالية .

7 ي  انتهاك الأجهزة الأمنية والتنفيذية للقانون المنوط بيها تطبيقه .

8 ي انتشار الفوضى في المجتمع. 
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خامساً: سبل مكافحة الفساد الإداري

حيارب الدين الإسيلامي الحنيف ظاهرة الفسياد منذُ القدم  ي  حييث تناولها القرآن الكريم 
في آيات كثيرة وجميعها تحذر وتنهى عن الفساد، وتحدد صراحة جزاء وعقوبة المفسدين حيث:

لِركَ  دَ فِريهَا وَيُهْ رْضِر لِريُفْسِر قال تعالى أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }وَإِرذَا تَوَلىَّ سَيعَى فيِر الْأَ
ُ لَا يُحِربُّ الْفَسَادَ}205{{ )البقرة( قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  رْثَ وَالنَّسْلَ  وَاللهَّ الْحَ
اَ قَتَلَ  رْضِر فَكَأَنَّ هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِرغَيْرِر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِر الْأَ ائِريلَ أَنَّ نْ أَجْلِر ذَلِركَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِري إِرسْرَ }مِر
نْهُمْ  مْ رُسُلُنَا بِرالْبَيِّنَاتِر ثُمَّ إِرنَّ كَثِريًرا مِر اَ أَحْيَا النَّاسَ جَمِريعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُ النَّاسَ جَمِريعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ
اَ  فُونَ }32{{ )المائدة( قال تعالى أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }إِرنَّ رْضِر لَمُسْرِر بَعْدَ ذَلِركَ فيِر الْأَ
يهِرمْ  عَ أَيْدِر بُوا أَوْ تُقَطَّ لُوا أَوْ يُصَلَّ رْضِر فَسَادًا أَنْ يُقَتَّ َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِر الْأَ بُونَ اللهَّ ارِر ينَ يُحَ جَزَاءُ الَّذِر
رَةِر عَذَابٌ  يمْ فيِر الْآخِر نْيَا  وَلَهُ يزْيٌ فيِر الدُّ مْ خِر رْضِر  ذَلِركَ لَهُ ينَ الْأَ يلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِر ينْ خِر وَأَرْجُلُهُيمْ مِر

يمٌ}33{{ )المائدة( عَظِر

يبَكَ  رَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِر ارَ الْآخِر ُ الدَّ قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }وَابْتَغِر فِرياَ آتَاكَ اللهَّ
ينَ  يدِر َ لَا يُحِربُّ الْمُفْسِر رْضِر إِرنَّ اللهَّ ُ إِرلَيْيكَ  وَلَا تَبْغِر الْفَسَيادَ فيِر الْأَ ينْ كَاَ أَحْسَينَ اللهَّ نْيَا  وَأَحْسِر ينَ الدُّ مِر
ينَ  ذِر رَةُ نَجْعَلُهَا لِرلَّ ارُ الْآخِر }77{ )القصص( قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }تِرلْكَ الدَّ
قِرينَ ﴿83﴾{ )القصص( قال تعالى أعوذ  رْضِر وَلَا فَسَيادًا وَالْعَاقِربَةُ لِرلْمُتَّ ا فيِر الْأَ ونَ عُلُيوًّ ييدُ لَا يُرِر
يقَهُمْ بَعْضَ  ي النَّاسِر لِريُذِر بالله من الشييطان الرجيم: }ظَهَرَ الْفَسَيادُ فيِر الْبَِّ وَالْبَحْرِر بِراَ كَسَيبَتْ أَيْدِر

عُونَ }41{{ )الروم( هُمْ يَرْجِر لُوا لَعَلَّ ي عَمِر الَّذِر

هَا وَادْعُوهُ  رْضِر بَعْدَ إِرصْلَاحِر وا فيِر الْأَ يدُ قال تعالى أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }وَلَا تُفْسِر
نِرنَ }56{{ )الأعراف( }وَاذْكُرُوا إِرذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ  نَ الْمُحْسِر يبٌ مِر ِر قَرِر تَ اللهَّ خَوْفًا وَطَمَعًا إِرنَّ رَحْمَ
بَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ  تُونَ الْجِر َا قُصُورًا وَتَنْحِر نْ سُيهُولهِر ذُونَ مِر رْضِر تَتَّخِر أَكُمْ فيِر الْأَ نْ بَعْدِر عَادٍ وَبَوَّ مِر

ينَ}74{{ )الأعراف( دِر رْضِر مُفْسِر ِر وَلَا تَعْثَوْا فيِر الْأَ اللهَّ

 َ قال تعالى أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }وَإِرلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُيعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِر اعْبُدُوا اللهَّ
ِريزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  نْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْم نَةٌ مِر هُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّ نْ إِرلَهٍ غَيْرُ مَا لَكُمْ مِر
نِرنَ}85{{ )الأعراف( قال  هَا  ذَلِركُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِرنْ كُنْتُمْ مُؤْمِر رْضِر بَعْدَ إِرصْلَاحِر دُوا فيِر الْأَ وَلَا تُفْسِر
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يثَاقِرهِر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ  نْ بَعْدِر مِر ِر مِر ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهَّ تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }وَالَّذِر
}25{{ )الرعد( قال  ارِر مْ سُيوءُ الدَّ عْنَةُ وَلَهُ مُ اللَّ ئِركَ لَهُ رْضِر أُولَٰ ونَ فيِر الْأَ يدُ ُ بِرهِر أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِر اللهَّ
دْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ  ِر زِر يلِر اللهَّ وا عَنْ سَيبِر ينَ كَفَرُوا وَصَدُّ تعالى أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }الَّذِر
يدُونَ}88{{ )النحل( قيال تعالى أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }وَلَا  الْعَيذَابِر بِرياَ كَانُوا يُفْسِر
ينَ }183{{ )الشيعراء( قال تعالى أعوذ  يدِر رْضِر مُفْسِر تَبْخَسُيوا النَّاسَ أَشْييَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فيِر الْأَ
ا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِربَةُ  ا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْاً وَعُلُوًّ َ بالله من الشييطان الرجيم: }وَجَحَدُوا بهِر

ينَ}14{{ )النمل( دِر الْمُفْسِر

رْضِر وَجَعَيلَ أَهْلَهَا  قيال تعيالى أعوذ بالله مين الشييطان الرجييم: }انَّ فِررْعَيوْنَ عَيلَا فيِر الْأَ
ينَ }4{{  يدِر نَ الْمُفْسِر هُ كَانَ مِر نْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْيتَحْيِري نِرسَياءَهُمْ  إِرنَّ فُ طَائِرفَةً مِر ييَعًا يَسْيتَضْعِر شِر
يدُوا فيِر  يْتُمْ أَنْ تُفْسِر )القصيص( قيال تعالى أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }فَهَلْ عَسَييْتُمْ إِرنْ تَوَلَّ

عُوا أَرْحَامَكُمْ }22{{ )محمد(.  رْضِر وَتُقَطِّ الْأَ

وعن أبي عبد الله النعان بن البشيير  ي  رضي الله عنه ي  قال: سيمعت رسيول الله > يقول: 
، وبينها أمور مشيتبهات، لا يعلمهن كثير مين الناس، فمن اتقى  إن الحيلال بَينِّ وإن الحرام بَنِّ
الشبهات فقد استبأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشيك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسيد 
مضغية إذا صلحت صلح الجسيد كله، وإذا فسيدت فسيد الجسيد كليه، ألا وهيي القلب. رواه 

البخاري ومسلم.

ويعتيب مصطلح نفخ الصافيرات  (Whistle ـ  Blowing)الذي ظهير في المجتمعات الغربية 
منذ عقود عدة وبدأ يتصاعد في الوطن العربي، من أهم سبل مكافحة الفساد الإداري، وهو أحد 
أناط السيلوك الذاتي والإداري اللارسيمي اليذي يصدر من بعض الموظفن الذين يسيتطيعون 
بدوافع نزيهة وأخلاقية، أو لوعي وطني وحب للصالح العام أو وفاء لقسيم اليمن، أن يبادروا 
بالكشيف عيا يرونيه ويعايشيونه مين ممارسيات غير مشروعية وتصرفيات غيير أخلاقية تضر 
بمنظاتيهم وتسيء إلى سيمعتها، أو تضر بالعاملن أو المتعاملن معها، ومن ثم فإنيها تسيتوجب 

المراجعة والتصحيح قبل فوات الأوان. )الكبيسي، 1426 هي، ص 10(.
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«Many leaders continue to act as if they can hold awkward or damaging truths 
so close that the outside world will not learn of them. Those days are over. The rise 
of the blog has transformed the very idea of transparency. the rise of  blogs، the once 
vulnerable and isolated whistleblower has ready access to an electronic ally with a new 
set of superpowers. Whistleblowers no longer have to make their case to a reporter or put 
their career at risk by going public. They can now make their changes anonymously، and 
when they do ، blogs allow the information to be disseminated throughout cyberspace at 

the speed of light». (Bennis، Others (2008). P11)

كا أشيار بينيس أعلاه إلى أن العديد من القيادين مسيتمرين في فعلهم وكأنهم يسيتطيعون 
إبقاء أعالهم غير البارعة أو الحقيقة الضارة محجوبة بحيث لا يعلم العالم الخارجي أي شيء عنها. 
تليك الأيام انتهيت ثورة المنتديات )المدونات( أبرزت فكرة الشيفافية الفعليية. ثورة المدونات، 
مكنت نافخ الصافرات غير الحصن )المعرض للهجوم( للدخول في تحالفات الكترونية مع القوة 
العظميى، نافخيي الصافرات لم يعيودوا بحاجة إلى تقدييم الحادثة إلى الصحفيي أو وضع مهنته 
في مخاطيرة بسيبب خروجه للعامة. يسيتطيعون الآن عمل تغييراتهم مجهولين )دون معرفتهم(، 
وعندميا يفعليون ذلك فيإن المدونات تمكين المعلومات من الانتشيار خلال شيبكات الانترنت 

بسرعة الضوء.              

ويؤكيد )الماليك وآخرون، 1425 هيي، 10(، أن أهم الخطيوات لمواجهة الفسياد الإداري 
هيي غرس الإييان في النفوس وتربية النشء على الأخلاق الإسيلامية، واختييار القوي الأمن 

وتعريف الناس بأخطار الفساد ونيهاية المفسدين.        

وأشيار)الكبيسي، 1427هي، 18(، إلى أن ما يميز الشريعة الإسيلامية عن غيرها من النظم 
والقوانين الوضعيية هو العقوبيات الدنيوية التي تقررها لجرائم الفسياد، إضافية إلى العقوبات 
الأخروية التي تعد بمثابة السياسة المانعة والواقية إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية دعت الأفراد  

والجاعات إلى تحمل مسؤولياتيهم إزاء تغيير المنكر ودفع المفاسد بالقلب، واللسان، واليد.

وأشيار )المطييري وآخيرون، 1423هيي، 21(، إلى أن الاسيتراتيجييات المطلوبية لمكافحة 
الفساد الإداري تقوم على الآتي: 

1 ي القيدوة الحسينة مين قبل القييادات في المسيتويات المختلفية، وذلك بالاقتداء بالرسيول > 
والخلفاء الراشدين والسلف الصالح .
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2 ي  تربية النشء المسلم على الإيان والرقابة الذاتية .

3 ي  أن تتضمن الدورات التدريبية على أخلاقيات الخدمة العامة وعدم الاقتصار على مجرد سرد 
النظريات الإدارية الوضعية الغربية .

4 ي  تفعيل دور وسيائل الإعلام المختلفة في توضيح ضرر الفسياد الإداري على الفرد والمجتمع 
وتجريمه في الشريعة الإسلامية .

5 ي  تفعييل دور المسياءلة الإداريية من قبل الرئاسية الإدارية والإشرافية، ومن قبل المؤسسيات 
الرقابية الخارجية على غرار مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد حدد )المالك وآخرون، 1425 هي، 10(، عدداً من النقاط المشتملة على تدابير للقضاء 
على ظاهرة الفساد الإداري أو الحد منها من أهمها التالي: 

1 ي  الاهتيام بترسييخ أخلاقيات الوظيفية العامة من خلال تنمية اليوازع الديني لدى الموظفن 
وغرس المفاهيم الدينية والأخلاقية وفقاً لما جاءت به الأوامر الشرعية والأنظمة المقررة .

2 ي   تكثييف الجهيود الخاصية بالتوعيية الإداريية من خيلال الرقابة على أعيال الإدارة وتلمس 
جوانب الخلل فيها، للحيلولة دون الانحراف الإداري .

3 ي   حث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث 
في مجال حماية النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد. 

4 ي  تفعييل مبدأ الجدارة في شيغل الوظيفة العامة من خلال إجيراءات دقيقة تعتمد على الكفاءة 
والاستحقاق ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

5 ي  تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشيية للمواطنن با يسياعدهم على الاستقرار ويغنيهم عن 
اللجوء إلى وسائل منحرفة للكسب .

6 ي  تفعيل دور الرقابة من خلال الاهتام بتقويم الأداء الوظيفي، ومساعدة الإدارة في تصحيح 
أخطائهيا وتحقييق أهدافها، لحايتهيا من العبث والتلاعيب وتحقيق المنفعة الشيخصية تحت 

مسمى التطوير أو تحقيق المصلحة العامة .
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7 ي  تطوير وضبط وسائل العقاب والجزاء دون التشدد فيها إلى الحد الذي يؤدي إلى عدم توقيعها 
أو التهاون الذي يؤدي إلى استسهال مخالفتها .

8 ي أهميية وضيع إسيتراتيجية شياملة لمحاربة الفسياد وحماية النزاهية الوظيفية وتنسييق التدابير 
اللازمية في القطاعين العام والخاص، وإيجاد مؤسسيات تكافح مظاهر الفسياد مع التوعية 

بمضاره وأخطاره .

9 ي الاسيتفادة مين خبات الدول والمنظات الإقليمية  والدوليية، الحكومية وغير الحكومية، في 
مجال مكافحة الفساد والجرائم المتصلة به. 

 وقد أشار )عيد، 2003 م، 739(: إلى أن أي برنامج ناجح لمكافحة الفساد يستلزم وجود 
أجهزة للقيام بأنشطة على النحو التالي: 

1 ي جهاز عدالة جنائية فعال ونزيه تتمتع هيئته القضائية بالاستقلال وحرية اتخاذ القرار 

2 ي صحافة حرة ونزيهة ويقظة.

3 ي  تدرييب فعيال ومسيتمر لأجهيزة إنفياذ القوانين، وسيلطات التحقييق، وأجهيزة مراجعة 
الحسابات والرصد . 

4 ي  مشياركة المجتميع المدني وتضامنه وتعاونه بصورة نشيطة، وذلك يتطليب العمل على تغيير 
مواقف الناس وفهمهم لحقيقة الفساد؛ حتى يسهل إحباط ما للفساد من طابع رضائي .

5 ي  إليزام الموظفين بالإفصياح عن ممتلكاتهم عند بيدء العمل وأي تطور يحل بهيا؛ حتى يمكن 
محاسيبتهم على الكسيب غير الميشروع، ولا يقتصر ذلك على العاملين في الحكومة، بل يجب 
امتداده إلى أعضاء السيلطة القضائية وأعضاء السيلطة التشريعية وكل من يعهد إليه بخدمة 

عامة. 

ومما جاء في الورقة التي قدمتها )هيئة الرقابة والتحقيق، 1426 هي، 8(، لندوة )أخلاقيات 
العمل(، التي نظمها معهد الإدارة العامة في الرياض بتاريخ 1426/1/20 هي لمكافحة الفساد 

الإداري وتعزيز أخلاقيات العمل، التالي: 

1 ي تنمية الوازع الديني والأخلاقي من خلال الندوات والدورات .
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2 ي  رفع مستوى الرقابة الداخلية الإدارية والمالية في الجهاز الحكومي .

3 ي  النهوض بالمستوى التعليمي والتدريبي للموظفن .

4 ي  تسهيل الإجراءات والبعد عن التعقيدات الإدارية .

5 ي  عدم اسيتمرار مزاولة المسيؤولن بعض وظائفهم على سيبيل التكليف لفترات طويلة دون 
تثبيت .

6 ي  تشجيع الموظفن الملتزمن بأخلاقيات العمل مادياً ومعنوياً .

7 ي  إحداث وظائف جديدة تستوعب من يستحق الترقية .

8 ي تغلييظ العقوبيات الرادعية وتلافي ضعف بعض الأحيكام التي تصدرهيا المحاكم العامة أو 
ديوان المظالم في قضايا الفساد الإداري .

9 ي حث جهات التنفيذ على المبادرة بتنفيذ ما يصدر من أحكام وضعية .

10 ي  عيدم إسيناد مهيام وظائف قياديية إلى موظفن يحمليون مؤهلات متوسيطة ومعينن على 
مراتب صغيرة .

11 ي  مراجعة اللوائح والتعليات بصفة مستمرة .

12ي تطبيق أسيلوب اللامركزية وتفويض القادة في المسيتويات الإداريية الأدنى لاتخاذ قرارات 
التحسن والتطوير. 

ويؤكيد )الطوييل، 2004 م، 21( عيلى أهميية دور الحكومة الالكترونية في شيفافية العمل 
الحكومي ومكافحة الفسياد الإداري، كا يشيير إلى أن التقرير السينوي لمنظمة الشيفافية الدولية 
لعام 2003م، الذي أكد على دور الحكومة الإلكترونية في التخفيف من أعال الفساد الإداري، 
كا أن لها دور كبير في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ ذلك إنَّ تطبيق الحكومة الالكترونية يحقق عدداً 
من المزايا في هذا المجال، منها: سهولة الدخول على المعلومات، ميكنة الملفات، المشاركة في اتخاذ 

القرارات، التعرف على متخذي القرارات ومحاسبتهم. 

كيا يؤكيد )مظلوم وعبد المنعيم، 2000 م، 30(، على أهمية المصارحة، والشيفافية، لتوعية 
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المواطنين بالمصاعيب الاقتصاديية وصور الخلل التي تواجيه المجتمع؛ حتى يمكين توفير المناخ 
الملائم لإصلاح والحد من حالات الفساد في المجتمع. 

أما نور فيرى أن الديمقراطية كنظام أسياسي مسيألة أساسية في مواجهة الفساد الإداري،   
لاعتاد الرقابة والمسياءلة والشيفافية واحترام حقوق الإنسيان إضافة إلى أن النظام الديمقراطي 
يسيمح بحرية الرأي والنشر وفضح الفسياد دون أن يسيتلزم ذلك باليضرورة تقديم دليل؛ لأن 

الأدلة في جرائم الفساد الإداري عادة ما تكون مستحيلة. )آل الشيخ، 1428 م، ص 79(.

ويؤكد)الكبيسي، 2005 م، 46( على أن أول خطوة لمواجهة الفساد والتصدي له هي البدء 
بالنفس من خلال المحاسبة الذاتية، والنقد الذاتي، ومراجعة النفس، وتوعية الأبناء  والمحيطن، 
والحيذر من الغزو الفكري الذي تتعرض له المجتمعيات وخصوصاً النامية منها، ويؤكد كذلك 

على أهمية القصاص العادل من المفسدين.
«What leaders need to learn is that it is not enough simply to have an ‹open door 

policy›، an organizational Ombudsman، or protection for whistleblowers  ـ  although all 
those things are useful. What matters most is to have that culture of candor starting right 

at the tope of the company».( Bennis، Others(2008). P85) 

كا أشيار بينييس أعلاه إلى أن ما يحتاج القياديون معرفته هو أنه ليس كافياً ببسياطة سياسية 
الباب المفتوح، وموظف المنظمة )أمبودسيان(، أو حماية نافخي الصافرات ي على الرغم من أنها 
جميعاً نافعة ومفيدة . وما هو أهم امتلاك )نشر( ثقافة المصارحة والصدق بدءاً من أعلى المنظمة.

سادساً: الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري من منظور إسلامي

الإسيلام هيو ديين الله جل جلاله اليذي ارتضاه لخلقه، فقيد جاء لتحقييق الفضائل، ومنع 
الرذائيل، والبعيد عين مواطن الفسياد.. فلا فلاح ولا صيلاح للمجتمعيات إلا بإقامة الشريعة 
الإسيلامية الغيراء، التي جياءت لتحقيق مقاصد جليلية، جلب المصالح ودرء المفاسيد، وذلك 
للمحافظية عيلى اليضرورات الخمس،)الدين  ي  النفس  ي  العقل ي النسيل ي المال(، ولا شيك أن 
أوامر الله جل جلاله كافة خير لإنسانية، فا من خير لهم إلا أمرهم به وما من شٍر إلا نهاهم عنه. 

فقد جاء الدين الحنيف لترسيخ القيم الحميدة ومنها:
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الشيورى التي تُعتب الشيفافية من مسيتلزمات تطبيقها، والتي هي ركيزة أساسيية في النظام 
ا  مْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ ِر لِرنْيتَ لَهُ نَ اللهَّ ةٍ مِر الإسيلامي، حيث قال أعوذ بالله من الشييطان الرجيم:}فَبِرياَ رَحْمَ
لْ  مْرِر  فَإِرذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ رْهُمْ فيِر الْأَ مْ وَشَياوِر رْ لَهُ نْ حَوْلِركَ  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْيتَغْفِر وا مِر غَلِريظَ الْقَلْبِر لَانْفَضُّ
ينَ  لِرنَ}159{{ )آل عمران( وقال أعوذ بالله من الشييطان الرجيم:}وَالَّذِر َ يُحِربُّ الْمُتَوَكِّ ِر  إِرنَّ اللهَّ عَلَى اللهَّ
قُونَ }38{{ )الشورى(. َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِر لَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَممِر ِرمْ وَأَقَامُوا الصَّ اسْتَجَابُوا لِررَبهِّ

والشيورى تعني اسيتطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها من ذوي الخبة للتوصل إلى أقرب 
الأمور للحق، وتلافي الوقوع في الخطأ.. وفي ذلك يقول الرسول الكريم >، وما شقي قط عبد 

بمشورة، وما سعد باستغناء رأي، وتهدف الشورى إلى الآتي:

1 ي إشراك الأمة أو الجاعة في الحكم واتخاذ القرار.

2 ي مراقبة أولي الأمر في تصرفاتهم وأحكامهم با يجنبهم القهر والاستبداد.

3 ي تنمية روح المسؤولية.

4 ي استثارة العزيمة في الجاعة الإسلامية فيا هم مقبلون عليه.

5 ي ضان أن يكون العمل أو النشاط الإداري متفقاً عليه منذ بدايته..فقد سُئل النبي المصطفى > 
هم، ومن المُّسيلم به أن أعال الشورى  في هذا الخصوص فقال: مشياورة أهل الرأي ثم إتِّباعِر
تقتيي تزوييد الأمة أو الجاعية بالبيانات والمعلوميات والحقائق الصادقة عين العمل المراد 
القيام به، مع ذكر الأسباب والدوافع للقيام به؛ حتى تتمكن الجاعة من المشاركة الصحيحة 

والفعالة في الحكم واتخاذ القرار.

وكان الرسول > يستشير أهل الرأي والبصيرة ممن شُهد لهم بالعقل والفضل وقوة الإيان 
والتفاني في نشر دعوة الإسلام، وذلك في كل أمر لم يرد فيه تنزيل صريح من الله جل جلاله، وكان 
يحترم رأي الفرد ورأي الجاعة ويلتزم به، ومن أمثلة ذلك ما حدث في غزوة بدر، حيث استشار 
الرسول > أصحابه قبل المعركة؛ حتى ينمي في نفوسهم روح المسؤولية الجاعية فعندما سألهم 
المشورة، قال سعد بن معاذ سيد الخزرج، يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت 
به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السيمع والطاعة، فامض يا رسيول الله لما 
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أردت فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا 
رجيل واحيد وأن نلقى عدونا غداً، إن الصب في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر 

به عيناك فسر على بركة الله. 

كا جاءه > الخباب بن المنذر وقال له يا رسول:  أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزله الله ليس 
لنيا أن نتقدميه ولا نتأخير عنه ي أم هو اليرأي والحرب والمكيدة  ي  فقيال النبي >: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة  ي  فقال ابن المنذر:  يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي 
أدنيى مياء من القوم فتنزله ثم نقور ما وراءه من القلب )الآبيار( ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً 
ثيم نقاتيل القوم فنشرب ولا يشربيون  ي  فقال له النبي >: لقد أشرت باليرأي، وفعل كا قال. 

)أبوسن، 1417هي، ص 116(.

وكذلك استشارته > لأصحابه في غزوة الخندق )غزوة الأحزاب(، وهي إحدى الغزوات 
الكيبى، في الإسيلام والتي أشيار فيها الصحابي سيلان الفارسي )رضي الله عنيه( بحفر خندقٍ 

حول المدينة، ذلك ما أسهم في التصدي ومنع المشركن من الوصول إلى المدينة.

وبالتيالي يمكن القول إن من مقتضيات الشيورى في الإسيلام شيفافية الأعيال بصفة عامة 
وأعيال القطاعيات الحكومية بصفة خاصية، ومن خلال تطبيقات الشيورى في عهد النبي >، 
والخلفاء الراشدين من بعده، وعامة المسلمن من بعدهم، يتضح أن للشورى في الإسلام صوراً 
عيدة حسيب طبيعية، وأهمية الموضوع العيام المراد اتخاذ قرار بشيأنه، وهل يهيم طائفة محددة من 
المواطنين أم يهيم الأمية بأسرها، وبالتيالي يرجع فيه إلى الأمية، كا يختلف الأمر بحسيب طبيعة 

الموضوع من الناحية الفنية ومدى تحقيقه للصالح العام إذا اتخذ على نحو معن. 

وعلى ذلك نجد من التطبيقات ما يفيد بأن الرسول > كان يستشير في بعض الأعال بعض 
الصحابة، وكان في البعض الآخر يستشيير عامة المسيلمن، وأن جمييع البيانات والمعلومات عن 
الأعيال كافية يجيب أن يعلمها عامة المسيلمن، وليس أدل على ذلك من أن أعال الرسيول r في 
إدارة شيؤون الدولة الإسلامية بتفاصيلها كافة قد انتقلت إلينا جميعها عب هذه القرون الطويلة، 
وكذليك الحيال في أعال الصحابية والخلفاء الراشيدين وحكام المسيلمن في العهد الإسيلامي 

الأول؛ ما يبهن ويؤكد وجود نظام دقيق لمبدأ الشفافية، ويؤكد كذلك على:
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1 ي علانية وإعلان أمور وشؤون الدولة الإسلامية للمسلمن كافة با في ذلك العامة منهم.

2 ي توثيق دقيق لكل أمور شؤون الدولة الإسلامية. )الطوخي، 2006م، ص 241(.

وكان الرسيول > أحيانياً يجتمع ببعيض الصحابة، الذين يرى فيهم رجاحة العقل وسيعة 
الأفق وبعد النظر، كا حدث عندما استشار عليه أزكى الصلاة والسلام »السعدين« في مصالحة 

غطفان على ثلث ثار المدينة على أن يرجعوا عن مقاتلة المسلمن في غزوة الخندق . 

كا أنه > يستشير عامة المسلمن، كا حدث عندما سألته هوازن أن يرد إليها سبيها، فسأل 
الناس فوافقوا جملة، أي أن تحديد أسلوب ووسيلة الشورى يختلف حسب طبيعة القضية المطروحة 
ومدى أهميتها وخطورة آثارها، ونتائجها على مجموع مصالح الأمة؛ ما يؤكد أن الأعال كافة في 
النهايية بقيت خاضعة لمبدأ الشيفافية المطلقة، حتى تلك الأميور التي كانت سرية بطبيعتها وقت 
اتخاذهيا، كبعيض الأمور المتعلقة بشيؤون التخطييط للجهاد والحرب نجدها مسيطرة في قلوب 
الناس ومدونة في وثائقهم بعد انتهاء حدوثها ومدونة في الوثائق والمراجع والكتب الإسلامية.

فهي إذاً سنة من السنن الملزمة، مارسها النبي >، ليكون من بعده أولى أن يارسها والرجوع 
إليها، وهي أمرُُ أسياسُي وجوهريُ ومسيؤولية الإدارة والحكام المسيلمن )سياسياً وإدارياً( أمام 
الأمية عين أعالهيم، تلك التي يجيب أن يعرفها المسيلمن؛ حتى يتمكنوا من مسياءلة، ومحاسيبة 
حكامهيم وأجهزتهيم الإداريية، أي أن الأعال لا بد أن تعلن بشيفافية للأمية، وهو على عكس 
ميا قد يحيدث الآن في كثير من الدول المعياصرة، حتى تلك التي تتمتع بأفضل نظم الشيفافية في 
العصر الحديث، نجد أن الشفافية فيها يرد عليه الكثير من الاستثناءات التي يكون من مقتضاها، 
عدم إمكانية معرفة الناس بالواقعة أو العمل الذي مارسته الحكومة إلى أبد الدهر، لما تعطيه هذه 
التشريعات الحديثة لتلك النظم من إمكانية عدم الكشف عن بعض المعلومات لمدة تصل إلى مئة 
عام، كا تعطي بعض التشريعات للسلطة العامة الحق في إتلاف بعض الوثائق، وبالتالي لا يمكن 
حتيى أن يذكرها التاريخ ليحدد هل أصلحوا أم افسيدوا هؤلاء الحكام والمسيؤولن وأجهزتهم 

الإدارية.

الصدق الذي يعد أساسياً جوهرياً لمضمون شفافية أنشطة، وأعال الإدارة في مجال الشؤون 
العامية في الإسيلام، والصدق يعني التيزام الحقيقة، وتحريها في القول والفعيل وهو ما يؤدي إلى 
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صحة البيانات، ودقة ما يقدم من المعلومات، والتقارير في شيتى الشيؤون العامة، ومن ثم تكون 
الخطط والأنشطة على أسس واقعية سليمة.. وقد أشاد الله جل جلاله في القرآن الكريم بالصدق 
والصادقين، في قوليه تعيالى في وصيف أنبيائه صلوات الله وسيلامه عليهم:  قيال أعوذ بالله من 
ا}50{{ )مريم( كا يقول  دْقٍ عَلِريًّ مْ لِرسَانَ صِر تِرنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نْ رَحْمَ مْ مِر الشيطان الرجيم:}وَوَهَبْنَا لَهُ
قَ الْوَعْدِر  هُ كَانَ صَادِر يلَ  إِرنَّ عِر تَابِر إِرسْياَ جل جلاله: أعوذ بالله من الشييطان الرجيم:}وَاذْكُرْ فيِر الْكِر
ا}54{{ )مريم( ويأمر الله جل جلاله المؤمنن بأن يكونوا مع الصادقن، حيث  وَكَانَ رَسُولًا نَبِريًّ
قِرنَ}119{{  ادِر َ وَكُونُوا مَعَ الصَّ قُوا اللهَّ ينَ آمَنُوا اتَّ ا الَّذِر َ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:}يَا أَيهُّ

)التوبة(

والكيذب اليذي هيو نقيض الصدق، يتنيافى مع الإييان إذ يقول الحق تبيارك وتعالى: أعوذ 
ِر  وَأُولَئِريكَ هُمُ  نُيونَ بِرآيَياتِر اللهَّ يينَ لَا يُؤْمِر بَ الَّذِر ي الْكَيذِر بيالله مين الشييطان الرجيم:}إِرنَّياَ يَفْيتَرِر
بُونَ}105{ {)النحل(،  كا يتنافى النفاق مع الصدق، وقد بشر الله الصادقن بثوابه وأنذر  الْكَاذِر
بَ  مْ وَيُعَذِّ دْقِرهِر قِرينَ بِرصِر ادِر ُ الصَّ يَ اللهَّ المنافقين مين عذابه؛ أعوذ بالله من الشييطان الرجيم:}لِريَجْزِر

يا}24{{ )الأحزاب(. َ كَانَ غَفُورًا رَحِر مْ  إِرنَّ اللهَّ الْمُنَافِرقِرنَ إِرنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِر

وقد عدد الرسول الكريم >  خصال المنافقين فقال: أربع من كين فيه كان منافقاً خالصاً، 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث 
كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كا روي عنه >، أنه قال:  للحسن بن علي رضي الله 

عنها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة.

وينبغي ألا نخشى قول الحق، وإظهار الحقيقية إذ يقول >: لا يمنعن رجلًا هيبة الناس أن 
يقيول بحيق إذا علمه، .. كا يتنافى مع الصدق اختلاف الأقيوال عن الأفعال، ويتضح ذلك من 
ِر أَنْ تَقُولُوا مَيا لَا تَفْعَلُونَ}3{ { نْدَ اللهَّ َ مَقْتًا عِر قوليه تعالى: أعوذ بالله من الشييطان الرجيم:}كَيبُ

)الصف(.

وهيو أمير له أهمية بالغة خاصة في بيانات ومعلوميات الإدارة بصفة عامة، وتقارير الإنجاز 
في القطاعيات الحكوميية بصفة خاصة، ولا يجوز للقائمن عيلى للقطاعات الحكومية الكذب في 
الإعلان عن خططها وأنشيطتها وأعالها والتزامهم الصيدق في الإعلان عن ذلك، وعدم تزوير 
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الحقائيق والبيانيات والمعلوميات التي يتيم نقلها للمواطنين، وأصحاب المصاليح، وقد جاء في 
الحدييث الشرييف أن النبي > قيال لأصحابه: ألا أخبكيم بأكب الكبائر، قالوا: بلى يا رسيول 
الله، قيال: الإشراك بيالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس وقيال: ألا وقول الزور، فا زال 

يكررها حتى قلنا ليته يسكت.

ولميا لالتزام الإدارة في القطاعات الحكومية بالصدق من أهمية بالغة تتمثل في فداحة النتائج 
التيي تترتيب عيلى عدم الصدق، فالكيذب من جهة الشيخص العادي وإن كان فييه ضرر كبير، 
وهو منهي عنه، إلا أن الكذب من الإدارة في القطاعات الحكومية فيه ضرر أكب، وخطر أعظم؛ 
ولذلك كان الالتزام بالصدق وتحريه من المقومات الرئيسة للمنهج الإسلامي ولا أدل على ذلك 
نُوا  يقٌ بِرنَبَإٍ فَتَبَيَّ ينَ آمَنُوا إِرنْ جَاءَكُمْ فَاسِر ا الَّذِر َ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشييطان الرجيم:}يَا أَيهُّ

مِرنَ}6{{ )الحجرات( . يبُوا قَوْمًا بِرجَهَالَةٍ فَتُصْبِرحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِر أَنْ تُصِر

وعيلى ذلك يجب تبين حقيقة أنباء، وبيانيات، ومعلوميات الإدارة في القطاعات الحكومية 
التيي تعلنهيا، وأن تليك البيانيات والمعلوميات ينبغيي أن تخضع للشيفافية، والمسياءلة من قبل 
أصحياب المصالح، وذلك من خيلال الاطلاع على وثائق القطاعات الحكومية، ويؤكد رسيول 
الله > عيلى أهميية الصدق في حياتنا، فيقول في الحديث الشرييف: عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى الب والب يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقياً، وإياكيم والكذب فإن الكذب يهيدي إلى الفجور، وإنًّ الفجور يهيدي إلى النار وما زال 

العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. 

لِرع عليه الناس، وهو ما  كا قال >: الِربّ حُسن الُخلق والإثم ما حاك في الصدر وكَرِرهت أن يطَّ
يفيد بأن ما ينبغي أن يعلنه الإنسان على الناس هو في الغالب أمرا صحيحا يتفق ومبدأ المشروعية، 
أما ما يخشيى الإنسيان أن يعرفيه الناس فهو في الغاليب إثم مخالف للشرع، وعلييه فإن القطاعات 
الحكومية حينا تعلن أنشيطتها وأعالها فإنا هي في الغالب تقوم بأعال مشروعة، أما الأعال غير 
المشروعة التي لا تراعى فيها المبادئ الشرعية الأساسية كالمساواة وتكافؤ الفرص وغيرها فغالباً ما 
تخشيى أن يعرفها أصحاب المصالح، وتحيطها بسيياج من السرية والضبابية؛ خشية عواقب ونتائج 

معرفتها، وحتى لا يتعرض مقترفو هذه الأعال للمساءلة أو المحاسبة عا اقترفوه.
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الصراحية والوضيوح وسرعية الاسيتجابة، والتي هي صفيات تابعة للصيدق في الاتصال 
الجاهييري، ومييزة من مميزات العلاقات العامة في الإسيلام، فقد اتسيمت العلاقية بن الحاكم 
والمحكيوم في صدر الإسيلام بالصراحة المطلقة والوضيوح التام، وكان الرسيول > وخلفاؤه 
يتصدون لعلاج مشياكل الجاهير أولًا بأول، وبصراحة وصدق دون مجاملة أو تعتيم، فيطالبون 
في رسائلهم الموجهة إلى العال والولاة بأن يخرجوا للناس وأن يفتحوا أبوابهم لقضاء حوائجهم 
وأن يشاركوهم في الأمر وأن يتفقدوهم بشكل منتظم، وذلك على نقيض الأمراض البيروقراطية 
التيي تفشيت في وقتنا الحياضر، كالميل للانغيلاق عن الجاهير، وشييوع ثقافة التكتيم والسرية، 

وحجب الأخبار والضبابية، حتى لا تنكشف أخطاؤها وتكون عرضة للنقد والمساءلة.

وخيير مثيال لتوضييح دور ومزاييا الانفتاح عيلى الجاهيير والصراحة والوضيوح وسرعة 
الاسيتجابة، في التصيدي السرييع وعلاج المشيكلة عين طريق الاتصيال المبياشر، عندما أعطى 
الرسول> من فيء هوازن ما أعطى لقريش وقبائل العرب الأخرى، ولم يعط لأحد من الأنصار 
شييئاً، فغضب الأنصار لذلك غضباً شيديداً وفشت فيهم الشائعات السيئة عن النبي >، وقال 
بعضهم لبعض، إن هذا هو العجب، يعطي قريشياً ويحرمنا، وسييوفنا تقطر من دماء القرشيين، 
وقيد آوينياه وهو ضعيف، فإن كان ما فعل مين الله صبنا، وإن كان من أمر رسيول الله عاتبناه، 
فدخل سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم 
لما صنعت في هذا الفيء، فقال >: فأين أنت من ذلك يا سعد؟، فقال سعد بن عبادة: يا رسول 

الله ما أنا إلا من قومي.

فقيال > : فأجميع لي قومك في هذه القبة..فلا اجتمع الأنصار أتاهم رسيول الله > فقال: 
من كان من غير الأنصار فليرجع إلى رحله، ثم وقف النبي > فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها عليَّ في أنفسكم ألم آتكم ضلالًا فهداكم 
الله بي؟ وعالية فأغناكيم الله بي؟ وأعيداء فأليف بن قلوبكم، ييا معشر الأنصيار، ألا تجيبونني؟ 
قالوا: با ذا نجيبك يا رسيول الله؟ لله ورسيوله المنة والفضل، أما والله لو شيئتم لقلتم فصَدقتم 
ولصُدقتم،أتيتنا مكذباً فصدقناك، ومخذولًا فنصرناك، وطريداً فآويناك وعائلًا فآسييناك .. فقال 

الأنصار: المنة لله ولرسوله.. فقال > : ما حديث بلغني عنكم؟ .. فسكتوا ثم كررها.
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فقال فقهاء الأنصار: أما رؤسياؤنا فلم يقولوا شييئاً، وأما حديثو السن فقالوا يغفر الله تعالى 
لرسوله يعطي قريشاَ ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟.. فقال رسول الله >: أوجدتم يا معشر 
الأنصار قريشاً في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ويسلم غيرهم تبعاً لهم، ووكلتكم إلى 
إسلامكم الثابت الذي لا يزلزل؟ إني أعطي الرجل ي وغيره أحب إلي منه ي خشية أن يكبه الله في 
النار، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشياة والبعير وترجعوا أنتم برسيول الله؟ 
فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت رجلًا من الأنصار ولو سيلك الناس شيعباً وسيلك 
الأنصار شيعباً لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، فبكى القوم حتى 
أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله > قساً وحظاً.. ثم انصرف رسول الله > وتفرقوا.

وكذليك ما قيام به أمير المؤمنن عمر بين الخطاب )رضي الله عنه( حينا بلغيه إنَّ عاملًا من 
ل عليه ضعيف فنزعه مين الولاية، وكتب في هذا الخصوص مرة  عاليه لا يعيود مريضاً ولا يدخِر
إلى سيعد بن أبي وقاص حاكم العراق:.. عُد مرضى المسيلمن، وأشيهد جنائزهم، وافتح بابك، 
لًا ي وقد بلغني أنه فشى  وباشر أمرهم بنفسك فإنا أنت رجل منهم، غير أن الله جعلك أثقلهم حمِر
ليك ولأهل بيتك هيئة في لباسيك، ومطعمك ومركبك ليس للمسيلمن مثلها، فإياك يا عبدالله 
من، وان حتفها في السمن،  أن تكون بمنزلة البهيمة التي مرت بواد خصيب فلم يكن لها إلا السِّ
وأعليم أن للعاميل ميرداً إلى الله، فإذا زاغ زاغت رعيته، وأن أشيقى الناس من شيقيت به رعيته 

والسلام. )أبوسن، 1417هي، ص ص 133  ي  136(.

أما بالنسيبة للمسياءلة فيُعد مفهوم المسياءلة من المفاهيم القديمة والحديثة نسبياً، فهو قديم 
قدم الإنسانية، حيث يتضح ذلك من قوله تعالى عندما أمر الله )جل جلاله(  الملائكة أن يسجدوا 
لآدم فسيجدوا إلا إبلييس أبى واسيتكب: أعوذ بالله من الشييطان الرجييم }وَإِرذْ قُلْنَيا لِرلْمَلَائِركَةِر 
}34{{ )البقرة( وقال تعالى  ينََ نَ الْكَافِررِر دَمَ فَسَجَدُوا إِرلاَّ إِربْلِريسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبََ وَكَانَ مِر اسْجُدُوا لآِر
تَ  اَ خَلَقْتُ بِريَدَيَّ  أَسْيتَكْبَْ دَ لمِر أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }قَالَ يَا إِربْلِريسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْيجُ

نَ الْعَالِرنََ }75{{ )ص(. أَمْ كُنْتَ مِر

وكيا يتضيح ذليك عندما أسيكن  ي  الله )جيل جلاليه( ي آدم وزوجته الجنة وأنعيم عليها، 
وحذرهما أن يقربا إحدى شجر الجنة وألا يأكلا منها  ي  إلا أن الشيطان أغواهما فعصيا أمر ربها 
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)جل جلاله( وأكلا منها، فاسيتحقا المسياءلة والمحاسيبة،  إذ قال تعالى أعوذ بالله من الشييطان 
هِر  ذِر يئْتُاَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰ نْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِر يةَ وَكُلَا مِر نَّ الرجييم: }وَقُلْنَيا يَا آدَمُ اسْيكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَ
}35{{ )البقرة( كا قال تعيالى أعوذ بالله من الشييطان الرجيم:  ِرينََ المِر ينَ الظَّ رَةَ فَتَكُونَيا مِر يجَ الشَّ
ا  ةِر  وَنَادَاهُمَ نَّ نْ وَرَقِر الْجَ اَ مِر فَانِر عَلَيْهِر قَا يَخْصِر اَ وَطَفِر اَ سَوْآتُهُ جَرَةَ بَدَتْ لَهُ ا بِرغُرُورٍ فَلَاَّ ذَاقَا الشَّ هُمَ }فَدَلاَّ
}22{{ )الأعراف(  ييْطَانَ لَكُاَ عَدُوٌّ مُبِرينٌَ رَةِر وَأَقُلْ لَكُاَ إِرنَّ الشَّ يجَ كُياَ عَينْ تِرلْكُاَ الشَّ ياَ أَلَمْ أَنْهَ ُ رَبهُّ
َّا كَانَا فِريهِر وَقُلْنَا  يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُاَ ممِر اَ الشَّ ُ وقال تعالرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }فَأَزَلهَّ
نٍ}36{{ )البقرة( وقال تعالى  رْضِر مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِرلَىٰ حِر اهْبِرطُوا بَعْضُكُمْ لِربَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِر الْأَ
دَةٍ وَخَلَقَ  نْ نَفْسٍ وَاحِر ي خَلَقَكُمْ مِر قُوا رَبَّكُمُ الَّذِر ا النَّاسُ اتَّ َ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }يَا أَيهُّ
َ كَانَ  رْحَامَ إِرنَّ اللهَّ ي تَسَياءَلُونَ بِريهِر وَالْأَ َ الَّذِر قُوا اللهَّ جَالًا كَثِريًرا وَنِرسَياءً وَاتَّ نْهُاَ رِر نْهَيا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِر مِر

عَلَيْكُمْ رَقِريبًا}1{{ )النساء(.

 }}27{ قيال تعالى أعوذ بالله من الشييطان الرجييم: }وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَياءَلُونََ
 }}23{ )الصافات(  وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }لَا يُسْأَلُ عَاَّ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونََ

)الأنبياء(. 

وفي الحدييث الشرييف، عين ابن عمر )رضي الله عنيه(، عن النبي  > قيال: ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع 
على أهل بيته وهو مسيؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، 
وعبد الرجل راع على مال سييده وهو مسيؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، 

رواه الخمسة.

وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي > قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه، وعن 
جسمه فيم أبلاه، بسند صحيح، رواه الترمذي، وفي هذا تقرير بأن الإنسان مساءل عن عمله في 

الدنيا مساءلة شاملة في جميع مناحي حياته )العمري، 2004 م، ص 3(.

كا حرص الخلفاء الراشدون على تقرير مبدأ المساءلة ي فقد أكد أبو بكر الصديق )رضي الله 
عنه(، بشفافية على مساءلته عن أعاله حن قال عند توليه مسؤولية الخلافة في أول خطبة له: أيها 
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الناس، إني وليت عليكم ولسيت بخيركم، إن أحسينت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني.. ألا إن 
الضعييف فيكم قيوي عندي حتى آخذ الحق له، ألا وإن القيوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ 
الحق منه، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت، فلا طاعة لي عليكم.. وقرن )رضي الله عنه(  
طاعة المسيلمن له بأن تكون أعاله مطابقة لطاعة الله ورسيوله، وهو ما يقتي فرض رقابة على 
الأعيال من قبل المسيلمن، وهو ما يقتيي منطقياً وبالضرورة خضوع الأعال كافة للشيفافية. 

)الضحيان، 1414هي، ص 120(.

كيا روي أن أمير المؤمنن ثاني الخلفاء الراشيدون عمر بين الخطاب  )رضي الله عنه( »صعد 
المنيب ليحيدث المسيلمن في أمر جلييل، فبدأ خطبتيه بعد حميد الله بقوله: اسيمعوا يرحمكم الله« 
وإذا أحد المسيلمن نهض قائاً فقال: والله لا نسيمع، فيسيأله عمر )رضي الله عنه( في لهفة: ولم يا 
سيلان؟ فيجيب سيلان: ميزت نفسيك علينا في الدنيا.. أعطيت كلًا منا بُردة واحدة، وأخذت 
أنيت بُردتن!!! فيديير الخليفة )رضي الله عنه( بصره في صفوف النياس ويقول: أين عبدالله ابن 
عمير؟ فينهيض ابنه عبدالله: ها آنذا يا أمير المؤمنن، فيسيأله عمر عيلى الملأ.. من صاحب البدة 
الثانية؟ فيجيب عبدالله: أنا يا أمير المؤمنن، ويخاطب عمر سلان والناس معه فيقول: إنني وكا 
تعلميون رجل طويل، ولقيد جاءت بردتي قصييرة، فأعطاني عبدالله بردتيه، فأطلت بها بردتي.. 
فيقول سلان وفي عينيه دموع الغبطة والثقة: الحمد لله.. والآن قل نسمع ونطيع يا أمير المؤمنن. 

)العمري، 2004م، ص 48(.

كيا كان )رضي الله عنيه( يجتياز الطرييق ومعه الجارود العبيدي، فإذا باميرأة تناديه وتقول: 
رويدك يا عمر حتى أكلمك كلات قليلة، ويلتفت عمر رضي الله عنه وراءه ثم يقف حتى تبلغه 
السييدة فتقيول له وهو مصغٍ مبتسيم: يا عمر عهدي بك وأنت تسيمى، عُمييراً، تصارع الفتيان 
في سيوق عكاظ، فلم تذهب الأيام حتى سيميت، عَمراً، ثم لم تذهب الأيام حتى سيميت، أمير 
المؤمنن، فاتق الله في الرعية، واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت.. فقال لها الجارود العبدي: 
اجترأت على أمير المؤمنن، فجذبه عمر )رضي الله عنه( من يده وهو يقول: دعها فإنك لا تعرفها، 
هذه خوله بنت حكيم التي سيمع الله قولها من فوق سيبع سياوات، فعمر والله أحرى أن يسمع 

كلامها.
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وتعتب وظيفة المتابعة والرقابة من أهم الوظائف الأساسية في إدارة الشؤون العامة السياسية 
والإدارية على السواء؛ فالرقابة العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من أهم وظائف النظام 

الأساسي للحكم في الإسلام: 

نَاتُ بَعْضُهُيمْ أَوْلِريَاءُ بَعْضٍ  نُيونَ وَالْمُؤْمِر قيال تعالى: أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }وَالْمُؤْمِر
َ وَرَسُيولَهُ  يعُونَ اللهَّ كَاةَ وَيُطِر يلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يمُونَ الصَّ يَأْمُيرُونَ بِرالْمعَْيرُوفِر وَيَنْهَوْنَ عَينِر الْمُنْكَرِر وَيُقِر
يمٌ}71{{ )التوبة(.. كا قال تعالى:  أعوذ بالله من الشيطان  يزٌ حَكِر َ عَزِر ُ إِرنَّ اللهَّ هُمُ اللهَّ حَمُ ئِركَ سَيَرْ أُولَٰ
ئِركَ هُمُ  يْرِر وَيَأْمُرُونَ بِرالْمعَْرُوفِر وَيَنْهَوْنَ عَنِر الْمُنْكَرِر  وَأُولَٰ ةٌ يَدْعُونَ إِرلَى الْخَ نْكُمْ أُمَّ الرجيم: }وَلْتَكُنْ مِر

الْمُفْلِرحُونَ}104{{)آل عمران(.

ويحذر الله جل جلاله من سيوء عاقبة ترك المنكر يسيتشري دون النهي عنه،  قال تعالى:أعوذ 
يسَيى ابْنِر  ائِريلَ عَلَىٰ لِرسَيانِر دَاوُودَ وَعِر نْ بَنِري إِرسْرَ ينَ كَفَرُوا مِر ينَ الَّذِر بيالله من الشييطان الرجيم: }لُعِر
لِريكَ بِرياَ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَيدُونَ ﴿78﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَيرٍ فَعَلُوهُ  لَبِرئْسَ مَا كَانُوا  مَرْيَمَ ذَٰ

يَفْعَلُونََ }79{{ )المائدة(.

ويبين لنيا الرسيول الكريم أهميية النصيحة كأسياس تقوم علييه الرقابة، فيقيول  r: الدين 
النصيحية لله ولرسيوله ولأئمة المسيلمن وعامتهم، كا يوضح >، أسياليب النهيي عن المنكر 
جُها حسيب الاستطاعة، فيقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطلع  وتغييره ويُدَرِر

فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان.

فَظُونَهُ  هِر يَحْ نْ خَلْفِر ِر يَدَيْهِر وَمِر نْ بَينْ بَاتٌ مِر وقال تعالى: عوذ بالله من الشييطان الرجيم: }لَهُ مُعَقِّ
ُ بِرقَوْمٍ سُيوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ   مْ  وَإِرذَا أَرَادَ اللهَّ يهِر وا مَا بِرأَنْفُسِر ُ ىٰ يُغَيرِّ ُ مَا بِرقَوْمٍ حَتَّ َ لَا يُغَيرِّ ِر  إِرنَّ اللهَّ نْ أَمْرِر اللهَّ مِر

نْ وَالٍ}11{{ )الرعد(. نْ دُونِرهِر مِر مْ مِر وَمَا لَهُ

وتمثل هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، أساساً للرقابة على أعال السلطة السياسية 
والإدارية في الدولة، ويقرر الإسيلام مبدأ مسيؤولية الشيخص عن أعاله في الحياة الدنيا، وهي 
مسؤولية تجد أساسها العقائدي في الإيان بيوم الحساب )يوم القيامة( يوم يحاسب الله الناس على 
أعالهيم ويجازيهيم عنها، إما بثواب الجنية أو بعقاب النار، فهو سيبحانه المحيط والبصير والخبير 
بأعالهيم، والرقييب عليهم، وهو ما تؤكده العديد من الآييات القرآنية الكريمة، منها: قال تعالى 
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دَةٍ وَخَلَقَ  نْ نَفْسٍ وَاحِر ي خَلَقَكُمْ مِر قُوا رَبَّكُمُ الَّذِر ا النَّاسُ اتَّ َ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }يَا أَيهُّ
َ كَانَ  رْحَامَ إِرنَّ اللهَّ ي تَسَياءَلُونَ بِريهِر وَالْأَ َ الَّذِر قُوا اللهَّ جَالًا كَثِريًرا وَنِرسَياءً وَاتَّ نْهُاَ رِر نْهَيا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِر مِر

عَلَيْكُمْ رَقِريبًا}1{{ )النساء(.

وفي ضيوء هيذه المتابعة الإلهية لسيائر أعال البيشر يوجهنا الله جل جلاليه إلى إجراء متابعة 
الانجياز من هذا القبيل بمعرفتنا دنيوياً، وهو ما يشيير إلييه صراحة في قوله تعالى: أعوذ بالله من 
ِر الْغَيْبِر  ونَ إِرلَىٰ عَالمِر دُّ نُونَ وَسَتُرَ ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِر ى اللهَّ الشيطان الرجيم: }وَقُلِر اعْمَلُوا فَسَيَرَ

}105{{ )التوبة(. ئُكُمْ بِراَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَََ هَادَةِر فَيُنَبِّ وَالشَّ

وفي ضوء ما تقدم من توجيهات، وما دام أن عمل الإنسان وسعيه في هذه الحياة، هو مصدر 
قيمتيه ومناط مسيؤولياته، فإنه يتعن رؤية هذا العمل بواسيطة الآخرين، باتباع وسيائل مختلفة 
للمتابعة والعمل.. ولما كان الله )جل جلاله( يرى أعال عباده سيواءً تمت في علانية وشيفافية أم 
تميت في طيي الكتان والسرية، إلا أنه من الشروط الأساسيية كي ييرى المؤمنون أعال حكامهم 
والمسيؤولن في الأجهيزة الإداريية، فلا بيد من أن تخضع هذه الأعال للشيفافية، حتى تسيتطيع 
الرعيية رؤية هيذه الأعال وبالتالي إمكان إعال الرقابة في الحياة الدنيا لما تحققه من أهداف حميدة 
مين أجل صيلاح أحوال الأمة وتطورهيا.. وإحكاماً للرقابة والمسياءلة ينبغي أن تحصى الأعال 
وتسيجل الإنجازات بدقة أولًا بأول، فتدون في تقارير وصحائف منشيورة، كا يتضح من قوله 
جُ لَهُ  هِر وَنُخْرِر تبيارك وتعالى: أعوذ بالله من الشييطان الرجيم: }وَكُلَّ إِرنْسَيانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِريرَهُ فيِر عُنُقِر
ييبًاَ }14{ { يكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِر تَابَكَ كَفَىٰ بِرنَفْسِر تَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُيورًا ﴿13﴾ اقْرَأْ كِر يَامَةِر كِر يَيوْمَ الْقِر

)الإسراء(.

ولذليك كان الرسيول > يراقيب ولاته وعاليه، فقد اشيتكى وفد عبد القييس العلاء بن 
الحضرميي واليه عليهم، وبعد أن اسيتمع إليهم وتحقق من صحة شيكواهم عيزل العلاء، وولى 
عليهم بان بن سعيد وزوده بوصيته قائلًا: استوص بعبد القيس خيراً وأكرم سراتهم. )الطوخي، 

2006م، ص 246(.

وقد استعمل > مرة رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة فلا رجع حاسبه فقال: 
هيذا لكيم وهذا أهيدي إلي، فقال له النبي  >: ما بال الرجل نسيتعمله على العمل مما ولانا الله، 
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فيقيول هيذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جليس في بيت أبيه أو بيت أمه فنظير أيهدى إليه أم لا؟، 
والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شييئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء 
أو بقرة لها خوار أو شاة تثغو، ثم رفع يديه حتى رأينا عثرتي إبطيه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم 

هل بلغت ثلاثاً.

وكان عمير بين الخطياب )رضي الله عنيه(، يقيول في خطبية له: أيهيا الناس مين رأى منكم 
اعوجاجاً فليقومه، فقال رجل: والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا، فقال: عمر )رضي 
الله عنه( الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم عمر بسيفه.. كا قال )رضي الله عنه(: أحب 

الناس إلي من رفع إلي عيوبي.

وقد أوضح )رضي الله عنه( سياسته المالية للناس فقال: لكم على ألا أجتبي شيئاً من خراجكم 
ولا ما فاء الله عليكم إلا في وجهه، ولكم علّي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه وأعينوني 

على نفسي بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو بذلك حدد سياسته المالية في نقاط رئيسة هي:

ل إلا بالحق وطبقاً لما استقرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية. 1 ي أن الإيرادات لا تحصَّ

2 ي أن تكون النفقات في مواضعها الصحيحة، وأن يمنع أن ينفق المال في الباطل، فيمنع الإسراف 
والإنفاق في غير ما أحل الله ورسوله .

3 ي طليب من المسيلمن أن يعينوه عيلى ذلك فيكونوا رقبياء في تنفيذ هذه السياسية.)الطوخي، 
2006م، ص 250(.

وتطبيقياً لهيذه المبيادئ التيي أرسياها )رضي الله عنيه(، لأن أعاليه لا بد أن تكيون معلومة 
للجمهيور في شيفافية تامية حتى يُمكن مراقبتها ومحاسيبة المسيلمن له على تليك الأعال.. فقد 
أرسيى )رضي الله عنه( أسيس كثيرة لإعال الشيفافية والمسياءلة على من ولاهم مسؤولية إدارة 

الشؤون العامة للمسلمن، ومن ذلك التالي:

1 ي كان للال العام حرمة عنده )رضي الله عنه( فلا يمسه إلا بالحق، وتعتب أعلى درجات الرقابة 
رقابة الشخص لنفسه، وكان )رضي الله عنه( يخشى الله ويراقبه في السر والعلانية فلم يقسم 

الأموال حسب هواه كا يقسم المالك ملكه.
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2 ي  أنشأ )رضي الله عنه( بيت المال ووضع نظام الدواوين لضبط موارد الدولة ونفقاتها ولإحكام 
الرقابة عليها.

3 ي  أوضح السياسية المالية التي سيينتهجها وأحسين اختيار عاله الذين ولاهم أمور الأموال، 
وصرف لهيم من الرواتب والمخصصات ما يكفيهم ويكفل لهم الحياة الكريمة، وضرب لهم 

المثل الأعلى بمراقبته لنفسه ولأهل بيته بأن جعل للال حرمة مقدسة.

 4 ي  شدد محاسبته لعاله متبعاً في ذلك أسباب عدة ساعدته على ضبط وإحكام الرقابة على أموال 
الدولة وفق الآتي:

أ ي إحصاء ثروة عاله قبل توليهم الأعال؛ حتى يمكنه في أي وقت من محاسبة العامل ومعرفة 
ما قد يكون العامل قد اكتسيبه من اسيتغلال نفوذه أو يكون قد حصل عليه بطريق غير 
ميشروع، أي أنيه كان في مراقبتيه يطبق مبدأ من أين لك هذا؟، وهذا الأسيلوب الرقابي 

اتبعه بإصدار قانون الكسب غير المشروع، وتقديم الموظفن إقرار الذمة المالية.

ب ي كان لا يسيمح للوالي أن يتخذ التجارة عملًا له؛ حتى لا يسيتغل منصبه وجاهه وحتى، 
يمكن بسيهولة مراقبة ماليته الخاصة، وهو بذلك سيبق التشريعات الوضعية التي تحرم 
على كبار موظفي الدولة الاشتغال بالتجارة أو شراء ممتلكات من الدولة؛ وذلك خشية 

استغلال نفوذهم.

ق في محاسبته بن كبير أو صغير، قوي أو ضعيف، ولم يستثن ابنه أو زوجته. ج ي لم يفرِّ

د ي كان يتبع الأسيلوب البوليسي فيا كان يبثه من عيون ورقباء.. كا لجأ إلى الحيلة أحياناً با 
لا يتعارض مع تعاليم الدين وضان الحريات الأساسية في المجتمع.

هي ي كان يرسل وكلاء عنه أو مفتشن للتحقيق والمراجعة.

و ي كان يعقيد الجمعييات العمومية للمحاسيبة في موسيم الحيج، وكان يشيترك فيها العال 
والموظفون وأهل الجهة، أي أن المواطنن في عهد عمر باشروا عملية الرقابة الشعبية.

ز ي كان يأمير العيال إذا عيادوا أن يدخلوا البلاد نهياراً، حتى لا يخفوا شييئاً مما يحملونه عن 
العيون.
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ح ي اتبع أسلوب تقييم الأداء كوسيلة من وسائل الرقابة.

ط ي بياشر أعيال الرقابة بنفسيه فكان عمر خير رقيب ومحتسيب يعطي الحيق ويرفع الظلم، 
وخير مثال لولي الأمر الذي يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه. 

)الطوخي، 2006م، ص 256(.

سابعاً: بعض التجارب الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري

لقيد اهتيم العيالم مؤخيراً بمكافحية ظاهيرة الفسياد الإداري ومواجهتها من خلال إنشياء 
المنظات والهيئات الدولية والحكومية وغير الحكومية، حيث أصبح حديث الساعة على مستوى 
الحكوميات والأجهزة المعنية بمكافحته، ويتضح ذلك من خيلال التوصية التي اتخذتها الجمعية 
العامة لهيئة الأمم المتحدة بإدانة المارسات الفاسدة منذُ عام 1975م. )الكبيسي، 2005م،  ص 

.)104

ففي عام 1992م أنشيأ المجلس الأوروبي فريقاً متعدد التخصصات يعنى بمكافحة ظاهرة 
الفسياد، كا تم إنشياء أول منظمة غير حكومية تعنى بالحد من الفساد )منظمة الشفافية الدولية( 
عام 1993م، وفي عام 1996م أقرت دول الاتحاد الأوروبي بروتوكول معالجة الفسياد العالمي، 
وفي عام 1997م صدر إعلان هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات الدولية، 
وفي عام 1998م أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن محاربة الفساد تمثل أحد معاييرهما 

الجديدة لإدارة الاقتصادية الجيدة.

وفي عام 1999م عُقد المنتدى العالمي الأول لمكافحة الفساد في الولايات المتحدة الأمريكية، 
وذليك لتعزييز جهود مكافحة الفسياد وضيان توافر النزاهة في أوسياط الموظفين الحكومين، 
خاصية موظفي العدالية والأمن. ولعل من أهم أعال الأمم المتحدة لمكافحة الفسياد )البنامج 
العالمي لمكافحة الفسياد: دليل مكافحة الفسياد( الذي اشيترك في إصداره عيام 2001م مكتب 

الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد أدت جهود الأمم المتحدة الحثيثة في التصدي لظاهرة الفسياد إلى اعتاد الجمعية العامة 
للأميم المتحيدة بتارييخ 2003/10/3م لقرارها رقيم )4/58( الذي صادقيت بمقتضاه على 
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ميشروع الاتفاقيية الدولية لمكافحة الفسياد، وتسيمية يوم 9 كانون الأول/ديسيمب يومياً دولياً 
لمكافحية الفسياد، كا حيث القيرار المجتمع اليدولي ومنظات التكاميل الاقتصادية عيلى اعتاد 
الاتفاقيية الدولية لمكافحة الفسياد التي عرضت للتوقييع في 2003/12/10م في مدينة ميريدا 
بالمكسييك، ودخليت حيز النفياذ بتارييخ 2005/12/14م لتصبح أول اتفاقيية دولية مختصة 

بمكافحة الفساد والقضاء عليه. )أبو دياك، والريس، 2008م، ص 14(.

وقد أصبحت الشيفافية في العالم اليوم حقاً عاماً للمواطنن غير قابل للجدل، ونصت عليه 
العديد من إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية، من أهمها:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م: )الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  ـ  لا فساد، حق 
الجمهور في المعرفة، ص 48(

في عام 1948، جاءت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكرس هذا الحق، وإن 
 Everyone has the right to freedom لم يرد بشيكل صريح، حيث نصت المادة المشيار إليها عيلى
 of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference

 and to seek، receive and impart  information and ideas through any media and regardless of

frontiers. أي أن كل شيخص ليه الحيق في حريية الرأي والتعبير، ويشيمل هذا الحيق حرية تبني 

الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود 
الجغرافيية.. وبعيد إصدار هذا الإعيلان واعتاده من قبل الجمعية العامية للأمم المتحدة، طلبت 
الجمعيية العامية من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو ِرلنص الإعلان وأن تعمل على نشره وتوزيعه 

وقراءته وشرحه، سيا في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م

 وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966م، 
تكيرر الرقيم )19( وكأنه أصبح مرادفياً لحرية المعلومات، وهو ماحيدا بمجموعة غير حكومية 
)إحدى منظات المجتمع المدني( إلى أن تطلق على نفسها تسمية )Article 19(، حيث نصت المادة 

19 منها على ما يلي:
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ليكل إنسيان الحق في حرية التعبير مما يوليه الحرية في طلب جمييع أنواع المعلومات والأفكار 
وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة يختارها.

تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 1998م

 وفي عام 1993، أنشأت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب، المقرر الخاص حول 
 The Office of the unspecialized report on Freedom of opinion and ،حريية الرأي والتعبيير

.expression

وفي عام 1998م جاء في التقرير السنوي للمقرر المذكور: أن حق طلب المعلومات والحصول   
Access .to information،عليها وبثها يفرض على الدول موجب تأمن الوصول إلى المعلومات

قواعد الشفافية في تقرير مقرر الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير 2000م

أقيييرَّ تقرير الأمم المتحدة الخياص بحرية الرأي والتعبير )بالتقرير السينوي لعام 2000 م
E/CN.4/63/2000 الفقيرة 43( مجموعية المبيادئ القانونية بشيأن الشيفافية، وصدّق عليها 
أيضياً المقرر الخاص لهيئة الولايات الأمريكية عن حرية الرأي والتعبير)في التقرير السينوي لعام 
1999(، وقيد تمثليت هذه المبادئ، فيا يلي: )الجمعية اللبنانية لتعزيز الشيفافية  ي  لا فسياد، حق 

الجمهور في المعرفة، 25(.

المبيدأ الأول: الكشيف المطلق عن المعلوميات: أن تكون كل المعلومات موضوع كشيف، إلا في 
حالات محددة على سبيل الحصر بنص تشريعي.

المبيدأ الثياني:  وجوب النشر: وضع التيزام إيجابي على الهيئات العامة بنشر المعلومات الأساسيية 
كافة وعدم الاكتفاء بتقرير الحق في طلب المعلومات فقط، وعلى الهيئات العامة أن تنشر 

كحد أدنى فئات المعلومات التالية: 

أ ي معلوميات إدارية حول سيبل عميل الهيئة العامية، تتضمن التكالييف، والأهداف، 
ن الهيئة  والحسيابات المدققية والقواعد، والإنجيازات.. اليخ، وبخاصة حين تؤمِّ

العامة خدمات مباشرة للشعب .
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ب ي معلومات حول كل طلب أو شيكوى أو عمل مباشر يمكن أن يرى المواطنون أنه 
على علاقة بالهيئة العامة .

جي ي توجيه يتعلق بإجراءات يسيتطيع الأفراد على أساسيها المشاركة في السياسة العامة 
والمشاريع القانونية .

د ي أنواع المعلومات التي تحتفظ الهيئة بها والحالات التي تحفظ بها .

هي ي  مضمون أي قرار أو سياسية قد يؤثران في الشيعب، مع إظهار أسباب اتخاذ القرار 
وخلفية المواد المهمة التي استعملت لصياغته.

المبدأ الثالث:  الترويج لحكومة الانفتاح: التزام الحكومات بالترويج لسياسة الانفتاح والشفافية، 
عين طريق اتخاذ التدابير المسيتقبلية كافية في التربية العامة والتعليم والوسيائل المختلفة 
لإعلام من صحافة وراديو وتليفزيون وندوات ومؤتمرات وأنشيطة منظات المجتمع 
المدني وغيرها، بتنقيح التشريعات كافة من القيود التي تعرقل سياسية الانفتاح، خاصة 
تشريعات الخدمة المدنية وبصفة عامة رفع درجة الوعي لدى الشعب حول الالتزامات 
الأساسيية لحرية الكشيف عن المعلومات وحق الحصول عليهيا وغيرها من الضانات 

التي تكفل بشكل موضوعي أعال سياسة الانفتاح وتطبيق مبدأ الشفافية.

المبدأ الرابع:  تحديد نطاق الاسيتثناءات بشكل محدد:  تحديد الاستثناءات على مبدأ الشفافية على 
سبيل الحصر تشريعياً.

المبيدأ الخامس:  إجراءات تسيهيل الوصيول إلى المعلومات: وجوب معالجية طلبات المعلومات 
بسرعية أو بطريقة ملائمة، وأن يتياح للمواطنن إجراء مراجعة فردية لأي رفض، وأن 
تحدد عملية إعطاء المعلومات بحسب الطلب على مستويات ثلاثة: ضمن الهيئة العامة، 
أو عب اللجوء إلى الهيئات الإدارية المستقلة أو عب اللجوء إلى المحاكم، وعند الضرورة 
يجيب أن تنص التشريعات عيلى ضرورة ضان الحصول على المعلوميات كاملة من قبل 
بعض الأشخاص الذين لا يجيدون القراءة والكتابة مثلا أو الذين لا يجيدون اللغة التي 

كتبت بها الوثيقة أو الذين يعانون إعاقة كالعمى.
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المبدأ السيادس:  التكاليف: ألا تكون تكلفة حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات 
العامة باهظة على نحو يردع الناس عن التقدم بطلبات الحصول على المعلومات، سيواء 

من حيث الوقت أو المال.

المبيدأ السيابع:  الاجتاعيات المفتوحية العامية: أن تكيون اجتاعيات الهيئيات العامية مفتوحة 
للجمهيور، وذليك لمعرفة العميل الذي تقوم بيه الحكومة نيابة عن الشيعب، ولإمكان 

المشاركة في عمليات صناعة واتخاذ القرار.

المبدأ الثامن:  أسيبقية الكشف: وجوب تعديل أو إلغاء القوانن التي تتعارض مع مبدأ الكشف 
المطليق للمعلوميات؛ مين أجل حرية الكشيف عن المعلوميات مع إيرادها على سيبيل 

الحصر وبطريقة صحيحة.

المبدأ التاسع:  حماية المخب: تقرير حماية قانونية للأفراد الذين يفشون معلومات حول أية مخالفات.

الشفافية والمساءلة في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 للارتباط الوثيق بن الشيفافية والمسياءلة من جهة وبن التنمية ومكافحة الفسياد من جهة 
أخرى، نجد دول العالم تتجه وبشدة نحو إرساء نظم وآليات للشفافية والمساءلة أشد عمقاً وأثراً 
في السياسيات العامية للدول وهو ميا يتمثل في مشروع اتفاقيية الأمم المتحدة لمكافحة الفسياد، 
وتعزيز المسياءلة والشيفافية في إدارة الشيؤون العامة، ومن أغراض هذه الاتفاقية تعزيز النزاهة 
والحكم الرشييد، ومن أهم الأحكام التي وردت بشيأن الشيفافية في مشروع الاتفاقية ما ورد في 

ثانياً، في مجال القطاع العام ونظم الخدمة المدنية ومنها:

1 ي يحيب اعتياد نظيم محيددة في تعين وترقيية موظفيي الخدمة المدنيية، وغيرهم مين الموظفن 
العموميين غيير المنتخبن، تتوافر فيهيا الكفاءة والشيفافية والموضوعية، باسيتخدام معايير 
تستند إلى الجدارة والإنصاف، ولا يجوز لتلك النظم أن تمنع الدول الأطراف من مواصلة أو 

اعتاد تدابير مشروعة معينة لصالح الفئات المستضعفة )إجراءات تصحيحية(.

2 ي تنظر الدول الأطراف، مع مراعاة المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في اتخاذ ما قد يلزم من 
تدابير لاعتاد وتنفيذ نظم تفرض على الأشيخاص الذين يؤدون وظائف عمومية معينة على 
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وجيه التحديد أن يعلنوا عن موجوداتهم أو دخلهم، ولتعميم تلك الإعلانات، حيثا يكون 
ذلك مناسباً، واتخاذ التدابير التشريعية لتجريم إثراء الموظف العمومي بصورة غير مشروعة 
أو ازدياد موجوداته بشكل يتجاوز بكثير مقدار دخله أثناء أدائه وظائفه، ولا يستطيع تعليله 
على نحو معقول، والاتفاقية تخول كل دولة )طرف( محاكمها أو سيلطاتها المختصة الأخرى 
بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية ولا يجوز رفض ذلك بحجة السرية المصرفية.

3 ي تضع كل دولة طرفاً أيضاً تدابيراً ونظاً تقتي من الموظفن العمومين أن يبلغوا السيلطات 
المختصة عن أفعال الفسياد التي ترتكب لدى أداء الوظائيف العمومية، واتخاذ التدابير التي 
تعنيي عيدم فرض جيزاءات على من يقوم منهيم بالإبلاغ عن أي حوادث قيد يرى أنها تمثل 

نشاطاً غير مشروع أو نشاطاً إجرامياً، با فيها الحوادث التي تتعلق بالخدمة العمومية.

4 ي اتخياذ التدابير والنظم التي تقتي من الموظفن العمومين أن يعلنوا للسيلطات المختصة عا 
يلي: 

أ ي أي عمل أو استثار يمكن أن يشكل تضارباً في المصالح مع مهامهم كموظفن عمومين.

ب ي ميا يحصليون عليه من هداييا أو منافيع أثناء مزاولتهيم واجباتهم ومهامهيم كموظفن 
عمومين.

جيي ي اتخاذ تدابير تأديبيية ضد الموظفن العمومين الذين يخالفيون تلك المعايير. )الطوخي، 
2006م، ص 265(.

الأساس التشريعي لمبدأ الشفافية في التشريعات الداخلية لبعض الدول

با تعنيه الشفافية من حق الجمهور في المعرفة والوصول إلى معلومات الحكومة، لم تعط حماية 
قانونيية حقيقيية في أكثر الديمقراطييات الغربية إلا في النصف الثاني مين القرن العشرين، وكان 
قبل ذلك الوقت، يمكن للحكومات أن ترفض ببساطة كشف ملفاتها للجمهور أو للصحفين، 
ولم يكن متاحاً الوصول إلى المعلومات التي تحت سييطرة الحكومة، سيوى استثناء وحيد، لدولة 
السيويد، حيث إنَّ الحق في الحصول على المعلومات الحكومية محمياً بموجب مبدأ دسيتوري على 
مدى 200 سينة، كيا يتيح قانون الصحافة الصادر عام 1766م الوصيول إلى الوثائق والملفات 
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الحكوميية، واليذي بموجبيه وجدت وظيفية الأمبودسيان Ombudsmen بدايتهيا. )الطوخي، 
2002، ص270(.

في الدول الاسيكندنافية: المبدأ الأسياسي التشريعي الذي يسيود الدول الاسيكندنافية مثل 
السيويد و الدنيارك والنرويج وفنلندا هو أن الحصول على المعلوميات والوثائق الحكومية يمثل 
حقاً عاماً للمواطن، وأن الاستثناء عن هذه القاعدة يتعلق فقط با يحدده المشرع، منذُ بدء تطبيق 

.Ombudsmen وظيفة الأمبودسان

ففيي الدنارك: عام 1953م والاسيتثناءات التي ترد على الحيق في الحصول على المعلومات 
تيم تحديدها من قبل المشرع في قائمة طويلية، بينا في بعض الدول الأخرى يكتفى بتحديد أنواع 
أو فئات مثل أسرار الدفاع القومي، السياسية الخارجية، ومعلومات خاصة بالحياة الشيخصية.. 
اليخ، وإن كانت هناك بعض الاختلافات في التفاصيل، إلا أن القاعدة التشريعية المقررة في تلك 

الدول هي حق الجمهور في الوصول إلى معلومات الحكومة.

وفي السويد: وهي من الدول التي لها السبق والتاريخ الطويل مع حرية المعلومات، حيث تناول 
 ،)The Freedom of Press act(قانيون حرية المعلومات بها وهو قانون حريية الصحافة لعام 1766م
حيث أتاح هذا القانون للجمهور الحق في الوصول إلى وثائق ومعلومات الحكومة بدون أي نفقات 
أو تكلفية، والنصيوص الحالية لقانون حرية الصحافة تعتب جزءاً من الدسيتور الذي وضع عام 
1949 وعدل 1976م؛ ومنذ عام 2002 م، تبنت الحكومة السيويدية سياسية السويد المفتوحة  
Open Sweden  Campaign مسيتهدفة تقوية الشفافية في الشؤون العامة، وزيادة معرفة الجمهور 

وإدراكهم لسياسات الحق في كشف المعلومات الحكومية وتشجيع مشاركتهم في الشؤون العامة.

وفي النرويج: بدأ تطبيق وظيفة الأمبودسيان Ombudsmen عام 1962م  وتستند الشفافية 
إلى تشرييع صدر عام 1970م مقرراً مبدأً عاماً للشيفافية في الشيؤون العامة والإدارية، بموجبه 
تكيون كل الوثائق الرسيمية والمذكرات الداخليية في الإدارات، والتقاريير والمداولات الخاصة 
باللجيان الإداريية متاحة وفي متناول المواطنين الراغبن في الاطلاع، ويرد عيلى هذا الحق العام 
بعض الاستثناءات المحددة حصراً كأمن الدولة والدفاع القومي والسياسة الخارجية، والأسرار 
الخاصية بالمعلوميات الجيولوجيية والمعلوميات المتعلقة بالحياة الشيخصية للأفيراد مثل ملفات 
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البوليس والملفات الطبية، والأسرار الخاصة بالمنافسة بن الشركات الخاصة مثل أسرار التصنيع.

الاتحاد السويسري: تتمتع الشفافية بحاية دستورية فعالة حيث تنص المادة 16، من دستور 
الاتحاد عام 1999م على أن الدستور يكفل حرية الرأي والمعلومات، وأن لكل شخص الحق في 

تلقي المعلومات والحصول عليها من مصادر المعلومات العامة ونشرها بكل حرية.

اليابان: أصبحت الشيفافية محميةً بموجب قانون كشيف المعلوميات القومي لعام 1999م  
National Information Disclosure Law، اليذي دخيل حييز التنفيذ الفعيلي في أبريل 2001م، 

ويخليق هيذا القانون لأول مرة إلزامياً قانونياً على الهيئيات الإدارية اليابانيية بإتاحة الوصول إلى 
الملفيات الحكومية للأفراد أو الشركات الوطنية أو الأجنبيية أياً كانت الصورة التي عليها ورقية 
أو إلكترونية. ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو وضع اليابان على الاتجاه العالمي نحو شيفافية 
تنظيمية وتشريعية أعلى في الشيؤون العامة، وتكمن أهميته الكبى في أنه يوفر إطاراً عاماً لمعايير 

مشاركة أعلى للمواطنن في إدارة أو رقابة الأنشطة العامة الحكومية .

كندا: يضمن الدسيتور الكنيدي الصادر 1982م لكل فرد حرية الفكير والاعتقاد والرأي 
والتعبيير، وأيضاً حرية الصحافة ووسيائل الإعلام والاتصال الأخرى، كيا إن قانون الوصول 
للمعلوميات الكنيدي Access to information act الصادر عام 1982م، يتضمن ضانات قوية 
وفعالة للحصول على المعلومات الحكومية والاطلاع على وثائق الحكومة ويعتب تشريع الوصول 
للمعلوميات إحدى الأدوات العديدة للنزاهة في الحياة العامة بكندا، ويضع الضانات والمبادئ 
الأساسيية لوصول الجمهور إلى السيجلات الحكومية؛ فهو يعطي المواطنن الكندين والسيكان 
المقيمن الدائمن والشركات الحق في طلب الحصول على نسخ من السجلات التي تحت سيطرة 
الهيئيات الحكوميية وتشيمل السيجلات والخطابيات والمذكيرات والتقارير والصيور والأفلام 
الميكروفيلميية والنياذج والخطيط والرسيومات البيانيية والتخطيطية والخرائط والتسيجيلات 
بالصيوت والصيورة وديسيكات الكمبيوتير، ويجيب عيلى الهيئة أن تسيتجيب لطليب الاطلاع 

والحصول خلال 15 يوماً من تقديمها. )الطوخي، 2006، ص 279(.

إنجليترا: بعيد عام 2000م،  كان المبدأ السيائد في إنجلترا هو سرية أنشيطة وأعال الإدارة 
 Freedom العامية، وبعيد ميا يقرب من عشرين سينة من النضال صيدر قانون حرية المعلوميات
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Information Act في نوفميب 2000م مقرراً حقاً عامياً للأفراد في الحصول على المعلومات التي 

بحوزة عدد كبير جداً من السلطات العامة.

فرنسا: مع بداية السبعينيات بدأت تجتاح فرنسا موجة عامة تطالب بضرورة تحسن وتحويل 
العلاقية بن الإدارة والجمهور إلى علاقة يحل فيها الحوار محل الصمت، والشيفافية محل، التعتيم 
والإقنياع محيل القهر، بحييث تتحول الإدارة مين إدارة أوامير إلى إدارة تشياور وتناغم في إطار 
ديمقراطية إدارية تنفتح فيها الإدارة بوثائقها وأسيباب قراراتها على الجمهور لتحقيق مشاركتهم 
فييا تقيوم بيه من أعال، هيذا فضلًا عين تمكينهم مين الدفاع عين حقوقهم وممارسية حقهم في 

الاعتراض، علاقة يصبح فيها الإبلاغ أو العلم هو القاعدة والاستثناء هو السرية.

وبعيد صيدور قانون حرية الاطلاع عيلى الوثائق الحكومية عيام 1978م، عملت الحكومة 
الفرنسيية على إتاحة المعلومات الحكومية والوثائق الإدارية للجمهور بشيكل الكتروني با يحقق 
معنى الشيفافية بشيكل أفضل با يعنيه من التزام يقع على عاتق الإدارة بأن تسيعى إلى المواطنن 
لتزيدهم بالمعلومات والوثائق الإدارية وما يحيط بالشؤون العامة الفرنسية كافة، وعدم الانتظار 
حتى يسعى المواطن بنفسه إلى الإدارة لمعرفة ما لديها من معلومات أو وثائق. فمنذ عام 1982م، 
 Prestell وهو نظام مشابه إلى حد كبير لنظام البستيل Minitel طبقت الإدارة الفرنسية نظام مينيتل
الإنجليزي والكيبل Cable الأمريكي؛ رغبة منها في إرساء قواعد نظم معلومات متقدمة تضعها 
في خدمية المواطين، وقيد غطت بهذه الخدمية تقريباً الخدميات الاجتاعية في البيلاد، با في ذلك 
مراكز الاستعلامات العامة، وخدمات الاستفسارات الهاتفية والوزارات المركزية، والمقاطعات 
ومكاتيب الخدمات الاجتاعية، وغيرها من أجل الإفادة من خدميات تلك الأنظمة المعلوماتية 

الحديثة؛ لتقديم خدمات أفضل إلى المواطنن.

الولاييات المتحيدة الأمريكيية: يرجيع الأسياس التشريعيي للشيفافية في الشيؤون العامية 
الأمريكية، إلى أدوات تشريعية عدة، على رأسها التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي حظر 
عيلى الكونجيرس أن يصيدر تشريعاً يقيد مين حرية اليرأي والتعبير والصحافة. وهيو ما أوجد 
سينداً قوياً لدى المحاكم بصفة عامة والمحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة 
للتكرييس والتأكييد مين خلاله على حريية الوصول إلى المعلوميات الحكومية والشيؤون العامة 
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الأمريكيية، حييث أكدت المحكمة العلييا في مجال الربط بن الحرية والمعلومات أن الشيعب غير 
المتمكن جيداً من الوصول إلى المعلومات الحكومية لا يمكن اعتباره مجتمعاً حراً.

وتُعيد إتاحية المعلوميات في المجتميع الأمريكي، من الأميور التي يؤمن الشيعب بجدواها 
وفائدتهيا العظيمية للحكومة نفسيها، حييث إن إتاحة المعلوميات تحمي الحكومة مين الأخطاء 
لأنها وهي تعلم أن كل ما تفعله يراه الناس، سيوف تعمل جاهدة على تجنب الأخطاء حتى تنال 
استحسيان ورضيا الجاهير؛ لذلك فان تقرير لجنة حرية الإعيلام بالكونجرس عام 1976 يقرر 
فائدة الانفتاح والشفافية الحكومية، والمتضمن، أن سلطة التكتم على حقائق الحكومة ما هي إلا 

سلطة تدمير لتلك الحكومية.

.The Power to Withhold the facts of government is the Power to destroy that  government

كا إن حق الشيعب في المعرفة The People›s Right to Know، معنى متجسيد في الشعب 
الأمريكيي، يعيود إلى حق الشيعب في معرفة كل ما يتعليق بأعال حكومته، وهو ميا يطلق عليه 
في كثيير مين الأحيان في الأزمنة الحديثة مصطلح الشيفافية في إدارة الشيؤون العامة، وهو معنى 
مختليف عين مفهوم حريية الصحافة ومصطلح الشيفافية  ي  يعني الكشيف عن عميل الحكومة 

وتأمن حكومة منفتحة لأعال قيم المساءلة والمحاسبة والمشاركة والديمقراطية.

وقيد ركيزت الولايات المتحدة الأمريكية في مجال اهتامها بإرسياء مبدأ الشيافية على ثلاث 
مسائل رئيسة، هي:

1 ي حرية المعلومات: الحصول على السجلات والوثائق العامة.

1 ي الوصول إلى المداولات الحكومية.

3 ي  الوصول إلى الأماكن العامة، حيث تدار روتينياً شيؤون حكومية غير تداولية أو تشياوريه، 
مثل السيجون، والمستشيفيات، والمدارس التي تديرهيا الحكومة.)الطوخي، 2006م، ص 

.)295

ويتضح من الاهتام العالمي بتعزيز الشفافية والمساءلة لمواجهة الفساد الإداري مدى خطورة 
ضرر الفساد الإداري، وأن دول العالم بلا استثناء تعاني من خطره بدرجات متفاوتة، وذلك حسب 
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مؤشر مدركات الفساد )CPI( من منظمة الشفافية الدولية )Transparency International( التي 
تشير إلى مستويات الفساد السائدة في بلدان العالم، ويتم ترتيب الدول حسب مدى وجود فساد 
ميدرك في صفيوف موظفي الدولة وبن السياسيين فيهيا ويركز المؤشر على الفسياد الإداري في 
القطياع العام، وتيتراوح نتيجة مؤشرات إدراك الفسياد بن )10( درجات )نظيفياً جداً( و)0( 
صفر )فاسيداً جداً(، ويوضح الجدول رقم )1( أدناه الدول الأقل فسياداً في العالم حسب مؤشر 

مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية للأعوام 2007 م، 2008 م، 2009 م.

الجدول رقم )1(

* ) CPI ( الدول الأقل فساداً في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد

ترتيب
الدول

الدولة
مؤشر مدركات
الفساد 2007م

الدولة
مؤشر مدركات 

الفساد
2008 م

الدولة
مؤشر مدركات
الفساد 2009م

9.3الدنارك9.4الدنارك9.6فنلندا1
9.3نيوزيلندا9.4فنلندا9.6آيسلندا2
9.3السويد9.4نيوزيلندا9.6نيوزيلندا3
9.2سنغافورا9.3سنغافورا9.5الدنارك4
9.0فنلندا9.3السويد9.4سنغافورا5

.www.Transparency International.org المصدر: موقع منظمة الشفافية الدولية *

كيا يوضيح الجدول رقم )2(  أدنياه الدول الأكثر فسياداً في العالم حسيب مؤشر مدركات 
الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية للأعوام 2007 م، 2008 م، 2009 م.
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الجدول رقم )2(
* ) CPI ( الدول الأكثر فساداً في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد

ترتيب
 الدول

الدولة
مؤشر مدركات
 الفساد2007

ترتيب
الدول

الدولة
مؤشر 

مدركات
الفساد2008

ترتيب
 الدول

الدولة
مؤشر 

مدركات
الفساد2009

1.5افغانستان1.7176أوزبكستان2.0176السودان159
1.4هاييتي1.6177هاييتي1.9177غينيا160
1.3العراق1.5178العراق1.9178العراق161
1.3ميانمار1.4179ميانمار1.9179ميانمار162
1.0الصومال1.4180الصومال1.8180هاييتي163
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ولو نظرنا إلى الدول الأقل فساداً في العالم والأسباب التي جعلت مستويات الفساد فيها أقل 
لتبن أن، فنلندا تًعدُّ ي  حسيب مؤشرات منظمة الشيفافية ي  من أقل دول العالم فسياداً، حيث لا 
يوجد فيها تفرقة طبقية، فالناس فيها سواسية ويسيطر على المجتمع الديمقراطية وحكم القانون، 
وذليك منذ بداية القرن العشرين، ويرى المجتمع الفنلندي من ذلك الوقت أن التعليم من أقوى 
الأسيلحة الاجتاعيية، الأمر اليذي يعني أهمية مهارات وقدرات كل شيخص في بنياء دولتهم، 
ويحظى الشيعب الفنلندي بتعليم ابتدائي وجامعي ورعاية طبيية مجانية، إضافة إلى اهتام الدولة 
بالأفيراد غيير الحاصلن على عمل أو غير القادرين على العميل )العاجزين(، وذلك بتأمن حياة 
مناسيبة لهيم. والنياذج والأنظمة القانونيية في فنلندا تتمييز بالثبات؛ إذ هي تقريبياً منذ مئة عام، 
ومبادئ الحكم الجيد ترتكز على أربعة مبادئ رئيسية هي:  المسياواة  ي  الموضوعية  ي  التناسيب  ي  
تلاؤم العمل مع الهدف منه، ولتفادي الفساد فإنهم يعملون لخلق ناذج أخلاقية للسلوك وزيادة 
الشيفافية والإجيراءات الوقائية، أما فيا يخيص موظفي الخدمة المدنية فإنيهيم يتمتعون برواتب 
ز للموظف قبل الالتحاق  مناسيبة تحقق لهم الأمن الوظيفي، كا أنيهم يعميدون إلى تدريب مُرَكَّ
بالعمل، خصوصاً إذا كان ميدان العمل قد يشيكل خطر الوقوع في الفسياد أكثر من غيره، حيث 
يشيددون عيلى الموظف، ويقدميون له ناذج احتالية الوقوع في خطر الفسياد، كيا يركزون أثناء 

التدريب على القيم  والأخلاق.
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وتتمييز فنلنيدا بدرجة عالية من الشيفافية؛ إذ إن السيجلات العامة مفتوحية، كا أن انفتاح 
الإدارة العامة المبدأ الأسياسي في فنلندا، فالقرارات عامة، وفيها مجال للانتقاد من قبل الموظفن، 
والمواطنن، والإعلام أيضاً، الذي يلعب دوراً مها في الوقاية من الفساد، حيث بالإمكان مناقشة 
أي موضوع حول الفساد أو الشفافية والتعامل مع الحلول المختلفة عب وسائله المختلفة، وذلك 

بحرية كاملة ودون أية قيود.

أما سينغافورا التيي احتلت مراتب متقدمة جداً كأقل دول العالم فسياداً، فقد كانت إلى عام 
1959م تشكل مجتمعاً يتصف بالفساد، وقررت الحكومة في تلك السنة محاربة الفساد، وركزت 
الإسيتراتيجية السينغافورية على ضرورة إزالة كل فرص الفسياد،  وفي الوقت نفسه زيادة تكلفة 
الفساد على الفرد، ومن أجل ذلك وضعت استراتيجية تعتمد على عنصرين أساسين، هما قانون 
محاربة الفساد، وإنشاء مكتب للتحقيق في ممارسات الفساد، وصاحب هذا الإجراء إيجاد سياسة 

تيهدف إلى زيادة رواتب الموظفن العاملن وتحسن ظروف أدائهم في الخدمة.

أميا اليدول العربية فإن هناك تفاوتاً ملحوظاًُ بن هذه الدول في مسيتويات الفسياد حسيب 
مؤشرات إدراك الفسياد )CPI(؛ إذ يشيير الميؤشر إلى )6(  في بعض اليدول ويقترب من )2( في 

دول أخرى.

ويوضح الجدول رقم )3(  أدناه، أقل الدول العربية فسياداً حسيب مؤشر مدركات الفساد 
الصادر من منظمة الشفافية الدولية، للأعوام 2007 م، 2008 م، 2009 م.
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الجدول رقم )3(

* ) CPI( الدول العربية الأقل فساداً في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد

ترتيب

 الدول
الدولة

مؤشر 
مدركات 

الفساد2007

ترتيب

الدول
الدولة

مؤشر 
مدركات

الفساد2008

ترتيب

 الدول
الدولة

مؤشر 
مدركات

الفساد2009
6.5قطر6.028قطر6.232الإمارات31
5.9الإمارات5.735الإمارات6.033قطر33
5.5عان5.046البحرين5.736البحرين36
5.4البحرين4.753الأردن5.439عان39
5.1الأردن4.755عان5.340الأردن40

.www.Transparency International.org المصدر: موقع منظمة الشفافية الدولية *

ويوضح الجدول أدناه رقم 4  الدول العربية الأكثر فسياداً حسيب مؤشر مدركات الفسياد 
والصادر من منظمة الشفافية الدولية، للأعوام  2007 م، 2008 م، 2009 م.

الجدول رقم )4(

* )CPI( الدول العربية الأكثر فساداً في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد

ترتيب
 الدول

الدولة
مؤشر 

مدركات
 الفساد2007

ترتيب
الدول

الدولة
مؤشر 

مدركات
الفساد2008

ترتيب
 الدول

الدولة
مؤشر 

مدركات
الفساد2009

2.3اليمن2.5144اليمن2.9137سوريا112
2.1سوريا2.4150سوريا2.7142ليبيا122
1.6السودان1.8175السودان2.6174اليمن141
1.3العراق1.5178العراق2.0178السودان148
1.0الصومال1.4180الصومال1.9180العراق161

.www.Transparency International.org المصدر: موقع منظمة الشفافية الدولية *
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أما المملكة العربية السعودية فقد جاءت في المراكز المتوسطة بن دول العالم؛ إذ جاءت في عام 
2007م في المركز )77( من بن )163( دولة، وكانت نتيجة المؤشر )3.3( . أما في عام 2008م 
فقد جاءت في المركز )81( من بن )180( دولة، وكانت نتيجة المؤشر )3.4(، وجاءت في عام 

2009 م في المركز )83( من بن )180( دولة، وكانت نتيجة المؤشر )3.5(.

ثامناً: جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري

يعتب تبني المملكة العربية السيعودية مفهوم الشفافية والمساءلة وحماية النزاهة وبناء الثقة في 
مؤسسات القطاعن العام والخاص على السواء، من أهم الثوابت المستقرة في سياستها، وتنطلق 
هذه الثوابت من أسس راسخة مستمدة من مبادىء وقيم الدين الإسلامي الحنيف؛ فمُنذُ اللحظة 
الأولى لفتح الملك عبد العزيز  ي  يرحمه الله  ي  للحجاز أعلن وبكل شيفافية ومسيؤولية استعداده 
شخصياً لاستقبال المواطنن، والنظر في أمورهم، وكان بابه مفتوحاً لكل من له شكاية أو تظلم، 
ولم يكتيف بيهيذا بل دعا النياس بأن يأتوه بمظالمهم، ويسرَّ لهم سيبل إيصال شيكاواهم بأن أمر 
بوضيع )صندوق للشيكايات(، وعُلِّق عيلى دار الحكومة، وأُعلن عن ذلك في الجريدة الرسيمية 

)جريدة أم القرى، 1344/11/26 هي الموافق 7 يونيو1926م( بالنص الآتي:

»إن صاحيب الجلالية يعلين للناس كافة أن مين كان له مظلمة على كائن مين كان، موظف 
أو غيره، كبيراً وصغيراً ثم يخفي ظلامته فإنا إثمه على نفسيه، وإن من كان له شيكاية فقد وضع 
على باب دار الحكومة صندوق للشيكاوي مفتاحه لدى جلالة الملك، فليضع صاحب الشيكاية 
شكايته في ذلك الصندوق، وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته 

قَة من أي موظف كان، ويجب أن يراعي في الشكايات ما يلي: الُمحِر

1 ي تجنب الكذب في الشكاية، ومن ادعى بدعوى كاذبة جوزي بكذبه.

2 ي  لا تقبيل الشيكاية المغفلية من الإمضاء، ومن فعل ذلك عوقب عيلى عمله، ..وليعلم الناس 
كافية أن باب العيدل مفتوح للجميع على السيواء والناس كلهم، صغيرهيم وكبيرهم أمامه 

واحد حتى يبلغ الحق مستقره والسلام«. )الزبن، 1419هي، ص 7(.

ومما جاء عن الملك عبد العزيز  ي  يرحمه الله  ي  ما يلي:
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»من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى شعب الجزيرة العربية، على كل فرد من رعيتنا 
يحيس أن ظلياً وقع عليه، أن يتقدم إلينا بالشيكوى وعلى كل من يتقدم بالشيكوى أو يبعث بيها 
بطريق البق أو البيد المجاني على نفقتنا، وعلى كل موظف بالبيد أو البق أن يتقبل الشكاوى 
من رعيتنا ولو كانت موجهة ضد أولادي، أو أحفادي، أو أهل بيتي  ي  وليعلم كل موظف يحاول 
أو يثني أحد أفراد الرعية عن تقديم شيكواه مها تكن قيمتها، أو يحاول التأثير عليه ليخفف من 
لهجتهيا إننا سينوقع عليه العقاب الشيديد، لا أريد في حياتي أن أسيمع عن مظليوم، ولا أريد أن 

يحملني الله وزر ظلم أحد، أو عدم نجدة مظلوم، أو استخلاص حق مهضوم«.

وقال يرحمه الله: »كل شكاية ترفع لنا عن طريق البيد أو البق من أي شخص كان يجب أن 
ترسل لنا بنصها، ولا يجوز تأخيرها، ولا إخبار الُمشتكَى منه سواء أكان أميراً، أو وزيراً،  أو أدنى 

أو أكب من ذلك«. )الزبن، 1419هي، ص 8(.

كا خطب يرحمه الله قائلًا: »إن هذا الوطن المقدس يوجب علينا الاجتهاد فيا يصلح أحواله، 
وإننيا جادون في هذا السيبيل قدر الطاقة حتيى تتم مقاصدنا في هذه الديار، ويكمل للمسيلمن 
جميعياً أمنهيم، وراحتهيم، وتتيم لجميع الوافدين لمنيازل الوحي المسياواة في الحقيوق والعدل«. 
وكذلك خطب يرحمه الله في المدينة المنورة قائلًا: »إننا نبذل النفس والنفيس في سيبيل راحة هذه 
البلاد، وحمايتها من عبث العابثن، ولنا الفخر العظيم في ذلك، وإن خطتي التي سرت ولا أزال 
أسيير عليها هي إقامة الشريعة السيمحة، كا أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ 
بالأسيباب التي تجعلها في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف، 
إنني أعتب كبيركم بمنزلة الوالد، وأوسيطكم أخا، وصغيركم ابناً، فكونوا يداً واحدة وألفوا بن 
قلوبكم لتساعدوني على القيام بالمهمة الملقاة على عاتقنا، إنني خادم في هذه البلاد العربية لنصرة 
هذا الدين، وخادم للرعية، الُملك لله وحده، وما نحن إلا خدم لرعايانا،  فإذا لم ننصف ضعيفهم، 
ونأخذ على يد ظالمهم، وننصح لهم، ونسهر على مصالحهم، فنكون قد خنا الأمانة المودعة إلينا.. 
إننيا لا تيهمنا الأسياء ولا الألقاب وإنا يهمنيا القيام بحق الواجب لكلمية التوحيد، والنظر في 
الأميور التي توفر الراحية والاطمئنان لرعايانا، إن من حقنا عليكيم النصح لنا، فإذا رأيتم خطأ 
من موظف أو تجاوزاً من إنسان فعليكم برفع ذلك إلينا للنظر فيه، فإذا لم تفعلوا ذلك فقد خنتم 

أنفسكم ووطنكم وولاتكم. )الزبن، 1419هي،  ص 9(.
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وكان ذليك نهجيه يرحميه الله، وسيار عليه أبنياؤه من بعده با يحقيق العدالة ويدعم مسييرة 
الإصيلاح، والتصدي لأنواع الفسياد كافة من خيلال اتخاذ التدابير الوقائيية والرقابية والالتزام 
بقواعيد المسياءلة وتطبييق العقوبات الشرعية والنظاميية دون تردد أو تمييز؛ وذليك وفقاً للنظام 
الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ) أ /90( في 1412/8/27 هي. الذي نصت المادة 
الأولى منه على، أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ودينها الإسلام 
ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله >، ويستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته 
من كتاب الله تعالى، وأنه يقوم الحكم في المملكة العربية السيعودية على أسياس العدل والشورى 

والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. 

كيا نصيت المادة الثالثية والعشرين على.»أن تحميى الدولة عقيدة الإسيلام وتطبيق شريعته 
وتأمير بالمعيروف وتنهيى عن المنكر وتقيوم بواجيب الدعيوة إلى الله« .. كا نصت الميادة الثالثة 
والأربعيون عيلى. »أن مجليس الملِرك ومجليس ولي العهد، مفتوحيان لكل مواطن، وليكل من له 

شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فردٍ مخاطبة السلطات العامة فيا يعرض له من الشؤون«.

وما خطاب خادم الحرمن الشريفن في افتتاح أعال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس 
الشيورى في الثالث من شيهر ربيع الأول عام 1427هي إلا تأكيداً لإرادة السياسيية على محاربة 
الفسياد الإداري ورفيع كفياءة العمل الحكومي وتحقيق العدل والمسياواة والعييش الكريم لكل 
مواطن حيث قال فيها: باسيم الله نفتتح أعال السينة الثالثة من الدورة الرابعة لمجلس الشيورى 

سائلن المولى جلت قدرته أن يجعل أعالنا خالصة لما فيه خدمة الدين ثم الوطن والمواطن.

حييث قيال : »ومن هيذا المكان أقول لكيم من حقكم عيلي أن اضرب بالعيدل هامة الجور 
والظليم وأن أسيعى إلى التصدي لدوري مع المسيؤولية تجاه ديني ثم وطنيي وتجاهكم وان ادفع 
بكل قدرة يمدني بها الخالق جل جلاله كل أمر فيه مسياس بسييادة وطني ووحدته وأمنه واضعاً 
نصب عيني الأمانة التي حملني إياها العزيز القدير.. إن المسيؤولية المشيتركة بن الجميع تفرض 
على كل مسيؤول تقلد أمرا من شيؤون هذا الشعب الكريم مسؤولية القيام بأمانته واضعا نصب 
عينيه بأنه خادم لأهله وشيعبه وما أعظمها من خدمة إذا توشحت بالأمانة والإخلاص والتفاني 
والعطاء والتواضع. وليعلم كل مسيؤول بأنه مسياءل أمام الله سيبحانه وتعالى ثيم أمامي وأمام 
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الشيعب السيعودي عين أي خطأ مقصيود أو تهاون.. إن السينة المقبلة سيوف تشيهد المزيد من 
التحديات، كا ستشيهد المزيد من الفرص، وسيوف تسيتمر الدولة بعون الله في نهجها التنموي 
التطويري في الداخل، ومن المأمول بإذن الله أن تشيهد الفترة القادمة انطلاقة عدد من المشياريع 
الوطنية الهامة ، أذكر منها، على سيبيل المثال لا الحصر، المشروع الشيامل لتطوير التعليم، والمدن 
الاقتصاديية الكبى، ومنظومة العليوم والتقنية، وهيكلة القضاء وتطويره، وإنشياء هيئة وطنية 
لمكافحة الفسياد، ومكافحة البطالة بإعطاء السعودين المؤهلن الأولوية في التوظيف، والتوسع 
في التدريب ونشر ثقافة العمل.. ولن نقف عند هذا الحد من التطور السيياسي، ذلك أن التطور 
عملية مسيتمرة تحكمهيا ظروف ومراحل التطيور الاجتاعي في الدولة، لذا سينواصل التطوير 
وسينأخذ بمبيادئ الحكيم الرشييد في إدارة الدولة والمجتمع، وسينعمل كل ما فييه خير الدين، 

ومصلحة الوطن والمواطن إن شاء الله. )جريدة الرياض، 1428هي، العدد 14174(.

وقد توجت هذه الإرادة السياسيية بإقرار )الإسيتراتيجية الوطنية لحايية النزاهة ومكافحة 
الفسياد( وذلك في اجتاع مجلس الوزراء السيعودي الذي رأسيه خادم الحرمن الشريفن الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز  ي  مساء يوم الاثنن 1 صفر 1428هي الموافق 19فباير 2007م.  )جريدة 

الرياض العدد 14120(.

الكرييم رقيم أ/191 وتارييخ  السيامي  بأميره  وأكيد ذليك خيادم الحرمين الشريفين 
1430/12/13هي الذي جاء فيه: »بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سيعود ملك 
المملكة العربية السيعودية بعد الاطلاع على النظام الأسياسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 
أ/90 وتارييخ 1412/8/27هي.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي 
رقم أ/13 بتاريخ 1414/3/3هي.وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفن الصادر بالمرسيوم 
الملكيي رقم م/7 بتاريخ 1391/2/1هي.وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر 
بالمرسوم الملكيي رقم م/9 بتاريخ 1391/2/11 وبعد الاطيلاع على نظيام البلديات والقرى 
الصادر بالمرسيوم الملكيي رقم م/5 بتارييخ 1397/2/21هي .وبعد الاطلاع عيلى نظام حماية 
المرافيق العامة الصادر بالمرسيوم الملكيي رقم م/62 بتارييخ 1405/12/20هيي وتعديلاته .                 
وبعد الاطلاع على نظام المنافسيات والمشيتريات الحكومية الصادر بالمرسيوم الملكي رقم م/58 
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بتاريخ 1427/9/4هي ..واضطلاعاً با يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى 
على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا فإنه من المتعن 
علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسيؤولية فيه والمسيؤولن عنه  ي  جهات وأشيخاصاً  ي  
ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله 
بالأمانة، والمسيؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به، أخذاً في الاعتبار مسيؤولية الجهات المعنية كل 
فييا يخصه أميام الله تعالى، ثم أمامنا عن حسين أدائها لمهاتها ومسيؤولياتها، والوفياء بواجباتها، 
مدركين أنيه لا يمكين إغفال أن هنياك أخطاءً أو تقصيراً مين بعض الجهات، ولدينا الشيجاعة 
الكافية لإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا 
وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل 
تبعاته، مسيتصحبن في ذلك تبؤ النبي > من صنيع بعض أصحابه فيا ندبهم إليه لذا وامتثالًا 
لْنَهَا وَأَشْيفَقْنَ  مِر وَاتِر وَالَأرْضِر وَالْجِربَالِر فَأَبَنَْ أَنْ يَحْ ياَ لقول الله تعالى: }إِرنَّا عَرَضْنَا الَأمَانَةَ عَلَى السَّ
هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا {ولقول النبي > )كلكم راع وكلكيم مسؤول عن  لَهَا الْإِرنْسَانُ إِرنَّ نْهَا وَحَمَ مِر

رعيتيه(، وبنياءً على ما تقتضييه المصلحة العامية ي  أميرنا با هو آت:

أولًا: تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من:

1 ي معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.

2 ي مندوبين مين وزارة الداخليية وهم: )مدير عام الدفاع الميدني  ي  وكيل إمارة منطقة مكة 
المكرمة  ي  مدير عام المباحث الإدارية  ي  ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة .

3 ي مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة.

4 ي  وكيل وزارة العدل.

5 ي نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.

ثانياً: تقوم اللجنة  ي  حالًا  ي  بمباشرة المهات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل: 

1 ي التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو 
أي شخص ذي علاقة بها.
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2 ي حصر شهداء الغرق والمصابن والخسائر في الممتلكات.

3 ي على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.

4 ي للجنية تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسيهيل مهاتها، ولهيا في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم 
من إجراءات لتسيهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون 
مع اللجنة وتسيهيل مهاتها، با في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات 

ووثائق.

5 ي على اللجنة أيضاً الرفع لنا  ي  فوراً  ي  عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك 
استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته  ي  عند الاقتضاء  

ي  كا للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبة.

6 ي على اللجنة الرفع لنا با تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً، 
وعليها الجد والمثابرة في عملها با تبأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، 

مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب.

ثالثاً: على وزارة المالية  ي  حالًا  ي  صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق، أكرمه الله بقول 
النبي >: والغريق شيهيد على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشيار إليها عن الأسياء 

المحصورة من قبلها.

رابعياً: يبلغ أمرنا هذا للجهيات المختصة لاعتاده وتنفيذه حالًا« . )صحيفة الوطن السيعودية، 
1430 هي، العدد 3350(.

وما كلمة خادم الحرمن الشريفن إلى الوزراء ومسؤولي الحكومة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة 
للعام المالي الجديد 1431/ 1432هي بلا تقصير أو تهاون .. عند أقرار مجلس الوزراء في جلسته 
التي رأسيها ي يحفظه الله  ي  حيث أكد أنه، سيسيتمر  ي  بحول الله وتوفيقه  تطوير أجهزة القضاء، 
وتنفييذ الخطة الوطنية للعليوم والتقنية، و)الخطية الوطنية للاتصالات وتقنيية المعلومات(، كا 
سيتواصل صنادييق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القيروض في المجالات الصناعية 
والزراعية والمشياريع الصغيرة والمتوسطة.. كا أكد خادم الحرمن الشريفن على، التنفيذ الدقيق 
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المخلص لبامج ومشياريع الميزانية، وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما 
ينفذ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشيعار الدائم للمسيؤولية والأمانة التي تحملوها أمام الله 

ثم أمامنا، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولا بأول.

ووجيه المليك اليوزراء بالعمل بجيد وإخلاص، قائيلا: »الحميد لله رب العالمين على هذه 
الميزانية، ولله الحمد فيها الخير وفيها البكة إن شاء الله، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص 
والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها، لأن هذه أسيمعها أنا من الناس وأحسيها بنفسي، 
بعض المشاريع إلى الآن ما بينت، ضائعة، لكني آمل منكم الذي يجد تقصيرا من أي أحد ومنهم 
وزيير الماليية أن يخيبني، لأنه لا يوجد تقصير أبيدا أبدا، واللوم إذا جاء يجيء عيلى الوزير فقط.. 
أرجوكيم وهذه خدمية لدينكيم ووطنكم ومسيتقبل أمتكم، وأرجيو لكم التوفييق والنجاح«. 

)جريدة الرياض، 2009م، العدد 15156(.

ومن خلال استعراض بعض مواد )النظام الأساسي للحكم، 1412 هي( في المملكة العربية 
السيعودية يتبن أن هناك حرصاً من الدولة على توفير الحياة الكريمة وتحصن الأفراد والمجتمع 
من أي انحرافات أو تجاوزات، وذلك من خلال الحكم بكتاب الله وسنة رسوله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، والشيورى، والعدل، والمسياواة، وغرس العقيدة السيليمة في نفوس النشء، 

وحماية حقوق الأفراد وصيانة ممتلكاتيهم.

كيا أن من ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشيفافية والمسياءلة، وتحصن المجتمع السيعودي 
من الوقوع في الفسياد الإداري، ما تقوم المملكة العربية السيعودية من جهود لتوعية المجتمع من 
أخطار الفساد وعظم ضرره من خلال التوعية الإعلامية عب وسائل الإعلام المختلفة المسموعة 
والمرئيية  والمقيروءة، ومين خلال المشياركة في عقد المؤتميرات والندوات والحلقيات للتوعية با 
يشيكله الفسياد الإداري من ضرر على المجتمع وعلى أمنه واستقراره وأنه معوق أمام كل عملية 

للتنمية أو الإصلاح. 

ومن خلال ما تقوم وزارة الشيؤون الإسيلامية والأوقاف والدعوة الإرشياد، وهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من دور كبير في ذلك من خلال قيام الدعاة ورجال الحسبة والخطباء 
وأئمة المساجد من مناصحة، والكشف عن حقيقة الفساد الإداري وأثاره السيئة على الأمة  وسوء 



109

عاقبتيه في الدنييا والآخرة وحيث أفراد المجتمع على سيلك دروب الخير والفضيلية.. بالإضافة 
إلى ميا تنيشره الصحف المحلية أو ما يذاع في التلفاز أو الإذاعة السيعودية بين فترة وأخرى عن 
العقوبيات الصيادرة بحق مرتكبي جرائم الفسياد الإداري المختلفة؛ وذليك لزجر وردع من قد 
تسيول له نفسيه القيام بذلك بأن هذا المصير الذي سيؤول إليه، وانطلاقاً من القاعدة الفقهية »لا 
عقوبة ولا جريمة إلا بنص« وامتثالًا لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم }مَنِر اهْتَدَىٰ 
ىٰ نَبْعَثَ  بِرنَ حَتَّ ا مُعَذِّ زْرَ أُخْرَىٰ وَمَيا كُنَّ رَةٌ وِر رُ وَازِر لُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِر يهِر وَمَنْ ضَيلَّ فَإِرنَّاَ يَضِر ي لِرنَفْسِر تَدِر فَإِرنَّياَ يَهْ

رَسُولا}15{ )الإسراء(.

فقد أصدرت المملكة العربية السعودية المراسيم والأوامر الملكية والأنظمة والقرارات التي 
تيهيدف إلى مكافحة أناط الفسياد الإداري ومسياءلة مرتكبيها وذلك للحد منها، والتي تتسيم 
بالشفافية؛ وذلك وفقاً للادة )الحادية والسبعن( من )النظام الأساسي للحكم، 1412هي( التي 
نصت على: نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص 
على تاريخ آخر؛ ومن هذه المراسييم والأوامير الملكية والأنظمة ما هو موضح في الجدول رقم 5 

ي  التالي:
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الجدول رقم )5(

الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة 

اســــم الــنــظامالرقم
رقم الأمر أو

المرسوم 
الملكي

تاريخ الصدور

1412/8/27هيأ /90النظام الأساسي للحكم1
1412/3/3هيأ /13نظام مجلس الوزراء2
1428/8/27هيأ /91نظام مجلس الشورى3
1428/9/19هيم/78نظام القضاء والمظالم المعدل4
1397/7/10هيم /48نظام الخدمة المدنية5
1380/9/22هيم/88نظام محاكمة الوزراء6
1384/12/4هيم /30نظام محاكمة الضباط7
1391/2/2هيم /7نظام تأديب الموظفن8
1382/3/7هيم /16نظام مساءلة الموظفن ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتيهم المشكوك فيها9

1395/10/23هيم /77نظام وظائف مباشرة الأموال العامة10
1412/12/29هيم /36نظام مكافحة الرشوة المعدل11
1406/11/9هيم /27نظام الإقامة المعدل12
1382/11/5هيم/53نظام مكافحة التزوير المعدل13
1391/2/11هيم /9نظام ديوان المراقبة العامة14
1397/4/7هيم /14نظام تأمن مشتريات الحكومة وتنفيذ المشروعات15

16
أمر سيامي بعدم قصر تعامل الجهيات الحكومية على عدد محدود 

من المقاولن والشركات والمؤسسات.
1403/4/26هيأ/9751

1421/5/20هيم /21نظام المرافعات الشرعية17
1422/7/28هيم /38نظام المحاماة18
1422/7/28هيم /39نظام الإجراءات الجزائية19
1424/6/25هيم/39نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية20
1426/7/8هيم / 39نظام مكافحة المخدرات21
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22
الأمر السيامي بالتأكيد على الجهات الحكوميية بالالتزام بأحكام 
النظيام وتطبيقه بيكل دقة بحيق الموظفن غير الملتزمين بالدوام 

سواء بالغياب أو الحضور والانصراف.
1422/9/4هيأ/17687

1405/12/20هيم/62نظام حماية المرافق العامة المعدل23
1409/10/23هيم / 54نظام الوثائق والمحفوظات24
1427/9/4هيم / 58نظام المنافسات والمشتريات الحكومية25
1404/5/29هيم/11نظام مكافحة الغش التجاري26
1425/5/4هيم/22نظام مكافحة التستر27
1421/9/3هيم /32نظَام المطبوعات والنشر28
1428/2/1هيم/43الإستراتيجية الوطنية لحاية النزاهة ومكافحة الفساد29
1429/7/4هيم/187تأسيس مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية30

31
تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات في 

كارثة هطول الأمطار على محافظة جدة
1430/12/13هيأ /191

32
بشيأن توصيات اللجنة العليا المكلفة بدراسة تقرير لجنة التحقيق 

وتقصي حقائق في فاجعة سيول محافظة جدة .
1431/5/26هيأ/66

وانطلاقاً من هذه الأوامر السيامية والمراسييم الملكية والأنظمية التشريعية يتضح أن المنظم 
السيعودي قد تصيدى للعديد من أناط الفسياد الإداري من خلال تجريمهيا وفرض العقوبات 
الرادعية والزاجيرة على مرتكبيها ووضع الوسيائل والآليات لمسياءلتهم ولمكافحة هذه الظاهرة 
للحيد منهيا، وأن هنياك أنظمة عدة قد تيم تعديلها لتواكب ميا طرأ من تطور وتغيير في الفسياد 
الإداري وأناطه سيواء على المسيتوى المحلي أم على المستوى الدولي، ولتتناسب أيضاً مع ظروف 
الزمان والمكان مع تطور الفكر الإجرامي لدى الفاسدين والمفسدين، وفي أدناه عرض موجز لما 

تم اتخاذه من إجراءات بشأن بعض أناط الفساد الإداري:

Bribery الرشوة

ف الرشيوة بأنيهيا، قيام الموظف بأخذ أو قبيول أو طلب مقابل معن ليه قيمة مادية أو  تُعيرَّ
معنويية للقيام بعمل من اختصاصه بحكم وظيفته، أو الامتناع عن عمل من اختصاصه كذلك، 

أو لإخلال على أي نحو بمقتضيات واجبات الوظيفة. )خضر، 1408 هي، ص 135(.
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وتعيد الرشيوة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة طبقياً  لنظام الخدمة المدنية بيقرار مجلس 
الخدمية المدنيية رقيم 1 ي في 1397/7/27 هي. وقد أو ضح نظام مكافحة الرشيوة السيعودي 
المتيوج بالمرسيوم الملكي رقيم )م / 36 ( وتاريخ 1412/12/29 هي، الذي تيم العمل به بعد 
نيشره بجريدة أم القرى )الجريدة الرسيمية، العيدد)3414(، في 1413/3/3هيي(، العقوبات 
المحددة لهذه الجريمة، وهي بالسيجن لمدة تتراوح من سينة إلى خمس سينوات، وبغرامة مالية من 

خمسة آلاف إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتن العقوبتن.

التزوير Forgery والتزييف

يمكن التفريق بن التزوير والتزييف حيث إن التزوير، تغيير الحقيقة سيواء كان هذا التغيير 
ماديياً، أم معنويياً، أميا التزييف فهو خياص فقط بتقلييد العملة الصحيحة والتلاعيب بقيمتها، 
وبذليك فإن التزوير يكون بإدخال التغيير على شيء صحيح في الأصل، أما التقليد فهو اصطناع 

شيء غير صحيح. )العثيمن، 1425هي، ص 171(.

وقد عالج المنظم السيعودي جريمتيي التزوير والتزييف، حيث عالج نظيام مكافحة التزوير 
في المملكة العربية السيعودية المتوج بالمرسيوم الملكي رقم )م/114( وتاريخ 1380/11/26هي 
والمعيدل بالمرسيوم الملكي رقيم )م/ 53 ( وتاريخ 1382/11/5 هي ما يتعلق بالتزوير، ويشيدد 
النظام العقوبة على مرتكب جريمة التزوير في حالة كونه موظفاً عاماً؛ لكونه قد خان أمانة الوظيفة 
العامة التي يشيغلها وأسياء اسيتغلالها؛ إذ نص عيلى: إذا كان مرتكب جريمتيي التزوير والتزييف 
م عليه بأقصى عقوبة، بحيث تكون  موظفاً عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة حُكِر
عقوبة التزوير بالسيجن مدة لا تقل عن خمس سينوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة 

لا تقل عن ثلاثن ألفاً ولا تزيد على خمسائة ألف ريال. )نظام مكافحة التزوير، 1382 هي(.

Negligence أو إهمال وتفريط Embezzlement الاعتداء على المال العام الاختلاس

يعتب المال الذي يقع عليه الاستيلاء هو كل ما يمكن حيازته أو الانتفاع به أياً كانت قيمته، 
ل لغيره  سيواءً كانيت هذه القيمة مادية أم معنوية وسيواء اسيتولى عليها الموظف بنفسيه أم سيهَّ



113

الاسيتيلاء عليها، فالموظف العام يعد فاعلًا للجريمة، في كلتا الحالتن؛ لأن التسيهيل صورة من 
صور الاشتراك في الجريمة، والاختلاس هو تحويل الشيء عن وجهته وإضافته إلى ملك حائزه، 
فهيو يتحقيق بكل فعل يضيف به الجاني الشيء إلى المسيلم إليه إلى ملكيه بتغيير حيازته من حيازة 

ناقصة إلى حيازة بنية التملك. )فرحات، 2004 م، ص 184(.

وقد عالج المنظم السعودي جريمة الاختلاس حيث نص المرسوم الملكي رقم )م/43( لعام 
1377هي، على أنه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين 
أليف رييال كل موظف ثبت ارتكابه لجريمة الاختلاس، والتبدييد أو التفريط في الأموال العامة 
صرفاً أو صيانة، )المرسيوم الملكي رقم 43، 1377هيي(، كا نص نظام وظائف مباشرة الأموال 
العامية الصادر بالمرسيوم الملكي  رقيم )م/77( وتاريخ 1395/10/23 هي على:  اسيتثناء من 
أحكام المرسيوم الملكيي رقم )43( وتارييخ 1377/11/29 هي يعاقب بالسيجن مدة لا تزيد 
على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بكليها معاً، كل موظف يثبت ارتكابه 
لجيرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجيه شرعي في أموال الدولة العامة، بالإضافة إلى 
إلزاميه بإعادة الأميوال أو الأعيان، أو الطوابيع أو الأوراق ذات القيمة المختلسية أو المبددة، أو 
المفقيودة، أو ما يعيادل قيمتها ويتم الفصل في هيذه الجرائم طبقاً لنظام تأدييب الموظفن. )نظام 

وظائف مباشرة الأموال العامة، 1395هي(.

وزييادة في الحيرص عيلى القضاء على جمييع صور اسيتغلال النفوذ من قبيل موظفي الدولة 
ولجوئهيم إلى الكسيب غيير المشروع تشيكلت هيئية بموجب المرسيوم الملكي رقيم 16 وتاريخ 
1382/3/7هي برئاسة رئيس )ديوان المراقبة العامة( ومحققن من )ديوان المظالم( يكون مهمتها 
محاسبة الموظفن عن مصادر ثرواتيهم المشكوك في شرعيتها وثروات أولادهم القصر أو البالغن 
الذين لم يعرف عنهم التكسيب، وثروات زوجاتيهم، وفي حالة عجز الموظف عن إثبات مصدر 
ثروتيه وثيروة عائلته يحق لمجلس الوزراء بنياءً على توجيه الهيئة المذكيورة أن يصادر نصف تلك 
الأموال المشيكوك في مصدرها وأن يتم عزله من وظيفته. كا نص نظام الحكم الأساسي الصادر 
بالمرسيوم الملكي رقم )أ /90( في 1412/8/27 هي على: للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة 

حمايتها، وعلى المواطنن والمقيمن الحفاظ عليها.
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التربح من أعمال الوظيفة

وهي من أسيوأ جرائم الاسيتغلال الوظيفي، وتتشيابه ميع جريمة الرشيوة، إلا أن جريمة 
الرشيوة في جوهرها اتجار في أعال الوظيفة بينا التربح اسيتغلال للوظيفة ذاتيها للحصول على 
ربح أو فائدة من أعالها، وقد يلجأ الموظف إلى ذلك؛ حتى لا يقع تحت طائلة النصوص المجرمة 

للرشوة. )الجريش، 1424 هي،  ص 164(.

وقد عالج المنظم السعودي هذا النمط من خلال المرسوم الملكي رقم )م/43( لعام 1377 
هي بعقوبة السيجن لمدة لا تزيد على عشر سينوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال لكل 
من قام باستغلال العقود، با في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر 
لمصلحة شيخصية والعبث بأمر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها أو حجز كل أو بعض ما 
يستحقه الموظفون والعال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم؛ بقصد الانتفاع بيها شخصياً 
واسيتغلال جهود الأفراد والموظفن بأجور أو رواتب صورية أو مفتعلة لفائدة شيخصية بعضاً 
أو كلًا، واسيتعال معلوماته السرية لاسيتغلال العملية في ارتفاعها أو هبوطهيا صرفاً وتبديلًا. 

)المرسوم الملكي رقم 43، 1377 هي(.

Favoritism and Intermediary الواسطات والمحسوبية

م السعودي ذلك بموجب المرسوم الملكي رقم )م/36( في 1412/12/29هي  عالج المنظِّ
حيث نص على، العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتن 
العقوبتين ليكل من أخيل بواجبات الوظيفة بيأن قام بعميل أو امتنع عن عمل مين أعال تلك 

الوظيفة نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة. )نظام مكافحة الرشوة، 1412 هي(.

Extortion  الابتزاز

عاليج المنظم السيعودي ذلك بموجب المرسيوم الملكيي رقم )م/43( لعيام 1377 هي؛ إذ 
نص على: السيجن لمدة لا تزيد على عشر سينوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال لكل 
موظيف قيام بالتحكم بأفيراد الرعية والافتئيات على حق مين حقوقهم الشيخصية بصورة من 
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الصيور أو تكليفهيم بيا لا يجب عليهم نظامياً، كا نص نظام مكافحة الرشيوة عيلى: أنه يعاقب 
بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد 
في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من 

الأعال المكلف بيها نظاماً. )نظام مكافحة الرشوة، 1412(.

Fraud التحايل على النظام

عالج المنظم السيعودي ذلك من خلال المرسوم الملكي رقم )م/43( لعام 1377 هي الذي 
نص على أنه: يعاقب بالسيجن لمدة لا تزيد على عشر سينوات وغرامة لا تزيد على عشرين ألف 
رييال كل موظف قام بالعبث بالأنظمة والأوامير والتعليات وبطريقة تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً 
ينشيأ عنيه ضرر عيام أو خياص ي  بقصيد الإضرار بمصلحة حكوميية لقاء مصلحة شيخصية. 

)المرسوم الملكي رقم 43، 1377هي(.

Money Laundering غسل الأموال

قاميت المملكية العربية السيعودية بسين الأنظمية والتشريعيات لمكافحة هيذا النمط، فقد 
صدر عن مجلس الوزراء السيعودي القرار رقيم )15( في 1420/1/17 هي بتطبيق التوصيات 
الأربعن لمكافحة غسيل الأموال الصادرة من لجنة العمل الاقتصادي، وفي عام 1424/6/25 
صدر المرسوم الملكي رقم )م / 39( الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال، وتعتب جرائم غسل 
الأميوال في المملكية العربية السيعودية مين الجرائم التعزيريية التي تُرك أمر تقديرهيا لولي الأمر 
والذي أناب المحكمة الكبى في تقدير عقوبتها بموجب الأمر السامي رقم )4/ب / 12729( 
في 1419/9/24 هي وتتراوح العقوبة بن السيجن أو الجلد أو بيها معاً. )العيسيى، 2003 م، 

ص 98(.

استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة

عالج المنظم السيعودي هذا النمط من خلال المرسوم الملكي رقم )م/43( لعام 1377هي، 
الذي نص على: انه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين 
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أليف كل موظف قام باسيتغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شيخصية في داخيل الدائرة أو خارجها، 
)المرسوم الملكي رقم 43، 1377(. كا نص نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
) م/36( على: أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أخذ وعد أو عطية باستعال نفوذ 

حقيقي أو مزعوم يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

ويعتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة التي تعرضت لموضوع 
اسيتغلال النفيوذ كأحد المحظورات على الموظيف العام حيث نص على: أنيه يحظر على الموظف 
العام خاصة اسيتغلال النفوذ، كا نص على: يحظر على الموظف استعال سلطة وظيفته  ونفوذها 
لمصالحه الخاصة وعليه اسيتعال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات 

والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام.

ومن أجل تفعيل تلك الأنظمة أقر مجلس الوزراء بقراره رقم )م/43( في 1428/2/1هي 
الإستراتيجية الوطنية لحاية النزاهة ومكافحة الفساد؛ التي من أهدافها، حماية النزاهة ومكافحة 
الفسياد بشيتى صوره ومظاهيره، ومن وسيائلها، تنظيم قاعيدة معلومات وطنية لحايية النزاهة 
ومكافحة الفسياد تشيتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية؛ وكذلك قيام الأجهزة الحكومية 
المعنية بحاية النزاهة ومكافحة الفسياد بمارسية اختصاصاتها، وتطبييق الأنظمة المتعلقة بذلك 

عن طريق من النقاط منها ما يلي: 

1 ي تزوييد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، 
والخبات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من أداء مهاتها 

بفاعلية .

2 ي  قيام الأجهزة الحكومية المعنية  ي  بحسب اختصاصها  ي  بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة 
بمكافحة الفساد؛ لتحديد الصعوبات والعمل على تذليلها وتطوير هذه الأنظمة .

3 ي  تطويير وتقوييم الأنظمية الرقابيية والإداريية والماليية، لضيان وضوحها وسيهولة تطبيقها 
وفعاليتها .

4 ي  تقلييص الإجراءات، وتسيهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكين بارزة، حتى لا تؤدي إلى 
الاستثناءات غير النظامية .
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5 ي  اختييار المسيؤولن في الإدارات التنفيذيية التيي لهيا علاقية بالجمهيور مين ذوي الكفاءات 
والتعاميل الحميد ميع المراجعن، والتأكيد على مدييري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات 

المواطنن ومراقبة الموظفن حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات .

6 ي  العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مها كان موقعه، وفقاً للأنظمة .

7 ي  إقرار مبدأ الوضوح )الشفافية( وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق ما يلي:

أ ي التأكيد على مسيئولي الدولة بأن الوضوح وسييلة فاعلة للوقاية من الفسياد، وأن اعتاده 
كمارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام. 

ب ي  تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبن، وعدم اللجوء إلى السرية 
إلا فيا يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.

ومن آلياتها: إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى عدد من المهات منها: 

1 ي متابعية تنفييذ الإسيتراتيجية ورصد نتائجهيا وتقويمهيا ومراجعتها، ووضيع برامج عملها 
وآليات تطبيقها .

2 ي  تنسيق جهود القطاعن العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.

الميالي  العيام  العامية عين  المراقبية  لدييوان  )التاسيع والأربعين(  السينوي  التقريير  وميا 
1429/1428هيي اليذي قدمه معالي رئييس ديوان المراقبية العامة  ي  لخيادم الحرمن الشريفن 
المليك عبيدالله بن عبد العزيز، تنفيذاً لمقتيى المادة العشرين من نظام الدييوان، إلا تأكيداً لدعم 
خيادم الحرمن الشريفين المتواصل لدور الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة 
الحكوميية بالتعياون التام معه وتمكينه من ممارسية اختصاصه باسيتقلال تام .. والذي تجسيد في 
صيدور أمره السيامي رقيم 4798/م ب وتاريخ 1430/5/28هي القياضي بالتأكيد على جميع 
الجهات المشيمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال النتائج والتوصيات التي 
تضمنهيا تقريير الديوان عن العيام المالي 1427/1426هي كل فيا يخصيه .. وذلك  تأكيداً لعزم 
الدولية على مواصلة مسييرة الإصلاح في المياديين كافة بهدف الارتقاء بيأداء الأجهزة الحكومية 
وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والشفافية والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد 
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الإداري بيكل صيوره ومسياءلة كل مقيصر أو متهياون في أداء الواجب ومحاسيبته بيكل حزم، 
والنهوض بالمهام الرقابية بكل حياد وموضوعية والإسيهام الفاعل في ترجمة المضامن الجوهرية 
لسياسية الإصلاح الميالي والإداري بتطبييق مفهوم الرقابة الشياملة في جميع الأجهيزة الحكومية 

والمؤسسات والشركات ودون استثناء.

 وقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1429/1428هي، على أهم نتائج المراجعة المالية 
للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من 
الأجهزة الحكومية والمؤسسيات، والشركات المشمولة برقابة الديوان؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم 

الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة  . 

كا تضمن التقرير تقوياً لما تكشيف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، 
وتحديداً لأبرز أسيبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات 
والمعوقيات التيي تواجه عميل الديوان وتحد مين قدرته على ممارسية اختصاصاتيه بمهنية عالية 
استقلال تام. وكان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة 

التدقيق، ما يلي:

1 ي صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.

2 ي ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات 
المتكررة وفق الأنظمة المرعية. 

3 ي تأخير تنفيذ العديد من المشروعات الحيويية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة 
لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.

4 ي ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.

5 ي ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك.

6 ي عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد 
الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.
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 7 ي ضعيف أداء بعيض اليشركات التي تسياهم فيهيا الدولة واسيتمرار تكبدها خسيائر كبيرة.
كا أكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سيند نظامي، والتقيد 
بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة 
العامة بدقة وحزم، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة 
الداخليية في كل جهياز حكومي، بهيدف توفير مقوميات الرقابة الوقائية، وترسييخ مبادئ 
الشيفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومسياءلة المقصرين وتكريم المجيدين، 
بغيية الوصيول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسيئولياتها، وبلوغ 
الأهيداف المرسيومة لها بكفاءة وجيودة عاليية. )موقع دييوان المراقبة العامية الالكتروني  ي  

بتاريخ 2010/1/30(.

وميا كشيف هيئة الرقابية والتحقيق عن تيورط )1921( شيخصاً بينهيم )1443( مواطناً 
و )478( وافيداً في )1259( قضيية جنائيية ضبطتهيا الهيئة شيملت قضايا )تزوير( و )رشيوة( 
و )وتزييف عملة( و )إسياءة اسيتعال السيلطة واسيتغلال نفوذ( .. وتحديد عدد القضايا التي 
أنجزتها فروعها خلال الأشيهر الماضية والتي جاءت كالآتي )1213( قضية اتهم فيها )1911( 
شخصاً فيا تم إنجازه )190( قضية مالية وإدارية بلغ عدد المتهمن فيها )241( متهاً   ) جريدة 
الريياض، 1431/4/12هيي الموافيق 2010/3/28م العيدد 15252( .. إلا تأكييداً لتبنيي 
الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفسياد الإداري الشيفافية والمساءلة لمكافحة الفساد الإداري، 
وذليك امتثيالًا لتوجيهيات القيادة الرشييدة من لدن خيادم الحرمن الشريفن المليك عبدالله بن 
عبدالعزييز )يحفظيه الله( اليذي رفع شيعار الوطنية ومحاربة الفسياد حيث اسيتهل ولايته بكلمة 
ضافيية جياء فيها : أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دسيتوراً والإسيلام منهجاً وأن يكون 
شيغلي الشاغل إحقاق الحق وإرسياء العدل وخدمة المواطنن كافة بلا تفرقة ... ، وقوله )يحفظه 
الله( بمناسيبة افتتاح أعال السينة الثانية للدورة الرابعة لمجلس الشيورى: » سوف نستمر )بإذن 
الله( في عمليية التطويير وتعميق الحوار الوطنيي وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفسياد والقضاء على 
الروتين ورفيع كفياءة العمل الحكومي والاسيتعانة بجهيود كل المخلصن العاملين من رجال 

ونساء..( )موقع هيئة الرقابة والتحقيق على الإنترنت بتاريخ 1431/4/12هي(.
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وميا الأمير الملكي الكريم رقيم )أ/66( بتاريخ 1431/5/26هي بشيأن توصيات اللجنة 
العلييا المكلفية بدراسية تقريير لجنة التحقييق وتقيصي الحقائق في فاجعة سييول محافظية جدة.. 
المتضمن بعد الإطلاع على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخليية رقيم 30062 بتارييخ 11 ي 1431/5/12هي المرفيق بها محضر اللجنة العليا المشيار 
إليها، وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الوطن والموطن والمقيم ، استهداءً بقول الحق جل جلاله :}إِرنَّا 
لَهَا الْإِرنْسَانُ  نْهَا وَحَمَ لْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِر مِر وَاتِر وَالَأرْضِر وَالْجِربَالِر فَأَبَنَْ أَنْ يَحْ ياَ عَرَضْنَا الَأمَانَةَ عَلَى السَّ

هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا { ، وقول النبي > :»كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته«. إِرنَّ

واسيتصحاباً لجسيامة خطب هذه الفاجعة ، وما خلفته من مآسٍ لا نزال نستشيعر أحداثها 
المؤلمية وتداعياتها ، حتى نقف على الحقيقة بكاميل تفاصيلها ، لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على 
كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع ، لا نخشيى في الله لومة لائم، فعقيدتنا ثم 
وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه، جاعلن نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء 
الذمية أميام الله تعالى بإعادة الأميور إلى نصابها الصحيح، انتصاراً لحيق الوطن، والمواطن، وكل 
مقييم عيلى أرضنا، وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء، وتعزيزاً لكرامة الشيهداء  ي  رحمهم 
الله  ي  بإرسياء معاييير الحق والعدالة.. وبناءً على ما تقتضييه المصلحة العامة ي  أمرنا با هو آت.. 

وقد تضمن هذا الأمر الملكي الكريم عدد من المواد منها:

1 ي إحالية جمييع المتهمين في هذه القضيية إلى هيئة الرقابية والتحقيق، وهيئية التحقيق والإدعاء 
العيام،كل فييا يخصه، بعيد اسيتكال قضاياهم من جهية الضبط الجنائيي، اسيتناداً للمواد 
)24،27،28( مين نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها، واسيتكال الإجراءات 

النظامية بحقهم، ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.

2 ي اسيتكال التحقيق مع بقية من وردت أسياؤهم في التقرير، أو المطلوب ساع أقوالهم، أو من 
يتطلب التحقيق اسيتدعاءه في فاجعة سيول جدة، وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة 

الداخلية.

3 ي فرز أوراق مسيتقلة لكل من وردت أسياؤهم في التحقيق، وليس لهم علاقة مباشرة بمسيار 
فاجعة جدة، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.
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4 ي تقيوم هيئية الخباء بمجلس اليوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابية والضبط، ووحدات 
الرقابة الداخلية، با يمكنها من مهاتها المنوطة بها، ولها الاسيتعانة من تراه من بيوت الخبة 

المتخصصة، سواءً في الداخل أو الخارج.

5 ي تقيوم وزارة الداخليية بإدراج جرائم الفسياد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشيملها 
العفو الوارد في ضوء التعليات والأوامر والتنظيات المتعلقة بمكافحة الفساد.

6 ي تتيولى اللجنة العليا المشيكلة بالأمر رقم )2/4298( بتارييخ 1431/4/1هي متابعة تنفيذ 
التوصيات آنفة الذكر ، واسيتكال ما يلزم، والتعامل مع المستجدات، واقتراح ما تراه محققاً 

للمصلحة.

إلا تتويجاً للجهود العليا التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمن الشريفن 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.  

تاسعاً: نبذه عن بعض الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري بالمملكة العربية السعودية

استشيعاراً من حكومة المملكة العربية السيعودية بأهمية مكافحة الفساد الإداري، وضرورة 
وجود أجهزة تُعنى بمكافحة الفسياد الإداري بمختلف أناطه للحد منه قبل اسيتشرائه لما له من 

أثار مدمرة اقتصادية، واجتاعية، وصحية، وتعليمية، وأمنية؛ ومن هذه الأجهزة الآتي:

المباحث الإدارية

تم تكوينها بناءً للأمر السيامي رقم )أ/8/2111( وتارييخ 1400/12/1هي الذي نص 
عيلى، تأسييس المباحث الإداريية كجهاز تابيع للمباحث العامة بيوزارة الداخليية. )الضحيان، 

1414هي، ص 289(.

ومن اختصاصاتها الآتي:

1 ي استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالفساد الإداري .

2 ي  القبض على المتعاملن بالفساد الإداري عند استكال موجبات القبض .

3 ي  توقيف المقبوض عليهم احتياطياً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية  ي  رهن استكال إجراءات 
الضبط ومحاضر الاستدلال وتحريز المضبوطات . 
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4 ي  إحالية أوراق القضيية إلى هيئية الرقابة والتحقييق  ي  كجهة مختصة بالتحقييق والادعاء أمام 
ديوان المظالم . 

5 ي  دراسية الإجيراءات في القطاعات الحكوميية والتعرف على الثغرات التي يسيتغلها ضعاف 
النفوس لتعقيد التسهيلات التي تمنحها الدولة للمواطنن. 

6 ي   التوعية الإعلامية بالتعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، للتوعية بأضرار 
الفسياد الإداري )الرشيوة، اسيتغلال النفوذ، التزويير، الاختلاس وتبديد الأميوال العامة 
والتفريط فيها، غسل الأموال، تزييف العملة، والمتاجرة بالتأشيرات، والنصب والاحتيال(.

المديريية العامية للجيوازات: يعتيب إنشياء الجيوازات منيذُ صدور نظيام جوازات السيفر 
بموجيب قرار مجلس الشيورى رقم )344( وتارييخ 1348/11/17هي، الذي تضمن أحكام 
الدخيول والخروج للمواطنن، وكيفية إصدار الجوازات لهيم، وكذلك أحكام دخول الأجانب 
ومغادرتهيم، إلى أن صدر نظام الجوازات السيفرية بالأمر السيامي رقيم )12/3/17( وتاريخ 
1358/1/19هيي واليذي لا زال معمول به ميع إدخال بعض التعديلات عيلى بعض أحكامه 

وإلغاء بعضها.

وفي عام 1402هي صدر الأمر السامي رقم )21633( وتاريخ 1402/9/15هي بالموافقة 
عيلى قرار اللجنة العليا لإصلاح الإداري رقم )4/3( في 1402/7/15 القاضي بفصل قطاع 
الجيوازات عن وكالية وزارة الداخليية للأحوال المدنية واسيتقلاله في قطاع مسيتقل اعتباراً من 
1403/7/1هي تحت مسيمى المديرية العامة للجوازات، ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي 
وزيير الداخلية، ..وتقيوم المديرية العامة للجوازات بالعديد من المهيام، من بينها مهمة مكافحة 
أعال التزوير واسيتعال الوثائق والمستندات المزورة، وتطوير جوازات السفر، ووثائق الإقامة، 
 )www.gdp.gov.sa وتأشييرات السيفر با يحد من تزويرهيا. )موقع المديريية العامة للجيوازات

بتاريخ 143/12/28هي.
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المديرية العامة لمكافحة المخدرات

 في عيام 1345هيي صدر نظيام كيفية التيداول بالجواهر المخدرة، وفي عيام 1374هي صدر 
قيرار مجليس الوزراء بتحدييد عقوبة، تهريب، وترويج، واسيتعال المخدرات. وتم اسيتحداث 
قسيم لمكافحية المخيدرات بالمباحيث العامية عنيد إنشيائها عيام 1380هيي )1960م(، ..وفي 
1391/7/1هيي أصبحت شيعبة مكافحة المخيدرات إدارة مرتبطة بالأمن العيام، إلى أن صدر 
مؤخيراً قرار صاحب السيمو الملكي مسياعد وزير الداخلية للشيؤون الأمنيية في عام 1428هي 
برفيع مسيتوى إدارة مكافحية المخدرات إلى قطاع مرتبط بسيموه مباشرة، تحت مسيمى المديرية 

العامة لمكافحة المخدرات.

شرطة منطقة الرياض

أنشيئت شرطية منطقة الرياض عيام 1375هي )1955م(، وكانيت في البداية مخافر مرتبطة 
بإميارة المنطقية، إلى أن اسيتحدثت إدارة التخطييط والباميج بالشرطية التيي وضعيت الهياكل 
التنظيمية والإدارات والشيعب الجنائية والفنية والتعليمية كيا هو معمول به في الدول المتقدمة. 
وفي عام 1395هي أُنشيئت قيادة الدوريات اللاسيلكية والنجدة، والمباحيث الجنائية التي تعمل 
على حفظ الأمن والسييطرة على المجرمن ومتابعة الهاربن من يد العدالة، وأنشيئت أيضاً شيعبة 

الأدلة الجنائية، وهي التي تقوم على كشف الجرائم والملابسات.

ديوان المراقبة العامة

 تم إنشياء ديوان المحاسيبات بموجيب أول نظام للحكم والإدارة الصيادر بالموافقة الملكية 
في 21 صفير 1345 هي الموافق 30 أغسيطس 1926م،  ومين ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
68 بتارييخ 1374/4/6 هيي بتكويين ديوان مراقبة حسيابات الدولة وتشيكيل جهازه وباشر 
العميل بصدور الأمر الملكيي رقم 3/20/5/ 246 وتارييخ 1375/1/26 هي، إلى أن صدر 
المرسوم الملكي م/9 وتاريخ 1391/12/11 هي بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة الحالي، 
وأصبيح الديوان جهازاً مسيتقلًا مرجعه خادم الحرمن الشريفن رئييس مجلس الوزراء وزادت 
اختصاصاتيه في الرقابة اللاحقة فشيملت جمييع إيرادات الدولة ومصروفاتيهيا، وكذلك مراقبة 
أموال الدولة كافة المنقولة والثابتة ومراقبة حسين اسيتعال الأموال والمحافظة عليها، وتعددت 
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الجهات الخاضعة لرقابته لامتداد نشاط الدولة، كا صدر الأمر السامي الكريم رقم 507/7/م  
وتارييخ 1406/3/28 هيي بإعادة تنظيم ديوان المراقبة العامة على أسيس ومفاهيم حديثة تلبي 

متطلبات تطوير العمل بالديوان، ومن اختصاصاته:

1 ي التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتيها أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية، وأن 
مصروفاتيها كافة تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية.

2 ي التحقق من أن أموال الدولة كافة المنقولة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من 
قبل الجهات المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سيلامة هذه الأموال 
وحسن استعالها واستغلالها، ويضمن عدم إساءة استعالها أو استخدامها في غير الأغراض 

التي خصصت من أجلها.

3 ي التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان  ي  وفقاً لأحكام المادة التاسيعة  
ي  تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً 

كاملًا، وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.

4 ي متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسيابية النافيذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها، وملاءمتها 
للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة، وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك 

وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها.

هيئة الرقابة والتحقيق

أنشيئت هيئة الرقابة والتحقيق بموجب نظام تأديب الموظفن الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)م / 7( في 1391/2/1 هيي وهيي هيئة مسيتقلة تتمتع بشيخصية معنوية عامية ترتبط مباشرة 
برئييس مجليس الوزراء؛ ما يحقق لها ضان الحيدة والاسيتقلالية عن الجهات الحكومية الأخرى، 
وطبيعية عملها هي رقابة الموظفين في أدائهم لواجباتيهم، والتحقيق مع من ينسيب إليه تقصير 
منهيم، فالهيدف هو التحقق مين حسين الأداء الإداري في الجهاز الحكومي والمؤسسيات العامة 

وسؤال من يسفر التحقيق عن إدانته، ومن اختصاصاتها:

1 ي إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .



125

2 ي  فحص الشيكاوي التي تحال إليها من الوزراء المختصن أو من أي جهة رسيمية مختصة عن 
المخالفات المالية والإدارية .

3 ي  إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة، وفيا يحال إليها من 
الوزراء المختصن أو من أي جهة رسمية مختصة . 

4 ي  متابعية الدعيوى التيي تحيال طبقاً لهيذا النظيام إلى ديوان المظيالم، حيث تقوم الهيئة بدراسية 
القضاييا التأديبية والجنائيية، وبعد انتهاء التحقيق فيها وتوجيه الاتيهام، تحيل أوراق القضية 
إلى دييوان المظالم بموجب قرار اتيهام يتضمن وصف التهمية والأدلة عليها والمواد النظامية 
المطلوب تطبيقها ويتولى محقق القضية الادعاء فيها أمام الدوائر المختصة بالديوان، كا تقوم 
الهيئية بالاعيتراض على الأحكام الصيادرة بالدعاوى المرفوعة منها طبقياً لقواعد المرافعات 
والإجيراءات أميام دييوان المظالم الصادرة بموجب قيرار مجلس الوزراء رقيم 190 وتاريخ 

1409/11/16هي. )هيئة الرقابة والتحقيق، 1421هي، ص 7(.

ديوان المظالم

تم إنشاء ديوان للمظالم مستقلًا عن مجلس الوزراء بعد أن تمت الموافقة على نظامه الأساسي 
بموجب المرسوم الملكي رقم 8759/13/7 وتاريخ 1374/9/17هي. )الزبن، ديوان المظالم، 

1419هي (.

ومن أهدافه: 

1 ي العمل على إنصاف المظلومن والنظر في دعاواهم .

2 ي  إنصاف موظفي الدولة من تعسف إداراتيهم ضدهم .

3 ي  إخضاع العاملن كافة في أجهزة الدولة للقضاء الإداري والجزائي والتأديبي .

4 ي  تطبييق الأنظمية والقواعيد النظامية كافية الصادرة من ولاة الأمر؛ إعيالًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية وتحقيقاً لمقاصدها.
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ومن اختصاصاته: 

1 ي تسجيل جميع الشكاوي المقدمة إليه .

2 ي   التحقييق في كل شيكوى تقيدم أو تحال إليه، وإعداد تقرير عنها يتضمن وقائعها وما أسيفر 
عنه التحقيق فيها، والإجراء الذي يقترح الديوان اتخاذه بشأنيها، والأسباب التي يقوم عليها 

الإجراء المقترح .

3 ي  إرسيال هيذا التقريير إلى الوزير أو الرئيس المختص مع إرسيال صورة منيه إلى ديوان الملك، 
وصورة أخرى إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء .

4 ي  النظر في جرائم الرشوة والتزوير.

5 ي  التحكيم في القضايا المختلف فيها نظاماً ليحكم فيها .

6 ي  النظر في القضايا المتعلقة بشرعية الأعذار التي يتقدم بيها الموظفون لتأخر مطالبتهم بصرف 
بدلاتهم .

7 ي  النظر في قضايا المقاولن ضد الدوائر الحكومية .

8 ي يشترك في مجالس التأديب الخاصة بمحاكمة ضباط الأمن الداخلي من رتبة لواء أو فريق .

9 ي يشيارك في التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد الموظفن المكلفن بتنفيذ أحكام نظام العمل 
والعال .

10 ي النظر في تنفيذ العقوبة الموقوفة، بالإضافة إلى تنفيذ الحكم بالعقوبة التي يصدر بيها الحكم 
في الجريمة اللاحقة لمن سيبق الحكم عليه مع وقف التنفيذ إذا ارتكب أي جريمة خلال مدة 

الخمس سنوات التالية لتاريخ التعهد المأخوذ عليه. )محمد، 1977م، ص 164(.

كيا يقوم بالنظر في جرائم إسياءة اسيتعال السيلطة، وذلك لتوفير أكب قدر مين الضانات في 
المسياءلة عن هيذه الجرائم الخطيرة.. وتمثل مرحلية المحاكمة المرحلة الأخيرة مين مراحل الدعوى 
الجنائيية، حيث يتحدد فيها مصير الدعيوى الجنائية، ويقول القضاء كلمتيه الفاصلة فيها، وهنالك 
مبيادئ عامية تحكم مرحلة المحاكمية، حيث يحرص القضاء عيلى إحاطة الدعيوى الجنائية بمبادئ 
تحكم هذه المرحلة، وهي مقررة أصلًا للمصلحة العامة، وتهدف لتوفير ضانة للمتهم في الدفاع عن 
نفسه،  وتحقيق العدالة في أفضل صورة، ومن أهم هذه المبادئ فيا يخص الشفافية والمساءلة الآتي:
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علانيية الجلسية: والمقصيود بها أن يسيمح للجمهور بحضورهيا دون تميييز؛ وذلك ليكون 
الحضور رقيباً على سيلامة إجراء المحاكمة، ويدعم الثقة في عدالة القضاء، كا أن العلنية تطمئن 
المتهيم عيلى أن العدالة تأخذ مجراها؛ وذلك وفقاً لما نصيت عليه المادة )33( من نظام القضاء: أن 
جلسيات المحاكيم علنية، إلا إذا رأت المحكمة جعلها سريية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو 
المحافظية على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسية علنية، وكذلك ما 
نصيت عليه المادة )61( من نظام المرافعات الشرعية لعام1421هي: أن تكون المرافعة علنية، إلا 
إذا رأى القياضي مين تلقاء نفسيه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءهيا سراً، كا أكدت المادة 

)15( من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هي على هذا المبدأ.

سرعة المحاكمة: خاصة بالنسيبة إلى المحبوس احتياطيياً، وقد نصت المادة )158( من نظام 
المرافعات الشرعية لعام 1421هي على، متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً.

تسيبيب الحكيم: والمراد به بيان الأمور التيي اقتنع بها القاضي من الحجيج الشرعية والأدلة 
والقرائن التي بنى عليها حكمه؛ لأن ذلك يدل على سلامة الحكم.. والتسبيب هو الوسيلة التي 
يتم خلالها مراقبة الأحكام، وقد نصت المادة )163( من نظام المرافعات الشرعية لعام1421هي 
على أن، ينطق بالحكم في جلسية علنية بتلاوة منطوقه مع أسيبابه، وكان قرار رئيس ديوان المظالم 

رقم )11( لعام 1402هي قد أو جب العناية بتسبيب الأحكام كضان من ضانات القضاء.

تدوين مجريات الجلسات في المحاكمة: أكدت المادة )21( من قواعد المرافعات والإجراءات 
أميام دييوان المظالم لسينة 1409هي على وجوب تحرير محضر الجلسية تحيت إشراف الدائرة،  كا 
نصت المادة )68( من نظام المرافعات الشرعية لسنة 1421هي على أن، يقوم كاتب الضبط تحت 
إشراف القاضي بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وسياعة افتتاح كل مرافعة، 
ع عليه القاضي وكاتب  وساعة اختتامها، واسم القاضي وأساء المتخاصمن أو وكلائهم، ثم يوقَّ
الضبيط ومن ذكرت أسياؤهم فيه، فيإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبيت القاضي ذلك في ضبط 
الجلسية. وقد أكد نظيام الإجراءات الجزائية لعيام 1422هي هذا المبدأ في الميادة )156(، والمادة 

)183(. )الجريش، 1424هي، ص 337(.
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2 . 2 الدراسات السابقة

مين خيلال مراجعة الباحيث لما أمكنه الاطيلاع عليه مين أدبيات حول موضوع الشيفافية 
والمسياءلة والفسياد الإداري، فقد وجد الباحث أن الدراسيات العربية التي تعرضت للشيفافية 
والمسياءلة والفسياد الإداري كانت قليلة وأنها تناولته بشيكل جزئي، خاصة في المجال التربوي 
)التعلييم(، وقيد حياول الباحيث الاسيتفادة منهيا، ومن المصيادر الأجنبيية من خيلال المواقع 
الإلكترونيية )الإنترنيت( المتوافرة؛ نظراً إلى نيدرة المراجع في المكتبات في السيعودية. وقد اختار 
الباحث عرض الدراسيات السيابقة وذلك حسيب البيئة العربية، ثم البيئة الأجنبية، بحيث يتم 

عرض كل مجموعة حسب تاريخ إجراء الدراسة من الأحدث إلى الأقدم.

2 . 2 . 1 الدراسات العربية

دراسية  ي  العتيبي، )2009م( )الشفافية في الأجهزة الحكومية( هدفت الدراسة إلى: معرفة 
مسيتوى ممارسية الشيفافية في منظات القطاع العام، والتعيرف على العوامل المؤثيرة على تطبيق 
الشيفافية، ومحاولة الوصول إلى أهم الأسياليب والآليات المقترحة لتطوير ورفع مسيتوى تطبيق 
الشيفافية  ي  واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استطلاع اتجاهات، )المديرين  ي  
الوكلاء  ي  رؤسياء الأقسيام ي  المشرفن(، حيث وقع الاختيار بطريقة عشوائية على )11( وزارة 
حكومية من أصل )22( وزارة حكومية بمدينة الرياض لتمثيل منظات القطاع العام، وتم مسح 
)356( موظف بهذه الوزارات  ي  وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها، أن مستوى تطبيق الشفافية 
الإدارية في المنظات المبحوثة كان بشكل عام متوسط، وأن هناك عوامل تؤثر في تطبيق الشفافية، 
مثل: القيادات، والتدريب، ووصول قيادات إلى مراكز عليا، وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتغير 
المستوى التعليمي على رؤية الموظفن لمستوى الشفافية في الإدارة في الأجهزة الحكومية في مدينة 
الريياض، ومن أهم الأسياليب والآليات لتطوير ورفع مسيتوى تطبيق الشيفافية في الإدارة من 
وجهة نظر المبحوثن تتمثل في وضع نظام لمكافحة الفساد ومنح جائزة الشفافية لتكريم المتميزين 
وتوفير قاعدة للبيانات داخل المنظمة والاهتام بالحاسب الآلي في العمل وتوضيح أهمية الشفافية 

بالنسبة للموظفن.
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دراسية  ي  الطراونه )2008م( بعنوان )أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة الإدارية في 
الوزارات الأردنية( هدفت الدراسية إلى معرفة أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة الإدارية 
في الوزارات الأردنية، واسيتخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة، 
مين )661( موظف مين العاملن في مراكيز )6(  وزارات تم اختيارها بطريقة عشيوائية، وبلغ 
مجموع العاملن في مراكز الوزارات)1653( موظف، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
منها: أن تصورات أفراد عينة الدراسة لكل من درجة تطبيق الشفافية ومستوى المساءلة الإدارية 
في اليوزارات المبحوثية كانت متوسيطة، وجيود أثر ذو دلالية إحصائية لدرجة تطبيق الشيفافية 
بمجالاتها المختلفة مجتمعة ومنفردة على مسيتوى المسياءلة الإدارية في الوزارات المبحوثة، حيث 
إنًّ شيفافية القرارات هي أكثر مجالات الشيفافية تأثيراً في مسيتوى المساءلة الإدارية في الوزارات 

المبحوثة، في حن إن شفافية التشريعات أقل تلك المجالات تأثيراً.

دراسية  ي  الميدني )2007م( بعنيوان: )المسياءلة الإداريية تطبيقاتهيا ومعوقاتهيا في إدارات 
التربية والتعليم( هدفت الدراسية إلى، معرفة درجة تطبيق المساءلة الإدارية من قبل قادة إدارات 
التربية والتعليم في المملكة العربية السيعودية، وتحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية في درجة 
تطبيق المسياءلة الإدارية بمجالاتها )الأداء  ي  الانضباط  ي  الجوانب الشيخصية(، التي تعزى إلى 
متغيرات )المؤهل العلمي  ي  الخبة  ي  المسمى الوظيفي( لأفراد عينة الدراسة، ومعرفة المعوقات 
التيي تواجه قيادة إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السيعودية وتحد من درجة تطبيقهم 
للمساءلة الإدارية، وتحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية في درجة وجود المعوقات التي تحول 
دون تطبيق المساءلة الإدارية، التي تعزى لمتغيرات )المؤهل العلمي  ي  الخبة  ي  المسمى الوظيفي( 
لأفراد عينة الدراسية، والكشيف عن وجود علاقيات ارتباط بن مجالات المسياءلة الإدارية من 
جهية، وبن المعوقات من جهة أخرى، والخروج ببعض التوصيات والآليات المقترحة التي تفيد 
صانعي القرار والقادة في تفعيل أساليب عمل المساءلة الإدارية، والحد من معوقاتها. استخدمت 
الدراسية المنهيج الوصفي التحلييلي، وتكونت عينة الدراسية مين جميع مدييري إدارات التربية 
والتعليم ومساعديهم في المملكة العربية السعودية البالغ عددهم )87( فرداً، وتوصلت الدراسة 
إلى نتائج منها: أن اسيتجابات أفراد مجتمع الدراسية جاءت بدرجة )غالباً( لمحور تطبيق المساءلة 
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الإداريية، وعدم وجود فيروق ذات دلالة إحصائية في تطبيق درجة المسياءلة الإدارية بمجالاتها 
)الأداء  ي  الانضباط  ي  الجوانب الشيخصية( تبعاً لمتغيرات )المؤهل العلمي  ي  سينوات الخبة  ي  
المسيمى الوظيفي(، وأن اسيتجابات أفراد الدراسية جاءت بدرجة )نادراً( لمحور المعوقات التي 
تحيول دون التطبييق، وعدم وجود فيروق ذات دلالية إحصائية في درجة وجيود المعوقات التي 
تحيول دون تطبييق المسياءلة الإدارية تبعاً لمتغيري )سينوات الخبة  ي  المسيمى الوظيفي(، وجود 
فيروق ذات دلالية إحصائية في درجة وجود المعوقيات التي تحول دون تطبيق المسياءلة الإدارية 
تبعاً لمتغير )المؤهل العلمي( وكانت لصالح حملة البكالوريوس، وجود علاقة ارتباط إيجابية بن 
مجالات تطبيق المسياءلة الإدارية )الأداء  ي  الانضباط  ي  الجوانب الشيخصية( منفردة مع بعضها 
البعيض ومجتمعية ككل، وجود علاقة ارتباط إيجابية بن مجيالات الأداء مع المعوقات التي تحول 
دون تطبيق المسياءلة الإدارية، وجود علاقة ارتباط سالبة بن مجال الانضباط والمجالات مجتمعة 
ككل ميع المعوقات التي تحول دون تطبيق المسياءلة الإدارية، عدم وجود علاقة ارتباط بن مجال 

الجوانب الشخصية مع المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية.

دراسية  ي  الطشية )2007م( بعنيوان )درجية الالتزام بالشيفافية الإداريية في وزارة التربية 
والتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر العاملن فيها(، هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة 
الالتزام بالشيفافية الإداريية في وزارة التربية والتعليم في دولة الكوييت من وجهة نظر الموظفن 
ي  واسيتخدمت الدراسية المنهيج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسية مين )380( فرداً، 
تيم اختيارهم عشيوائياً من موظفيي وزارة التربية والتعليم لدولة الكويت، وتوصلت الدراسية 
إلى عيدد مين النتائج منهيا: أن درجة الالتزام بالشيفافية الإدارية متوسيطة، أن هناك فروقا ذات 
دلالية إحصائيية في درجة الالتزام بالشيفافية الإدارية تعيزى إلى متغير الجنيس، لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية في درجة الالتزام بالشيفافية الإدارية تعزى إلى متغير الجنسيية، هناك فروقاً 
ذات دلالية إحصائيية في دراجة الالتزام بالشيفافية الإدارية تعزى إلى متغيير المؤهل العلمي بن 
حملية مؤهيل ثانوي ومؤهيل بكالوريوس لصاليح حملة مؤهل ثانيوي، هناك فروقياً ذات دلالة 
إحصائيية في درجية الالتزام بالشيفافية الإدارية تعيزى إلى متغير الخبة في مجيال الأداء والتقييم، 
وإجيراءات وآليات العمل، والاتصال بن أصحاب الخبة )من 5 إلى 10 سينوات( و)أكثر من 



131

10 سينوات(  لصالح أصحاب الخبة أكثر من 10 سينوات، وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في درجة الالتزام بالشيفافية الإدارية تعزى إلى متغير الوظيفة بن أصحاب وظيفة فنية أو إدارية 

وفنية مساعدة ومعاونة لصالح أصحاب وظيفة فنية مساعدة ومعاونة.

دراسية  ي  العكيروش )2006م( بعنيوان )مدى تطبييق معيار الأفراد في جائيزة الملك عبد 
الله الثياني لتميز الأداء الحكومي والشيفافية وأثره على أداء الجهات المشياركة في الجائزة( هدفت 
الدراسية إلى: تحدييد مسيتوى تطبييق معييار الأفيراد بمعايييره الأربعية، )الإدارة، التخطييط، 
التدرييب، التطويير، رعايية ورفياه العاملين( في الجائيزة وأثره عيلى أداء المؤسسيات الحكومية 
المشياركة، وكذليك تحديد أثر حجم المؤسسيات المشياركة، واسيتقلاليتها الذاتية عيلى أداء هذه 
المؤسسيات وأخييراً التوصيل إلى نتائج وتوصيات تسياعد في زيادة أثر معيار الأفيراد في الجائزة 
على أداء المؤسسيات المشياركة  ي  واسيتخدمت الدراسية أسيلوب الإحصاء الوصفي، وتكون 
مجتمع الدراسة من موظفي المستويات العليا والوسطى والدنيا في الوزارات والمؤسسات العامة 
والدوائر والسيلطات المستقلة المشياركة في الجائزة والبالغ عددها )29( وتكونت عينة الدراسة 
من )234( فرداً  ي  وتوصلت الدراسية إلى نتائج منها: أن هناك تفاوت بن المؤسسيات المشاركة 
في الجائيزة في تطبييق معيار الأفيراد بمعاييره المختلفة حيث بينت النتائيج أنَّ معيار الإدارة احتل 
المرتبية الأولى، يلييه معيار التدريب والتطوير في المرتبة الثانية، ثم معيار التخطيط في المرتبة الثالثة 
ومعيار رعاية ورفاه العاملن في المرتبة الرابعة وتأثرت أبعاد بطاقة الأداء المتوازن للأداء المؤسسي 
بعيد تطبييق معيار الأفراد، وكان أكثرهيا تأثراً بعد العمليات، ثم بعيد الزبائن تلاه بعدها التعلم 
والنمو، يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بن مدى تطبيق معيار الأفراد في جائزة الملك عبد الله 
الثياني بمعاييره الفرعية الأربعية )الإدارة، والتخطيط، والتدريب والتطويير، ورعاية الموظفن( 
وأداء المؤسسيات الحكومية المشاركة، يوجد اختلاف في أداء المؤسسات المشاركة باختلاف عدد 

فروعها، وكذلك حسب استقلاليتها المالية والإدارية.

دراسيةي  أخوارشييدة) 2006م( بعنيوان )المسياءلة والفاعليية في الإدارة التربوية( هدفت 
الدراسية إلى معرفة درجة وعي المعلمن والمعلات في المدارس الثانوية العامة بمفهوم المسياءلة، 
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وعلاقية ذليك بفاعلية المدرسية. وتكون مجتمع الدراسية من جمييع معلمي ومعليات المدارس 
الثانويية الحكومية وبلغ عددهم )11490(، وتكونت عينة الدراسية من )585( معلاً ومعلمة  
ي  وتوصلت الدراسية إلى نتائج منها: أن مسيتوى وعي المعلمن والمعلات لمفهوم المسياءلة كان 
متوسيطاً، أن مسيتوى فاعلية المدارس الثانوية الحكومية كانت ضمن المسيتوى المتوسيط، هناك 
علاقية إيجابية قوية بن عناصر درجة وعي المعلمن والمعلات بمفهوم المسياءلة، وعناصر درجة 
فاعلية المدرسية، هناك علاقة ارتباطيه متوسيطة بن الجنس وتقديرات أفراد العينة على إسيتبانة 

درجة وعيهم بمفهوم المساءلة.

دراسية  ي  منتدى الرياض الاقتصادي)2006م( بعنوان )تطوير وسائل الشفافية والمساءلة 
الاقتصاديية في المملكية العربية السيعودي( هدفت الدراسية إلى: اسيتعراض مفاهيم الشيفافية 
والمساءلة، ومعاييرها، والتجارب الدولية في الشفافية والمساءلة، معرفة واقع الشفافية والمساءلة 
في المملكة العربية السعودية، والآثار الاقتصادية للشفافية والمساءلة، إيجاد آليات لتطوير وسائل 
الشيفافية والمسياءلة في المملكة العربية السيعودية  ي  وتوصلت الدراسية إلى عدد من النتائج من 
أهمهيا: عيدم وجيود قواعد واضحية تقي بتوفيير الشيفافية، بالمقابل هنياك تقالييد متأصلة في 
القطاعيات الحكوميي تؤكد على السرية وعدم الشيفافية، وتخوف الكثير من المسيؤولن من نشر 
المعلوميات بسيبب عدم وجود تعليات واضحية تنظم ذلك، يوجد عدد مين الأنظمة والدوائر 
الرقابيية والكثير من اللجان القضائية وشيبه القضائيية للتعامل مع المسياءلة القانونية والإدارية 
بمعناهيا الضيق، توجد شيكوى مين تعدد المرجعييات واللجان وعدم وجيود دليل لأصحاب 
الشيأن عن توزيع اختصاصاتها وطرق عملها، لا توجد قنوات للمسياءلة بمعناها الواسيع، أي 
حق المواطنن في معرفة أسيباب الفشيل في الأداء الحكومي أو أسيباب اتخاذ القرارات، لا توجد 
قنوات واضحة للتشياور مع أصحاب الشيأن قبل اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، حدثت 
نقلة نوعية في قواعد الإفصاح والشيفافية بصدور نظام الأسيواق المالية، حدثت نقلة مشيابهة في 
قواعد المساءلة في الشركات المساهمة العامة بإنشاء هيئة سوق المال، هناك اعتقاد  ي  لم يتم التحقق 
منه  ي  من قبل أصحاب الشيأن بعدم تطبيق بشيكل متسياوٍ وشيفاف وغير انتقائي، هناك إجماع 
بضرورة دعم إمكانيات الهيئة لتطبيق النظام بشيكل كامل، وبضرورة تدخلها بشيكل اسيتباقي 
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للحيد من وقوع أزمة في الأسيواق نتيجية أداء شركات معينة. ومن الآثار الاقتصادية للشيفافية 
والمسياءلة، تحقيق الانضباط المالي والسييطرة على الإنفاق، تخفيض تكالييف المشروعات، زيادة 
كفياءة الاقتصياد، حماية المسيتثمرين وتوفير الثقة في السيوق، نظيراً إلى أن تقديرات المسيتثمرين 
للمخاطير تتأثير بوفرة ودقة المعلومات، و زيادة جاذبية المناخ الاسيتثاري، والتخفيف من حدة 

الأزمات.    

دراسية  ي  آل حارث )2005م(، )اتجاهات مديري المدارس الابتدائية في منطقة حائل نحو 
واقيع ممارسية المسياءلة في الإدارة التربويية بالمملكة العربية السيعودية(، وهدفت الدراسية إلى: 
رف على اتجاهات مديري المدارس الابتدائية في منطقة حائل، نحو واقع ممارسية المسياءلة في  التعُّ
رف أثر متغيرات )الجنس، والخبة، ونوع  الإدارة التربوية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تعُّ
ج منها المديير والمديرة،  المدرسية، وميكان وجودها، والمؤهل العلميي، وطبيعة الكليية التي تخرَّ
ونيوع التخصيص( على اتجاهاتهم  ي  واسيتخدمت الدراسية المنهج الوصفيي التحليلي، وتكون 
مجتميع الدراسية، من جميع مدييري المدارس الابتدائيية التابعة ليإدارة العامة للتربيية والتعليم 
بمنطقة حائل )حكومية وخاصة( للعام الدراسي 2005/2004م، وتكونت عينة الدراسية من 
)420( مديراً ومديرة  ي  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: وجود اتجاهات محايدة 
لدى مديري المدارس الابتدائية في منطقة حائل واقع ممارسية المساءلة في الإدارة التربوية، وجود 
فيروق ذات دلالية إحصائية لاتجاهاتهم تُعزى لنوع المدرسية، لصالح الميدارس الخاصة، وجود 
فيروق ذات دلالية إحصائيية لاتجاهاتهم تُعزى للمؤهيل العلمي، وكانت الفيروق لصالح حملة 
الدبليوم، وجيدت فروق ذات دلالة إحصائيية لاتجاهاتهم تُعزى لمكان وجود المدرسية، وكانت 
الفيروق لصاليح فئة المدينية، وجدت فيروق ذات دلالة إحصائيية لاتجاهاتهم تُعيزى للجنس، 
وكانت الفروق لصالح الإناث، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعزى الخبة 
في الإدارة، عيدم وجود فيروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعيزى لطبيعة الكلية المتخرجن 

منها، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعزى لنوع التخصص .

دراسة  ي  أبو كريم )2005م( بعنوان: )مفهوم الشفافية لدى الإدارة الأكاديمية في الجامعات 
الأردنيية الرسيمية وعلاقته بفاعليية الاتصيال الإداري(، وهدفت الدراسية إلى:  معرفة مفهوم 
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الشيفافية ليدى الإدارة الأكاديميية في الجامعات الأردنيية وعلاقته بفاعلية الاتصيال الإداري، 
واسيتخدمت الدراسية المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسية من )402( فردا، تم 
اختيارهيم عشيوائياً مين رؤسياء الجامعات ونوابهيم والعمداء ورؤسياء الأقسيام في الجامعات 
الأردنية الرسيمية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن مسيتوى فهم الشفافية من قبل الإدارة 
الأكاديمية في الجامعات الأردنية الرسيمية في مجمله عالي، أن مفهوم الشيفافية من حيث ارتباطه 
بالاتصيال الإداري يتسيم بيشيء مين الضبابيية ليدى أفيراد الدراسية، أن الإدارة الأكاديمية في 
الجامعيات تمارس الشيفافية بدرجة متوسيطة في مجالات الشيفافية الداخليية والخارجية، وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بن المتوسيطات الحسيابية في درجة ممارسية الشيفافية تعزى إلى نوع 
الكليية لصالح الكليات العلمية، وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى المسيتوى الإداري 
لصاليح الرئيس / نائب الرئيس ثم العميد ثم رئيس القسيم، وجيود علاقة ارتباطيه إيجابية دالة 
بن مجالات فاعلية الاتصال الإداري وممارسية الشيفافية، وفاعلية الاتصال الإداري، ومجالات 
ممارسية الشيفافية وفاعليية الاتصيال الإداري، ودرجة ممارسية الشيفافية ككل ودرجية فاعلية 

الاتصال الإداري ككل.

دراسة  ي  أرتيمة )2005م( بعنوان: )شفافية تقييم أداء العاملن في وزارة التربية والتعليم(، 
وهدفت الدراسية إلى: معرفة مسيتوى تطبيق الشيفافية في تقيييم أداء العاملين في وزارة التربية 
والتعليم. واسيتخدمت الدراسية المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )600( 
موظفا، تم اختيارهم عشوائياً من العاملن في وزارة التربية والتعليم الأردنية، وتوصلت الدراسة 
إلى نتائج منها: أن اتجاهات العاملن في وزارة التربية والتعليم تميل نحو مجالات الدراسة بشكل 
عام جيدة، خاصة في مجال أهمية الشيفافية في تحسين الأداء الذي حصل على درجة عالية، أن من 
أكب معوقات الشيفافية نمط القيادة السيائد في الوزراء، الذي لا يعطي فرصة للمشاركة في اتخاذ 

القرارات، أن الوزارة لا تعطي الدعم اللازم لترسيخ مبدأ الشفافية.

دراسية  ي  الخثيران )2004م( بعنوان: )واقع الإجراءات الأمنيية المتخذة للحد من جرائم 
الفساد من وجهة نظر العاملن في أجهزة مكافحة جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية(، 
وهدفيت الدراسية إلى: معرفة واقع الفسياد الإداري في المملكة العربية السيعودية، التعرف على 
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الإجيراءات المتخيذة لمواجهة الفسياد في المملكة العربية السيعودية، الوقوف عيلى العقبات التي 
تواجههيا الجهات المكلفة بمكافحة الفسياد في المملكة العربية السيعودية، محاولة معرفة التدابير 
المناسيبة لتخطي تلك العقبات  ي  واسيتخدمت الدراسية المنهج الوصفي، والتاريخي، وتكونت 
عينة الدراسة من )206( فرداً، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن أسباب الفساد الإداري  ي  
المتعلقة بالموظف العام، منها ضعف الوازع الديني، الحالتان النفسيية والاجتاعية، عدم تناسب 
مسيتويات الأجيور مع تكاليف المعيشية، الرغبة في الرفاهية، المسيتوى التعليمي، ومن أسيباب 
الفساد الإداري  ي  المتعلقة بالوظيفة العامة: تعدد وغموض بعض الأنظمة واللوائح في الوظيفة 
العامية، تضخم الهيكل التنظيمي، عدم تطبيق مبيدأ الجدارة في التعين، تضارب الاختصاصات 
والمسيؤوليات، ضعف برامج التدريب، ضعف الرقابة، وأن ظاهرة الفسياد الإداري في ازدياد، 
وذلك من خلال القضايا التي عالجتها المباحث الإدارية، حيث بلغ عددها عام 1411هي )93( 
قضية، ووصلت في عام 1422هي إلى )366( قضية؛ وهذا خلاف ما تم ضبطه من قبل الجهات 
الأخرى كالمباحث الجنائية وإدارة مكافحة التزوير والتزييف في المديرية العامة للجوازات، وأن 
جرائم الفسياد الإداري في المملكة العربية السيعودية تتركز في الجهيات التي تتعامل مع الجاهير 
بصفية مباشرة )الجهات الخدمية( التي يتم فيها التعامل بن الموظفن والمراجعن بشيكل مباشر، 
وأن أهم العوائق التي تواجه جهود مكافحة الفسياد الإداري في المملكة العربية السعودية الآتي، 
صعوبية الحصول على المعلومات، نقص الكوادر الإدارية، قلة الصلاحيات الممنوحة لسيلطات 
الضبط، الازدواجية في ممارسية العمل، قلة توافير التقنية الحديثة، قلة الدورات التدريبية، نقص 
الخيبات اللازمية للعاملن في أجهيزة المكافحة، وضعيف الإجراءات المتخذة لمكافحة الفسياد 
الإداري والوقاية منه، وأن الإجراءات المتخذة لمواجهة جريمة الرشيوة تمر بثلاث مراحل، هي، 
إجيراءات الضبيط وتختص بهيا المباحث الإداريية، إجيراءات التحقيق وتختص بها هيئية الرقابة 

والتحقيق، إجراءات المحاكمة ويختص بها ديوان المظالم.

دراسية ي العميري)2004م( بعنيوان: واقع المسياءلة التربوية في وزارة التربيية والتعليم في 
الأردن:  دراسية تحليلية تطويرية(، وهدفت الدراسية إلى: تحليل نظام المسياءلة التربوية في وزارة 
التربية والتعليم في الأردن، تحديد درجة توافر عناصر المساءلة التربوية في النظام التربوي الأردني، 
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ودرجة مسياءلة الفئات المعنية بتحقيق النتاجات التربوية، ودرجة تنفيذ نظام المسياءلة التربوية، 
والمعوقات التي تعترض تنفيذ ذلك النظام في وزارة التربية والتعليم، وتطوير نموذج للمسياءلة 
التربوية من النتائج التي تم التوصل إليها. وقد اسيتخدمت الدراسية المنهج الوصفي التحليلي، 
وتكونيت عينة الدراسية مين )662( فرداً، تم اختيارهم عشيوائياً من موظفيي الإدارة العليا في 
وزارة التربية والتعليم / المركز الرئيس وموظفي الإدارة الوسيطى في مديريات التربية والتعليم 
بيالأردن، وتوصليت إلى عدد من النتائج منها: توافر عنصرين من عناصر المسياءلة التربوية هما: 
الأهيداف التربويية ي  والأهيداف التعليمية، وعدم توجيه المسياءلة إلى أي فئة عيلى تقصيرها في 
تحقيق النتاجات التربوية، وأن درجة تنفيذ المساءلة وصلت إلى درجة مقبولة بمتوسط ) 3.48(، 
مقارنة بالمتوسيط المعياري الذي اعتمده الباحث )3.5(، وجود سيبعة معوقات تعترض تنفيذ 
المسياءلة التربوية في الوزارة، منها: )العلاقات الشيخصية، الجوانب الإنسيانية  ي  مثل:  الشللية، 
والواسيطة، والمعرفية، والصفات الشيخصية لبعيض الموظفن  ي  مثل عدم الانتياء، والضغوط 

الاجتاعية والعشائرية التي يتعرض لها الموظفون(.

دراسية  ي  دعيبيس )2004م( دراسية بعنوان: )ميدى تطبيق الشيفافية في مراكز الوزارات 
الأردنيية(، وهدفيت الدراسية، إلى معرفة ميدى تطبيق الشيفافية في مراكز اليوزارات الأردنية، 
واسيتخدمت الدراسية المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسية من )236( فردا، تم 
اختيارهم عشوائياً من المديرين الإشرافين والتنفيذين في مراكز الوزارات الأردنية  ي   وتوصلت 
الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن بناء الثقة المطلقة بن المواطن والحكومة من خلال الوضوح 
والصراحية في الإجيراءات هو المفهيوم الأكثر إدراكاً من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية، أن 
تطبيق الشيفافية في مراكز الوزارات منخفض، أن هناك فساداً في الإجراءات الحكومية يستدعي 
الانتبياه، وجيود الكثير من المعوقات التيي تعيق تبني وتطبيق الشيفافية، تتمثل في: عدم وضوح 
أسيس ومبادئ الشيفافية، كثرة القوانن والتشريعات التي أدت إلى غموض فكرة الشيفافية، أن 

تطبيق الشفافية ليس بالأمر اليسير بسبب ضعف تعاون المواطن.

دراسية  ي  دوييري)2002م ( بعنيوان: )المسياءلة في الإدارة العامية في الأردن(، وهدفيت 
الدراسية إلى التعيرف عيلى، واقع عمليية المسياءلة في الإدارة العامة في الأردن مين حيث إدراك 
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المديريين لمفهوم المسياءلة وآليات ممارسيتها وآرائهم حييال إيجابيات تفعيلهيا ومعوقاتها، ودور 
المواطن في تفعيلها، والتغيرات الطارئة على عملية المساءلة تبعاً لشراكة القطاعن العام والخاص 
في مجال تقديم الخدمات العامة، و مدى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بن درجات إدراك 
المديريين وآرائهم نحيو مجالات الدراسية، تعزى إلى المتغييرات الشيخصية للمديرين )الجنس، 
المؤهيل العلميي، الخبة، المسيمى الوظيفيي(، ونوعية العلاقيات الإرتباطية بن أبعاد الدراسية 
الممثلة في )تفعيل المساءلة، دور المواطن في تفعيلها، معوقاتها(  ي  وقد استخدمت الدراسة المنهج 
الوصفيي التحلييلي، وتكونت عينة الدراسية مين )102( فرداً من شياغلي الوظائيف الإدارية. 
وتوصليت الدراسية إلى نتائيج منها: تمتيع المدييرون بدرجة عالية مين الإدراك لجمييع جوانب 
المسياءلة المشمولة بالدراسة، رؤية إيجابية نحو تفعيل المساءلة من قبل المديرين المبحوثن، وجود 
معوقيات لتفعيل المسياءلة وإجماع المديرين على ذلك، كان أهمها وجيود ولاءات اجتاعية تؤدي 
إلى ممارسية المحسيوبية والواسيطة عند اتخاذ القرارات الإدارية، وقلة دعم القيادات / الإدارات 
العليا، وضعف الحاية الممنوحة للعاملن في أجهزة الرقابة وعدم وجود معايير محددة للمساءلة، 
يرى المديرون أهمية لدور المواطن في تفعيل المسياءلة، ويتمثل أهمها باسيتعانته بممثليه في البلمان 
واسيتخدم وسيائل الإعلام المختلفة على شيكل انتقادات وشيكاوى، تدني أهميية البيروقراطية 
الممثلية، وعيزوف المواطن عين طلب الخدمة كآلييات وصور مسياءلة المواطن ليإدارة العامة، 
ازدياد الحاجة إلى مأسسة المساءلة وأهمية تفعيلها في ظل شراكة القطاعن العام والخاص في مجال 
تقديم الخدمات، عدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية في آراء المبحوثن نحو مجالات الدراسة 
تعيزى إلى الجنيس والمؤهل العلمي والخيبة للمديرين، عدم وجود فروقيات ذات دلالة معنوية 
في آراء المبحوثن نحو دور المواطن تعزى إلى متغير المسيمى الوظيفي ولصالح فئة رئيس قسيم، 
وجيود علاقة ارتباط إيجابيية قوية بن تفعيل المسياءلة ومعوقات تفعيلها، وجيود علاقة ارتباط 

إيجابية قوية بن معوقات المساءلة ودور المواطن في تفعيلها.

دراسية  ي  الدرينيي، )2000م( بعنوان: )اتجاهيات مديري المدارس الثانوية نحو المسياءلة 
في محافظة العاصمة(، وهدفت الدراسية إلى التعرف على اتجاهات مديري المدارس الثانوية نحو 
المسياءلة في الإدارة التربويية، وكذليك التعرف عيلى الفروق في هذه الاتجاهيات، التي يمكن أن 
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تعزى إلى المتغيرات الشخصية)الجنس والخبة والمؤهل العلمي(، والمتغيرات التنظيمية )مدرسة 
حكومية، مدرسية خاصة(. وقد اسيتخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسية 
مين جميع المدارس الثانويية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة الأردنية )عان( 
)297( مدرسة ثانوية تشتمل على )297( مديراً ومديرة، وتوصلت إلى نتائج منها: أن اتجاهات 
المديريين نحو المسياءلة كانيت إيجابية، أن المسياءلة تبدو أكثير عدالة لشيمولها جوانب الضعف 
والقيوة في النظام التربيوي، أن هناك فروقاً في الاتجاهات لصالح الميدارس الخاصة، عدم وجود 
فيروق في الاتجاهيات تعيزى إلى المؤهل العلمي أو الخبة، وجود فيروق في الاتجاهات تعزى إلى 

الجنس لصالح الذكور.

دراسية ي  المحمود )1999م( بعنوان: )درجات المسياءلة والتقويم في الإشراف التربوي(، 
وهدفت الدراسية إلى: التعرف على درجة التقويم والمسياءلة التي يتبعها المسؤولون عن المشرف 
التربيوي في الأردن، وبييان ميدى وجود فرق في درجات التقويم والمسياءلة وتعيزى إلى المؤهل 
والخيبة وميدى  وجيود ارتباط ايجابي بين التقويم والمسياءلة  ي  واسيتخدمت الدراسية المنهج 
الوصفيي التحلييلي، وتكون مجتمع الدراسية مين )197( مسيؤولًا من مديري تربيية ومديرين 
مسياعدين للشيؤون الفنية ورؤسياء أقسيام الإشراف في المديرييات العامة للتربيية والتعليم في 
محافظات المملكة الأردنية الهاشيمية ومديريات التربية والتعليم التابعة لها، وكانت شاملة لجميع 
أفيراد مجتميع الدراسية. وتوصلت إلى نتائيج منها: وجود ارتبياط إيجابي بن التقويم والمسياءلة، 
وجيود فيروق ذات دلالة إحصائية في درجات التقويم والمسياءلة تعزى لكل من المؤهل والخبة 

كل على حدة.

دراسة ي جرادات)1997م( بعنوان )عرض أهمية الشفافية من تجارب كل من دائرة الجارك 
ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل( وهدفت الدارسة إلى الوقوف على مدى رضى 
المتعاملين ميع الدوائير الحكومية المعنية عن مسيتوى الخدمة المقدمة إليهيم، بالإضافة إلى تحديد 
المشيكلات ومواطين الضعف التي تسيبب عيدم الرضيا لتكون مجيال تركيز عملييات التطوير 
مين قبيل الجهات المعنية سيعيا وراء تحقيق درجات متقدمة من الاسيتجابة لرغبيات المتعاملن، 
والتعيرف على مقترحات المواطنن لتيلافي الثغرات ونقاط الضعف لدى الدوائر وتعزيز عوامل 
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القوة التي تساعد على رفع مستوى الأداء، لتصبح تلك الدراسة نهجا مؤسسيا تبادر إليه الدوائر 
الحكوميية للتعرف على آراء المتعاملن معهيا في الخدمات المقدمة إليهم، من أجل تحقيق درجات 
مقبولية مين الشيفافية والوضيوح في تعاميل الدوائر الحكوميية ميع المواطنن المتعاملين معها، 
واسيتخدمت الدراسية المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسية من )500( شيخص 
ممثلية لكافية قطاعات المتعاملن مع كل دائرة من الدوائر الحكومية المعنية  ي  وتوصلت الدراسية 
إلى نتائيج منها: أن هنالك العديد من المشياكل التي يعاني منهيا المراجعون المتعاملون مع الدوائر 
المعنية، وذلك بسيبب تدني مسيتوى الشفافية في التعامل من خلال عدم وضوح الوثائق المطلوبة 
والإجراءات اللازمة لانجاز المعاملة، مما أثر على مستوى الرضا عن الخدمات التي تقدمها تلك 
الدوائر، حيث تأثرت درجة الرضا بمجموعة من العوامل منها نوعية المعاملة ونوعية المتعاملن 
معها والمسيؤوليات المترتبة على انجاز المعاملة، فكلا ترتب على انجاز المعاملة مسيؤوليات مالية 
أو إداريية ماليت الإجراءات إلى التعقيد، مما يؤدي إلى تدني نسيبة الرضيا لدى المتعاملن مع هذه 
المعاملة، وهذا يعود إلى الافتقار إلى القدرة على تحمل المسؤولية، وقلة التعود على المساءلة والخوف 
منها وعدم ممارسيتها، وأظهرت النتائج أيضاً أن الموطنون لا يشيعرون بالتحسينات التي تحدث 
في الدوائر المعنية، وذلك بسبب عدم اعتاد تلك التحسينات على آراء المواطنن وحاجتهم حيث 
ظهير أن هناك ميلا واضحياً نحو القول بعدم التأكد من حصول هيذه التعديلات وعدم أهميتها 
وقلة فائدتها، مما يستدعي من الدوائر الحكومية إجراء بعض الدراسات للكشف عن احتياجات 
المتعاملن معها والمشياكل التيي تواجههم أثناء تلقي خدماتها، ومن ثيم القيام بعمليات التطوير 

والتحسن التي تلبي تلك الاحتياجات وتساهم في حل كل تلك المشاكل.

دراسية ي القضياة و أييوب )1997م( بعنيوان: )المعايير التيي يقوم عليها نظام المسياءلة في 
وزارة التربيية والتعلييم في الأردن(. وهدفت الدراسية إلى التعرف على المعايير التي يسيتند إليها 
نظيام المسياءلة في وزارة التربية والتعليم في الأردن، والتعرف على درجية الرضاء الوظيفي لدى 
العاملن في الوزارة عن هذه المعايير  ي  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت 
عينة الدراسية من موظفي وزارة التربية والتعليم والموظفن العاملن في مديرية التربية والتعليم 
في محافظية عجلون، وكانت العينية مكونة من )197( موظفاً وموظفة، تم اختيارهم عشيوائياً. 
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وتوصليت إلى نتائيج منهيا: أن هناك بعض المعايير يجيب إعادة النظر فيهيا، المؤهل العلمي ليس 
ليه أثير في درجة رضا العاملن عن معايير المسياءلة، عدم تناسيب بعض هيذه المعايير مع طبيعة 
الأخطاء التي يقع فيها العاملون، غلبة الاستخدام اللاموضوعي لمعايير المساءلة، الموظف الذي 
تمت مسياءلته لا يعود إلى ممارسية السيلوك اليذي تمت فيه مسياءلته مرة ثانية، خاصية إذا كانت 

المساءلة متبوعة بعقوبة مناسبة.

2 . 2 . 2 الدراسات الأجنبية

دراسة  ي  بويتروسكي Poitrowski )2003م( بعنوان )الشفافية الحكومية والأداء الوطني:  
تطبييق قانيون حرية المعلوميات( حيث حللت هذه الدراسية أثر النتائيج الموجهة لإصلاحات 
الإداريية الفيدرالية على تطبيق قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، الشيفافية 
الحكومية التي تعزز المسياءلة الديمقراطية وتتجسيد في قانون حرية المعلومات، ومراجعة الأداء 
الوطنيي حييث دعمت المبادرات التي أثرت على تطبيق قانيون حرية المعلومات من خلال طرق 
متنوعة، هذه المبادرات تضمنت:  دعم الأداء الإداري الذي يعتمد على القيم ويتضمن الشفافية 
الحكوميية، ومزييد من الانتباه نحيو الزبائن وكذلك طالبيي قانون حرية المعلومات، وتشيجيع 
خصخصة الوظائف والتي لم تغط تحت مظلة قانون حرية المعلومات، وتمكن العاملن من اتخاذ 
القرارات ضمن مرحلة تطبيق عملية السياسية، واعتمد الباحث في دراسته على مصادر تتضمن 
مؤشرات الأداء الرئيسية التي أخذت من الوكالات الاتحادية، والتقارير السنوية الخاصة بقانون 
حرية المعلومات الخاضعة للكونجرس خلال فترة 25 عاماً، ومقابلات مع موظفي قانون حرية 

المعلومات وكذلك تحليل محتوى الوثائق التاريخية، ومسح المجتمع المعني.

دراسية ي دون Dunn )2001م( بعنيوان: )مدراء الحكوميات المحلية الأمريكية وتعقيدات 
المسياءلة والمسيؤولية في ظيل حكيم ديمقراطيي(، وهدفيت الدراسية إلى تقديير أهمية المسياءلة 
والمسيؤولية كا يراها المديرون في الحكومات المحلية في أمريكا، من خلالها معرفة ترتيب الأهمية 
النسبية التي يضعها أو يعطيها هؤلاء المديرون لمصادر وآليات المساءلة التي تسود أعالهم ومدى 
ملائمة هذه الآليات واتفاقها مع الأدبيات حول الموضوع، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
التحلييلي، وتكونت عينة الدراسية من )858( شيخصاً من أعضاء جمعيية إدارة المقاطعة والمدن 
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العالميية، عام 1996م، وتمثلت المصادر المشيار إليها بالدراسية:  الموظفيون المنتخبون، الإعلام، 
المواطنون، المهنيون، المحاكم، المعرفة المهنية، وتوصلت الدراسية إلى نتائج منها: وجود اختلاف 
في الأهمية للمصادر بالعلاقة مع وجود حالة تحول في المسؤوليات العامة من خلال الانتقال من 
التركييز عيلى عمل روتينيي إلى العمل بموجب سياسية عامة جديدة، في حيال إعطاء الأهمية في 
المسؤولية لتنفيذ سياسة جديدة، فإنيهم يعطون الأولوية الأولى للموظفن المنتخبن في الأعراف 
المهنيية، في حال تحديد المسيؤوليات بشيكل عام يعطيي المديرون الأهمية لمصادر المسياءلة الممثل 
بالمعرفة المهنية  )الجدارة(، وضع المديرون أهمية الإعلام في أقل درجات الأهمية لمصادر المساءلة، 
وجود حاجة لتمتع المديرين وممارسيتهم لحرية تصرف أكثر، أن مصادر المساءلة وآليات المساءلة 
المختلفية تعميل في نفس الوقت وعيلى المديرين مواجهتهيا، اعتب المديرون الأقيل ثقافة الأهمية 
الأعلى لمصادر المساءلة للموظفن المنتخبن، أن الفرق الموجود بن أهمية مصادر المساءلة ضئيل.

دراسة ي زومزيك Romzek )2000م( بعنوان )مساءلة هيئة موظفي الكونغرس(، وهدفت 
الدراسية إلى: معرفة ممارسيات المسياءلة ضمن موظفي الكونغرس، وتكونت عينة الدراسة من 
)57( فيرداً مين الموظفن المختصن في الكونغرس، جرت الدراسية وجمع البيانات خلال الفترة 
)1997  ي  1998م(، وتركزت على إجابة مفهوم المساءلة الأساسية: المساءلة لمن؟ المساءلة أمام 
من؟ لماذا المساءلة؟، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن موظفي الكونغرس يواجهون علاقات 
مساءلة مماثلة لما يواجهه الموظفون في السلطة التنفيذية، تعدد أناط المساءلة السائدة، وجود إجماع 
على ضعف عمليات التغذية الراجعة حول الأداء، وإن وجدت تتركز على الأداء الضعيف، نظراً 
لضعف التغذية الراجعة قام الموظفون بتحديد مؤشرات أداء )للنجاح والفشيل(، وجود علاقة 
بن النمط الإداري للرئيس أو صاحب العمل ونمط علاقات المسياءلة، ديمومة المسياءلة حول 
الأداء الضعيف، صورة علاقات المسياءلة غير واضحة وذلك مرتبط أصلًا بمحدودية وضعف 

التغذية الراجعة.

دراسة لويس Louise )1999م( بعنوان )قياس الأداء والمساءلة في حكومة فيكتوريا المحلية 
في اسيتراليا(، وهدفيت الدراسية إلى: معرفية مدى اسيتخدام أنظمية قياس الأداء في ممارسيات 
الحكومية المحلية، والعواميل التي تقود لذلك، والعلاقية بينها وبن زيادة التأكيد على المسياءلة 
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بسبب التغيرات الطارئة في عمل الإدارة العامة والمفروضة من قبل الحكومة المركزية، وتوصلت 
الدراسية إلى نتائج منها: هناك زيادة تركيز على اسيتخدام قياس الأداء من أجل تعزيز المسياءلة، 
أدت التغييرات الطارئة عيلى طبيعة عمل الإدارة العامة إلى تغيرات جوهرية في عملية المسياءلة، 
إن نوعيية الخدميات، ورضا الزبون، أصبحا يشيكلان جوانب مهمة في أهداف تفعيل المسياءلة 
العامية، وجود تأكيد على اسيتخدام معايير قياس الأداء غير المعايير والميؤشرات المالية من أجل 

تعزيز نتائج المساءلة.

دراسية ي قوليد و لي Gould& Lee )1999م( بعنيوان )تغييير مسياءلة القطياع العيام:  نقد 
التوجهيات الجدييدة(، وهدفت الدراسية إلى: التعرف عيلى مفاهيم المسياءلة التقليدية والطارئة 
ضمين بيئية القطياع العيام المعياصر والتغييرات في الإدارة وتوضييح التغير الحاصيل في طبيعة 
عمليات القطاع العام وانعكاسياتيها على المساءلة من منظور النظرية الهيكلية والنظرية المؤسسية 
ي  وتوصلت الدراسية إلى نتائج منها: وجود تغير في تركيز الاهتام وتحول من الاهتام باسيتقامة 
ونزاهة العملية الإدارية إلى التركيز على النتائج وهو ما يفسر حسب المفاهيم الاقتصادية والمالية، 
ولذلك أصبحت المساءلة موضوع مطلوب بشكل أكب بحقل المحاسبة، حدوث تحول في معايير 
المسياءلة تبعاً للتغير في أهدافها فأصبح المعيار، خفض التكاليف، خفض الدين، تحقيق الربحية، 
تحيول في أهداف المسياءلة من المسياءلة حول اسيتقامة الإدارة والالتيزام بالقانيون ومراعاة قيم 

الخدمة العامة إلى المساءلة بالنتائج، والإنتاجية، والكفاءة.

دراسية ي فاريل و لو Farrele & Law )1999م( بعنوان: )تغير أشيكال المسياءلة في التعليم، 
حالة دراسية تناولت واقع سلطات التعليم المحلية في مقاطعة ويلز() Wales(، وهدفت الدراسة: 
إلى تقيييم تأثير برامج الإصلاح ) المتضمنة التوجه بالأسيواق في مجيال الخدمات التعليمية ( على 
مسيتوى إدراك وممارسة المساءلة في سيلطات التعليم المحلية في ويلز، وقد قدمت الدراسة أربعة 
أنياط للمسياءلة في مجال التعليم وهي: المسياءلة المهنية، المسياءلة الهرمية، المسياءلة بالأسيواق، 
المساءلة العامة / أمام الجمهور ي  وتوصلت إلى نتائج منها: وجود شبه إجماع على أفضلية المساءلة 
المهنية في مجال التعليم، وجود تحول في مفهوم المساءلة التقليدية للمساءلة المهنية في التعليم بسبب 
إتباع منطق السوق والذي جعل المساءلة أمام المستهلك وبموجب المخرجات، عدم موافقة أفراد 
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العينة على ملائمة التغيرات في المساءلة مع ما يحملون من قيم ومعتقدات، حيث أنيهم يشجعون 
المشاركة في تقديم الخدمات التعليمية وليس المنافسة، أن التغيرات الحاصلة على المساءلة مفهوماً 
وممارسية  يتطلب أكثر من إصلاح تشريعي، ضعف ملائمة مفهوم المسياءلة المعتمد على المساءلة 
بالأسيواق مع واقع وقيم ومعتقدات السكان المحلين وخاصة الريفين منهم وهولا يتوافق مع 

متطلبات التنمية.

دراسية  ي سيينكلير Sinclair )1995م( بعنيوان )تقلبيية المسياءلة: الأشيكال والمقولات(، 
وهدفت الدراسة: إلى معرفة كيف ينشىء ويارس المديرون التنفيذيون في القطاع العام الاسترالي. 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: وجود ارتباط قوي بن المساءلة والبيئة مما يؤدي إلى تغيرات في 
المسياءلة تبعاً للتغير الحاصل في البيئة لمنظات الإدارة العامة، وجود عدة أشيكال للمساءلة هي: 
السياسيية، العامة، الإدارية، المهنية، الشيخصية )الفردية(، يحتوي مفهوم المسياءلة القابل للتغير 
معاني متباينة ومتداخلة في الوقت نفسه، تعدد وسائل المساءلة حسب تعدد الجهات التي يسألون 
أمامها، تراجع آليات المسياءلة التقليدية بسبب التغيرات المتسيارعة في بيئة التنظيات الخارجية، 
تجديد مناهج الإصلاح الإداري أدت إلى شعور المديرين بازدياد الحاجة للمساءلة أكثر من قبل، 
وي وليس بناءً عيلى أيديولوجيات  أفضليية تصمييم أنظمة المسياءلة بالاعتاد على التراكيم الخِربَّ

منفردة.

دراسة  ي جيري Jerry )1993م( بعنوان: )المساءلة والإدارة في السلطات العامة في الولايات 
المتحدة الأمريكية(، وهدفت الدراسية: إلى معرفة كيف يمكن تفعيل المسياءلة في الإدارة العامة، 
وقيد اعتميدت الدراسية على مسيح مييداني لأراء المديريين التنفيذيين في السيلطات المحلية في 
الولايات المتحدة. وتوصلت إلى نتائج منها: أن التوقعات يمكن أن تدار من خلال أنظمة المساءلة 
البيروقراطيية وبالتركييز عيلى انجاز المهام ووضيع الأولويات من قبل المجليس الحاكم )مجالس 
الحكم المحلي(، يوجد ضرورة لاهتام وتركيز المديرين على معرفة رغبات الموظفن والمستفيدين 
مين الخدميات العامة وذلك من اجل كسيب دعمهم لإنجاز أعال الإدارة مين خلال التعاون، 
وجيود عيدة أنواع من أنظمة المسياءلة تعمل متداخلة ضمن التنظيم الواحد، أن أنظمة المسياءلة 
السيائدة هي، البيروقراطية، المهنية، السياسيية، الإدارية، أن اسيتقلالية السلطات تتطلب وجود 
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آليات داخلية وأخرى خارجية للمسياءلة من أجل ضبط السيلوك الإداري وسيلامة القرارات 
المتعلقة بالسياسيات العامة، أن المواطنن يارسيون دوراً هاماً في مسياءلة السلطات حول أدائها 

وواجباتيها.

2 . 2 . 3  التعقيب على الدراسات السابقة

قام الباحث باسيتعراض الدراسيات السيابقة ذات العلاقة بالدراسية الحالية  ي  ويظهر من 
خلال استعراضها الخاصة بموضوع الشفافية والمساءلة ما يلي:

1 ي الأهداف: إن الدراسات السابقة تحددت أهدافها في تعريف ومعرفة مستوى ممارسة الشفافية 
والمساءلة في منظات القطاع العام، خاصة المؤسسات التعليمية، والعوامل المؤثرة على تطبيق 
الشفافية، وأهم الأساليب والآليات المقترحة لتطوير ورفع مستوى تطبيق الشفافية، ودرجة 
فهم الشفافية، ودرجة ممارسيتها وعلاقتها بالاتصال الإداري، والتعرف واقع شفافية تقييم 
الأداء ومدى تطبيق الشيفافية في مراكز الوزارات، والتصورات لبعض المارسيات الإدارية 
ذات العلاقة بالشيفافية، مثل أثر الشيفافية على مسيتوى المسياءلة، والأسيباب التي جعلت 
الدول الديمقراطية تتبني مؤسسيات الشيفافية، وحرية المعلومات والشفافية الحكومية التي 
تعزز المساءلة، ومراجعة الأداء الوطني، أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى التعرف على دور 
الشيفافية والمسياءلة في الحد من الفسياد الإداري في القطاعات الحكوميية في المملكة العربية 
السيعودية مين وجهة نظر العاملين في الأجهزة المعنيية بمكافحة الفسياد الإداري بالمملكة 

العربية السعودية.

2 ي أفراد العينة: اشيتملت عينات الدراسيات السيابقة على المديرين والوكلاء ورؤساء الأقسام 
والمشرفين في اليوزارات الحكوميية في المملكة العربية السيعودية، ورؤسياء ونواب الرئيس 
وعمداء ورؤساء أقسام الجامعات الأردنية، والعاملن في وزارة التربية والتعليم في الأردن، 
والمديريين الإشرافين والتنفيذين في مراكز الوزارات الأردنية، ورؤسياء الأقسيام الإدارية 
والأكاديمية في جامعة اليرموك، الأردن، وقد تراوح عدد أفراد العينة لتلك الدراسيات بن 

236  ي  600 فرداً، أما الدراسة الحالية فقد تكونت عينتها من )355( فرداً.
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3 ي أدوات الدراسة: لقد استخدمت الدراسات السابقة التي تمت الإشارة إليها في هذه الدراسة 
الإستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات .

4 ي الوسيائل الإحصائيية: اسيتخدمت الدراسيات السيابقة مجموعية من التحالييل الإحصائية 
وهي:  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار)ت(، وتحليل التباين الأحادي، 
واختبار توكي، والدراسية الحالية اسيتخدمت نفس التحاليل الإحصائية لارتباط التحاليل 

الإحصائية بأهداف الدراسة.

5 ي النتائج: أظهرت نتائج الدراسيات السيابقة أن مسيتوى تطبيق الشفافية الإدارية في الأجهزة 
الحكومية متوسيط بشيكل عام، وأن فهم الشيفافية من قبل الإدارة الأكاديمية في الجامعات 
الأردنية الرسمية في مجمله عالياً، إلا أن مفهوم الشفافية من حيث ارتباطه بالاتصال الإداري 
يتسيم بشيء من الضبابية ليدى أفراد الدراسية، وأن الإدارة الأكاديمية في الجامعات تمارس 
الشيفافية بدرجة متوسطة في مجالات الشيفافية الداخلية والخارجية والأداة ككل، وأشارت 
النتائيج إلى وجيود فيروق ذات دلالية إحصائيية بن المتوسيطات الحسيابية لدرجة ممارسية 

الشفافية.

ومن العرض السابق للدراسات الأجنبية يتضح ما يلي:

1 ي أن الدراسات الأجنبية التي تطرق لها الباحث والمتعلقة بموضوع الشفافية والمساءلة طبقت 
في بيئيات متطورة عملت على تطوير مفهوم وآليات المارسية، وهي أقدم في تطبيق مفهومي 

الشفافية والمساءلة وللأسس العلمية الصحيحة لها.

2 ي تطرقت تلك الدراسات إلى تطبيق الشفافية و المساءلة في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية 
والتربويية، وقيد أبرزت تعيدد المعايير التيي طبقت فيها الشيفافية والمسياءلة واختلافها بن 
القطاعات المختلفة، وكذلك وضحت بعض المشاكل والعوائق التي تواجه هذه المارسات،  

وهي بذلك تمثل تجارب يمكن الاستفادة منها.

3 ي أظهرت الدراسيات السيابقة تعدد مداخل دراسية الشيفافية والمسياءلة في الإدارة العامة؛ ما 
يترتيب عليه تعدد التصنيفات، والتي تأثرت كثييراً ببيئة الإدارة العامة مما يؤكد على ضرورة 
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مراعياة عواميل الزمان والمكان والإنسيان عند محاولة تفعيل الشيفافية والمسياءلة في الواقع 
الإداري.

4 ي أكدت الدراسيات السيابقة على أن الشفافية والمسياءلة تحتاج إلى بيئة ديمقراطية لكي تصبح 
واقعاً معاشاً، استجابة لتزايد الحاجة ولتعظيم الاعتبار لثقافة الشفافية والمساءلة وممارستها، 

في ظل التوجهات الإدارية الحديثة.

ويمكن القول أن هذه الدراسة تختلف عن سابقاتيها وتنفرد من حيث مجالاتيها ومجتمعها. 
فعلى الرغم من قلة الدراسيات التي أجريت في مجال الشيفافية والمسياءلة الإدارية  ي  فإن أكثرها 
ركزت على المجال التربوي التعليمي على المستوى العالمي والعربي والمحلي كلٍ على حده.. إضافة 

إلى أن هذه الدراسة اختصت بيالتالي:

1 ي إبراز دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية.

2 ي ناقشت ماهية الشفافية، والمساءلة، والفساد الإداري.

3 ي سلطت الضوء على واقع الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية للحد من ظاهرة الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية. 

4 ي ناقشيت سيبل تعزيز الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية، وذلك للحد من الفسياد 
الإداري فيها.

5 ي استعرضت الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري من منظور إسلامي. 

6 ي عرضيت بعيض التجارب الإقليميية والدولية لتعزيز الشيفافية والمسياءلة لمكافحة الفسياد 
الإداري .

7 ي توصلت إلى عدد من المقترحات التي من شيأنها تعزيز دور الشيفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية للحد من الفساد الإداري .
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أما أوجه الاستفادة من الدارسات السابقة يمكن إيجازها بالآتي:

1 ي الاهتداء إلى المصادر والمراجع والبحوث والدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة .

2 ي صياغة أهداف وتساؤلات الدراسة .

3 ي بناء أداة الدراسة .

4 ي اختيار الأساليب الإحصائية .

5 ي بناء الإطار النظري للدراسة وتكوين تصور شامل للموضوع .
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة وإجراءاتها
في هذا الفصل تناول الباحث مجموعة من الأبعاد المتعلقة بالإطار المنهجي للدراسية، والتي 
تتضمن المنهجية التي اسيتخدمها في هذه الدراسية؛ وتم من خلالها إنجياز الجانب التطبيقي من 
الدراسية، وعن طريقها تم الحصول على البيانات المطلوبة لإجراء التحليل الإحصائي للتوصل 
إلى النتائج التي تم تفسييرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقيق 

الأهداف التي سعت الدراسة لتحقيقها.

   واشيتمل هيذا الفصيل إيضاحاً لمنهج الدراسية، وتحديد أفيراد مجتمع الدراسية، وطريقة 
اختياره، والأدوات التي تم استخدامها لجمع بيانات الدراسة، ومن ثم إيجازاً لإجراءات تطبيق 

الجانب الميداني منها، وأساليب المعالجة الإحصائية المستخدمة، وذلك حسب التالي.

3 . 1 منهج الدراسة
 نظيراً لطبيعية موضوع الدراسية والأهداف التي سيعت لتحقيقها، فقد اسيتخدم الباحث 
المنهج الوصفي التحليلي الذي يعب عن دراسة الظاهرة المراد دراستها، كا توجد في الواقع ويهتم 
بوصفهيا وصفا دقيقا ويعيب عنها تعبيرا كيفياً وكمياً،  فالتعبيير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح 
خصائصهيا، أميا التعبيير الكميي فيعطي وصفا رقمييا يوضح مقيدار هذه الظاهيرة أو حجمها 
ودرجيات ارتباطهيا ميع الظواهر الأخرى )عبييدات، 2006م، ص 307(. كيا لا يكتفي هذا 
المنهيج عند جميع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل اسيتقصاء مظاهرهيا وعلاقاتها المختلفة، 
بيل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسيير للوصول إلى اسيتنتاجات يبنيي عليها التصور المقترح. 

)العساف، 1995، ص 186(.

    ولتغطيية جوانب الدراسية كافة اعتميد الباحث على المنهج الوصفيي بمدخليه الوثائقي 
لدراسية المصادر الأولية والثانوية في مجالات، الشيفافية، المساءلة، والفسياد الإداري، والمدخل 
المسيحي الذي تيم من خلاله اسيتطلاع آراء المبحوثن وتحليلها وتفسييرها وصيولا إلى أهداف 

الدراسة من خلال الإجابة على أسئلتها التي توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها.
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3 . 2 مجتمع وعينة الدراسة

 بناءاً على مشيكلة الدراسية وأهدافها فقد تحدد المجتمع المسيتهدف على أنه يتكون من جميع 
العاملين في الأجهزة الرئيسية المعنية بمكافحة الفسياد الإداري في القطاعيات الحكومية بمدينة 

الرياض ، ومن هنا فإن مجتمع الدراسة يتكون من عدة فئات رئيسة على النحو التالي:

الفئة الأولى:  وتمثل جميع المحققن في هيئة الرقابة والتحقيق بمدينة الرياض، والذي يقدر عددهم 
بحوالي )200( محقق تقريباً.

الفئية الثانية:  وتمثل جميع المراقبن والفنين في ديوان المراقبة العامة بمدينة الرياض، والذي يقدر 
عددهم بحوالي )250( مراقب تقريباً.

الفئية الثالثية:   وتمثيل جميع القضاة العاملين في ديوان المظيالم في مجال مكافحة الفسياد الإداري 
بمدينة الرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي )19( قاضي.

الفئة الرابعة:  وتمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملن في شيعبة مكافحة غسيل الأموال في 
الإدارة العامية لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض ، والذي يقدر عددهم بحوالي )40( 

شخصاً . 

الفئة الخامسية:   وتمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملن في إدارة مكافحة التزوير بالمديرية 
العامة للجوازات بمدينة الرياض ،  والذي يقدر عددهم بحوالي )50( شخصاً .

الفئة السادسة:  وتمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملن في شعبة التحقيقات بشرطة منطقة 
الرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي )50( شخصاً .

الفئة السيابعة:  وتمثيل جميع الموظفن العاملن في قسيم التحقيقات بجرييدتي الرياض والجزيرة 
بمدينة الرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي )60( شخصاً .

تعرف العينة بأنها مجموعة من المفردات المسحوبة من مجتمع إحصائي حسب معايير محدده، 
وحتى تكون هذه المجموعة الجزئية ممثلة للمجتمع الذي سحبت منه تمثيلا صادقا وغير متحيز فإنه 
يشترط أن تكون مسحوبة بطريقة عشوائية، أي أن يكون لكل مفردة من مفردات المجتمع احتال 
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في أن تكون ضمن مفردات تلك المجموعة الجزئية )العينة(. )حلاق،والسالم،2003م،ص7(.

 وقد اعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل في سحب أفراد مجتمع الدراسة من الفئات 
من الثالثة إلى السيابعة، وذلك نظراً لصغر حجم مجتمع الدراسية في هذه الفئات، في حن اعتمد 
الباحث على أسيلوب العينة عند سيحب أفراد مجتمع الدراسة من الفئتن الأولى والثانية، وذلك 

نظراً لكب حجم مجتمع الدراسة في هذه الفئات. 

وقيد اعتمد الباحث على مدخل رابطة التربيية الأمريكية في تحديد حجم العينة لكل فئة من 
الفئتن الأولى والثانية من فئات مجتمع الدراسية السيابق ذكرها كلًا على حدة، وذلك باستخدام 

المعادلة التالية:
χ2 × Ν � Κ (1-K)

[δ2 (Ν-1) + χ2 × Κ (1-Κ)]
n =

حيث:

n= حجم العينة.  

N= حجم المجتمع.

K= نسبة حدوث ظاهرة معينة في المجتمع، واقترح كيرجيسي و مورجان أن = )0.5(.

δ = درجة الدقة المرغوبة، واقترح كيرجيسي ومورجان أن = )0.05(.

χ2 = قيمة جدولية نأتي بها من جدول كاي عند درجة حرية واحد و مستوى الثقة المرغوب 

اليذي اعتيبه كيجييسي ومورجان أميا يسياوي )95%( وبالتالي تكيون قيمة كا تربييع الجدولية 
)3.841(، أو أن يكيون مسياويا ليي)99%( وبالتالي فيان قيمة كا تربيع الجدوليية )6.635(. 

)الصياد،1989م،ص137(.

وباسيتخدام المعادلة السيابقة وباسيتخدام درجة ثقة )95%(، وبعد تطبيق هذه المعادلة على 
الفئة الأولى والثانية من فئات المجتمع كلًا على حدة، تبن ما يلي:
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الجدول رقم )6(

 تحديد حجم العينة في الفئتين الأولى والثانية

جهة العمل
حجم 
المجتمع

حجم العينةكا تربيعدرجة الدقة )δ(نسبة المجتمع

2000.50.053.841132هيئة الرقابة والتحقيق 
2500.50.053.841152ديوان المراقبة العامة 

284المجموع

وقد قام الباحث باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة في سحب العينات من كل فئة 
من الفئات السابق ذكرها )من الأولى والثانية(.

خلاصة: يتكون مجتمع الدراسة من سبع فئات رئيسة، وفيا يلي حجم مجتمع وعينة الدراسة 
ليكل فئية من هيذه الفئيات، إلى جانب عيدد الاسيتبانات المسيتردة والقابلة للتحلييل )مكتملة 

البيانات(:

الجدول رقم )7(

 توزيع حجم مجتمع وعينة الدراسة لكل فئة من فئات الدراسة

فئات الدراسة
حجم مجتمع 

الدراسة
حجم عينة 

الدراسة
العدد 
المسترد

نسبة
المسترد

77.3%200132102هيئة الرقابة والتحقيق
66.4%250152101ديوان المراقبة العامة 

100%191919ديوان المظالم
77.5%4031 40شعبة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 

76.0%5038 50إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات 
66.0%5033 50قسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض

51.7%6031 60قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة
70.6%669503355المجموع
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يتضيح من الجدول السيابق رقيم )7(  أن النسيبة المئوية لعدد الاسيتبانات المعيادة مكتملة 
البيانيات قيد تراوحت ما بين 51.7% )وهي أقل نسيبة وكانت للعاملن في قسيم التحقيقات 
بجرييدتي الرياض والجزيرة(، و 100.0% )وهي أعلى نسيبة وكانيت للقضاة في ديوان المظالم(. 
وبوجه عام كانت نسبة الاستبانات المستردة من جميع فئات مجتمع الدراسة هي )70.6%( تقريباً، 
وتعد هذه النسيبة من نسيب الردود الجيدة في العلوم السيلوكية )القحطاني وآخرون،2000م، 
304(، وبالتالي اعتب الباحث أن الاستبانات اليمستردة تمثل أفراد مجتمع الدراسية الذين سوف 
يخضعيون للتحليل، ثم باسيتخدام الأسياليب الإحصائية الاسيتدلالية المناسيبة سيوف يتمكن 
الباحث من تعميم النتائج على مجتمع الدراسة.. وفيا يلي بعض الخصائص الشخصية والوظيفية 

لأفراد مجتمع الدراسة:

1  ـ جهة العمل )فئات الدراسة الرئيسة(

يوضيح الجدول أدناه رقم )8( أن )هيئة الرقابية والتحقيق( و )ديوان المراقبة العامة( كانت 
أكثر الجهات تمثيلًا بن أفراد مجتمع الدراسة إذ بلغت نسبة أفراد الدراسة في هذه الجهات ما نسبته 
)28.7%(، )28.5%( على الترتيب، يليها )إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات( 
إذ بلغت نسيبة أفراد الدراسية في هذه الجهة ما نسبته )10.7%( من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة، 
يليهيا، )قسيم التحقيقات بشرطية منطقة الرياض( إذ بلغت نسيبة أفراد مجتمع الدراسية في هذه 
الجهة ما نسبته )9.3%( من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة، يليها، )شعبة مكافحة غسل الأموال في 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات( و )قسيم التحقيقات بجرييدتي الرياض والجزيرة(، إذ بلغت 
نسيبة أفراد مجتمع الدراسية في هذه الجهات ما نسيبته )8.7%( لكلًُُ منها على الترتيب، وأخيراً 
يأتي )ديوان المظالم بالرياض( إذ بلغت نسبة أفراد مجتمع الدراسة في هذه الجهة ما نسبته )%5.4( 
من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة. وتتفق هذه النسب من نسب تواجدهم في مجتمع الدراسة )راجع 

الجزء الخاص بمجتمع الدراسة(.



154

الجدول رقم )8(

 توزيع أفراد الدراسة بحسب جهة العمل

جهة العمل
عدد أفراد الدراسة 

)التكرارات(
النسبة المئوية %

28.7%102هيئة الرقابة والتحقيق 
28.5%101ديوان المراقبة العامة

5.4%19ديوان المظالم 
8.7%31شعبة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 

10.7%38إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات 
9.3%33قسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض

8.7%31قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة
100.0%355المجموع

2 ـ المستوى التعليمي

يوضح الجدول أدناه رقم )9( أن مسيتوى )البكالوريوس( كان المسيتوى التعليمي الشائع 
بن أفراد الدراسة إذ مثل أفراد الدراسة في هذا المستوى التعليمي ما نسبته )63.4%( من إجمالي 
أفراد الدراسية، يليه مستوى )الماجستير( بنسيبة )14.9%(، ثم مستوى )الثانوية أو أقل( بنسبة 
)11.3%(، ثيم مسيتوى )الدبليوم( بنسيبة )8.2%(،  أخيراً يأتي مسيتوى )الدكتوراه( بنسيبة 

)2.3%( من إجمالي أفراد الدراسة.
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الجدول رقم )9(

 توزيع أفراد الدراسة بحسب المستوى التعليمي

النسبة المئوية %عدد أفراد الدراسة )التكرارات(المستوى التعليمي

11.3%40الثانوية أو أقل
8.2%29دبلوم

63.4%225بكالوريوس
14.9%53ماجستير
2.3%8دكتوراه

100.0%355المجموع

3 ـ طبيعة العمل

يوضح الجدول أدناه رقم )10( أن غالبية أفراد الدراسة كانوا من المدنين إذ مثلوا ما نسبته 
)71.3%(، في حن مثل العسكرين ما نسبته )28.7%( من إجمالي أفراد الدراسة. 

الجدول رقم )01(

توزيع أفراد الدراسة بحسب طبيعة العمل

النسبة المئوية %عدد أفراد الدراسة )التكرارات(طبيعة العمل

71.3%253مدني
28.7%102عسكري
100.0%355المجموع

4 ـ المرتبة المدنية

يتضيح من الجدول أدناه رقم )11( أنه بالنسيبة لأفراد الدراسية من المدنيين تبن أن المرتبة 
المدنية الشيائعة بينهم كانت )من السيابعة إلى التاسيعة( إذ مثلوا ما نسيبته )43.2%( من إجمالي 
أفراد الدراسية من المدنين، يليها المرتبة المدنية )من العاشرة إلى الثانية عشرة( بنسبة )%25.7(، 
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ويليهيا المرتبة المدنية، من )الأولى إلى السادسية( بنسيبة )16.6%(، ثم المرتبية المدنية )من الثالثة 
عشرة إلى الرابعة عشرة(، بنسبة )6.2%(، ثم الخامسة عشرة أو أعلى، بنسبة )0.4%(؛ وبالنسبة 
للمرتبة المدنية )القضاة( تبن أن، ملازم قاضي إلى قاضي )أ(، بنسبة )3.3%(، ثم المرتبة المدنية، 
رئييس محكمية )ب( أو )أ( بنسيبة )2.5%(، ثم المرتبية المدنية، وكيل محكمة )ب( أو )أ( بنسيبة 
)1.7%(، ثم المرتبة المدنية، وكيل محكمة )ب( أو )أ(، بنسبة )1.7%(، ثم المرتبة المدنية، قاضي 

إلى رئيس محكمة استئناف، بنسبة )%0.4( .

الجدول رقم )11(

توزيع أفراد الدراسة من المدنيين بحسب المرتبة المدنية

عدد أفراد الدراسة من المدنيين المرتبة المدنية
النسبة المئوية %)التكرارات(

16.6%40من الأولى إلى السادسة
43.2%104من السابعة إلى التاسعة

25.7%62من العاشرة إلى الثانية عشرة
6.2%15من الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة

0.4%1من الخامسة عشرة أو أعلى
3.3%8 ملازم قاضي إلى قاضي )أ(

1.7%4 وكيل محكمة )ب( أو )أ(
2.5%6رئيس محكمة )ب( أو )أ(

0.4%1قاضي إلى رئيس محكمة استئناف
100.0%241المجموع

المجموع هنا ليس )355( وهو إجمالي أفراد الدراسية، بل هو )241( فقط لان هذا السيؤال 
خاص بفئة المدنين فقط.
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5 ـ الرتبة للعسكريين
يوضح الجدول أدناه رقم )12( أنه بالنسيبة لأفراد الدراسية من العسيكرين تبن أن الرتبة 
العسيكرية الشيائعة بينهيم كانيت رتبية )المقدم( إذ مثليوا ما نسيبته )22.5%( من إجميالي أفراد 
الدراسة، يليه رتبة )صف الضابط( بنسبة )14.7%( من إجمالي أفراد الدراسة، يليه رتبة )الملازم( 
و )النقيب( و)عقيد( إذ مثلوا ما نسيبته )13.7%( لكلٍ منهم على حدة من إجمالي أفراد الدراسة 
من الضباط، يليها رتبة )الرائد( و )عميد أو أعلى( إذ مثلوا ما نسيبته )10.8%( لكلٍ منهم على 

حدة من إجمالي أفراد الدراسة من الضباط.

الجدول رقم )12(

توزيع أفراد الدراسة من العسكريين بحسب الرتبة العسكرية

الرتبة العسكرية
عدد أفراد الدراسة من العسكريين 

)التكرارات(
النسبة المئوية %

14.7%15صف ضابط
13.7%14ملازم
13.7%14نقيب

10.8%11رائد
22.5%23مقدم
13.7%14عقيد

10.8%11عميد أو أ على
100.0%102المجموع

* المجموع هنا ليس )355( وهو إجمالي أفراد الدراسة، بل هو )102( فقط لأن هذا السؤال 
خاص بفئة العسكرين فقط .

6 ـ عدد سنوات الخدمة في مجال العمل الحالي
يوضيح الجيدول أدنياه رقيم )13( أن عيدد سينوات الخدمة في مجيال العمل الحيالي لأفراد 
الدراسية تراوحت ما بن )1، 48( سينة، وبلغ متوسط عدد سينوات الخدمة في الوظيفة الحالية 

للفرد الواحد )15.7( سنة تقريباً بانحراف معياري )9.2( سنة.



158

الجدول رقم )13(

توزيع أفراد الدراسة بحسب عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية

المتغيرات العدد 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

أقل 
قيمة

أكبر قيمة

35515.79.2148عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية.

3 .3 أدوات الدراسة وإجراءاتها 
نظراً للطبيعة الوصفية للدراسية التي تمت من خلال المسيح الاجتاعي  فقد استخدم الباحث الاستبانة 

كأداة لجميع البيانات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الدراسية، وتعد أداة الدراسية مصطلحياً منهجياً يقصد به 

الوسيلة التي يجمع بها الباحث المعلومات اللازمة لإجابة أسئلة الدراسة. )حسن،1990م، ص326( .

Questionnaire  ـ  الإستبانة 

تصميم الإسيتبانة:  قام الباحث بمراجعة الأدبيات والدراسيات السابقة المتعلقة بموضوع 
الدراسية، وباسيتطلاع آراء عدد من المختصن من العاملن في الأجهزة المعنية بمكافحة الفسياد 
الإداري في القطاعيات الحكوميية بمدينة الرياض .. ومن ثم تصميمهيا مراعياً في ذلك الصدق 
الظاهري وثبات هذه الأداة من خلال عرضها على المشرف العلمي على هذه الدراسة والمحكمن 
المتخصصن في مجال البحث العلمي والإدارة، والعلوم الاجتاعية، والأمنية، وكذلك المختصن 

في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري وذلك وفق المراحل التالية: ي 

3 .4 خطوات إعداد الاستبانة

المرحلة الأولى:  بناء أداة الدراسة

قام الباحث بتصميم الاسيتبانة وبنائها انطلاقاً من موضوع الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها، 
وطبيعية البيانات والمعلومات المرغوب الحصيول عليها، وذلك بعد القراءة المتأنية لما أتيح له من 
الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسية )الشيفافية، المساءلة، والفساد الإداري( من كتب وبحوث 
ودراسيات علمية ورسائل جامعية، وكتابات صحفية ومدونات الشبكة العنكبوتية  ي  ومناقشة 
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محاور الإستبانة مع ذوي الاختصاص بمن فيهم المشرف العلمي وأساتذة قسم العلوم الإدارية، 
بالإضافة إلى الاستفادة من آراء الخباء والمختصن، وخبات الباحث العلمية والعملية، لتشمل 
)في صورتها الأولية( بالإضافة إلى البيانات الأولية خمسة محاور رئيسة تغطي جميع أبعاد الدراسة، 

وتجيب على أسئلتها وتحقق أهدافها، كا سيأتي بيانه عند وصف أداة الدراسة.

المرحلة الثانية:  التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة )الاستبانة(، وذلك على النحو التالي

يُعتيب اختباري الصدق )Validity( والثبات )Reliability( اختبارين مهمن يسيتوجب على 
الباحث أخذهما بعن الاعتبار عند تصميم أداة الدراسة وتطبيقها وذلك لأنها يتعلقان بمصداقية 

الدراسة، وإمكانية تعميم نتائجها:

أولًا: صدق أداة الدراسة )الاستبانة(

تتسيم أداة الدراسية بالصدق عندما تقيس ما أعدت لقياسيه )الصياد، 1983م، ص 87(، 
وصدق الاسيتبانة يعني التأكد من أنها سيوف تقيس ما أعدت لقياسه )العساف، 1995م، ص 
429(، كا يعتب صدق أداة الدراسية بعداً أساسيياً في تصميم الأداة وذلك، لأننا نريد أن نقيس 
ظاهيرة معينة ولييس ظاهرة أخرى غيرها. )عدس، وآخيرون، 2004م، ص 219(، ولتحقيق 

هذا الهدف؛ فقد أجرى الباحث الاختبارات التالية:  

الصدق الظاهري
قام الباحث بعرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصن علمياً وعملياً لتحكيمها، حسب 
ميا هو موضح بالملحق رقم )1( من هذه الدراسية، وذلك بهدف الاسيتئناس بوجهات نظرهم 
حول محاور وعبارات أداة القياس للتأكد من أنها مترابطة ومتسيقة وتقيس ما صممت لقياسيه، 
حييث أرسيلت إلى )20( محكاً في مجالات متعددة ذات علاقة بالدراسية شيملت التخصصات 
الإداريية، والأمنية،  والإحصاء، ومنهجية البحوث، وبعض المختصن في الجهات ذات العلاقة 
بالدراسة، وذلك للتأكد من مدى سلامة بناء الاستبانة، إذ تم سؤالهم عن )مدى وضوح العبارة، 
ومدى انتاءها للمحور، ومدى أهميتها(، وما يرونه من حيث الحذف أو الإضافة، وعلى المحكم 
أن يقرر ذلك على حسيب معييار كمي ثنائي، حيث يمثل1 ي الوضيوح وانتاء العبارة للمحور، 
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ويمثيل2 ي  عبارة غير واضحة وغير منتمية للمحور. وقد تكونت الاسيتبانة في صورتها الأولية 
مين)6( عبيارات خاصية بالبيانات الأوليية، و)58( عبارة موزعة على خمسية محياور تمثل أبعاد 

الدراسة الرئيسة)1(.                     
وقد اسيتجاب مين المحكمن )17( محكم ينتمون إلى جامعة ناييف العربية للعلوم الأمنية، 
معهد الإدارة العامة، جامعة الملك سيعود، والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري)2(، حيث 
أعيادوا الاسيتبانة إلى الباحيث بعيد أن دونيوا عليها ملاحظاتهيم ومقترحاتهم، ثم قيام الباحث 
بإدخيال البيانيات التي حصيل عليها من المحكمن في الحاسيب الآلي، وكون منها جميعاً نسيخة 
واحيدة، وتوفر له بذلك حُكم متكامل، حيث قام بتحليل اسيتجابات هيؤلاء المحكمن، وبناء 
على نتائج التحليل ومعرفة مدى الاتفاق والاختلاف بينهم، ومن خلال المتوسيطات الحسيابية 
لكل عبارة من عبارات الاسيتبيان في صورته الأولية التي قدمت للمحكمن )لحسياب اتسياق 
المحكمن(، جرى اسيتبعاد العبارات التي تقل متوسيطها الحسيابي الكلي)3( عن )1.5( واعتاد 
العبيارات الأخرى ميع إجراء التعديلات اللازمية لبعض العبارات، وضيم بعضها مع البعض 

الآخر. وفيا يلي بعض التعديلات التي تمت على الاستبانة بعد قياس اتساق المحكمن:
بالنسبة للبيانات الأولية لأفراد الدراسة  

كان عيدد المتغييرات المندرجة تحت البيانيات الأولية )6(  متغيرات أو أسيئلة، وبعد تحليل 
اسيتجابات المحكمن لهيذه البيانات، تم تعدييل بعض المتغيرات وحذف بعيض منها، وإضافة 
سيؤال آخير، حتى وصل عددهيم إلى )6( متغيرات أو أسيئلة أيضاً عن بعيض البيانات الأولية 

)الخصائص الشخصية والوظيفية( لأفراد الدراسة. 
بالنسبة لعبارات المحور الأول  

كان عدد عبارات هذا المحور في الاسيتبانة الأولية )10( عبارات، ولم يتم حذف أي عبارة 
حيث تبن من التحليل الوصفي لاسيتجابات المحكمن أن المتوسيط الحسيابي الكلي لجميع هذه 
العبيارات كان أكب من )1.5(، وقد تم تعدييل في صياغة العديد من العبارات، وبالتالي أصبح 

)1( انظر استبانة التحكيم في ملاحق الدراسة )ملحق رقم 1(.
)2( أنظر القائمة بأساء المحكمن )ملحق رقم 2(.

)3(  المتوسيط الحسيابي الكلي هيو عبارة عن المتوسيط العام المرجح لمتوسيط درجة وضوح العبارة ولمتوسيط درجة  
قياسها لما وضعت لأجله،، ومتوسط درجة مناسبة العبارة لطبيعة المستوجبن.
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عدد عبارات هذا المحور بعد قياس صدق المحكمن )10( عبارات.   

بالنسبة لعبارات المحور الثاني  

وبالمثل هنا أيضا، كان عدد عبارات هذا المحور في الاستبانة الأولية )10( عبارات، ولم يتم 
حذف أي عبارة حيث تبن من التحليل الوصفي لاسيتجابات المحكمن أن المتوسيط الحسيابي 
الكلي لجميع هذه العبارات كان أكب من )1.5(، وقد تم تعديل في صياغة العديد من العبارات، 

وبالتالي أصبح عدد عبارات هذا المحور بعد قياس صدق المحكمن )10( عبارات.

بالنسبة لعبارات المحور الثالث  

كان عدد عبارات هذا المحور في الاستبانة الأولية )12( عبارة، وقد تم حذف عبارتن حيث 
تبن من التحليل الوصفي لاسيتجابات المحكمن أن المتوسط الحسابي الكلي لهذه العبارات كان 
أقيل مين )1.5(، وقد تم تعدييل في صياغة العديد من العبارات، وبالتيالي أصبح عدد عبارات 

هذا المحور بعد قياس صدق المحكمن )10( عبارات.   

بالنسبة لعبارات المحور الرابع 

كان عيدد عبارات هيذا المحور في الاسيتبانة الأولية )11( عبارة، ولم يتيم حذف أي عبارة 
حيث تبن من التحليل الوصفي لاسيتجابات المحكمن أن المتوسيط الحسيابي الكلي لجميع هذه 
العبيارات كان أكب من )1.5(، وقد تم تعدييل في صياغة العديد من العبارات، وبالتالي أصبح 

عدد عبارات هذا المحور بعد قياس صدق المحكمن )11( عبارة. 

بالنسبة لعبارات المحور الخامس  

كان عدد عبارات هذا المحور في الاستبانة الأولية )13( عبارة، وقد تم حذف عبارة واحدة 
فقيط حيث تبن من التحليل الوصفي لاسيتجابات المحكمن أن المتوسيط الحسيابي الكلي لهذه 
العبارة كان أقل من )1.5(، وقد تم تعديل في صياغة العديد من العبارات، وبالتالي أصبح عدد 

عبارات هذا المحور بعد قياس صدق المحكمن )12( عبارة.
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2 ـ  صدق وثبات عبارات محاور الإستبانة )الصدق البنائي( 

للتأكيد مين أن عبارات محاور أداة الدراسية تتمتع بدرجة مقبولة من الصيدق والثبات، تم 
قيياس صدقها من خلال معامل الارتباط بن درجية العبارة وبن الدرجة الكلية للمحور الذي 
تنتميي إليه با فيهيا درجة هذا العبارة، وكذلك تم اسيتخدام معامل الارتبياط المصحح للعبارة 
وهيو معامل الارتباط بين درجة العبارة وبن الدرجة الكلية للمحور محذوفاً منه درجة العبارة، 
وقد قام الباحث بحسياب هذه المعاملات عن طريق العينة الكلية التي تم سيحبها عشيوائياً من 

مجتمع الدراسة، وذلك كا هو موضح في الجداول من جدول رقم )14 إلى 19(.

الجدول رقم )14(

معاملات صدق عبارات المحور الأول 

رقم العبارة
معامل الارتباط بين العبارة والمحور 

بوجه عام
معامل ارتباط العبارة في حالة حذف العبارة من 

الدرجة الكلية للمحور
1**0.5550.445
2**0.750.687
3**0.6910.614
4**0.5170.397
5**0.8110.756
6**0.7120.635
7**0.8330.784
8**0.7370.658
9**0.6430.556

10**0.6610.578
** مستوى الدلالة الإحصائية )0.01(.
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الجدول رقم )15(
  معاملات صدق عبارات المحور الثاني

رقم العبارة
معامل الارتباط بين العبارة والمحور 

بوجه عام
معامل ارتباط العبارة في حالة حذف العبارة من 

الدرجة الكلية للمحور
1**0.5910.487
2**0.6660.546
3**0.7260.642
4**0.6730.582
5**0.650.566
6**0.7160.634
7**0.7570.690
8**0.570.444
9**0.7390.660

10**0.7080.608
** مستوى الدلالة الإحصائية )0.01(.

الجدول رقم )16(
  معاملات صدق عبارات المحور الثالث

رقم العبارة 
معامل الارتباط بين العبارة والمحور 

بوجه عام
معامل ارتباط العبارة في حالة حذف العبارة من 

الدرجة الكلية للمحور
1**0.6740.569
2**0.630.499
3**0.7040.601
4**0.6430.503
5**0.4140.346
6**0.7070.612
7**0.4470.289
8**0.5820.432
9**0.6540.543

10**0.6830.569
** مستوى الدلالة الإحصائية )0.01(.
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الجدول رقم )17(

  معاملات صدق عبارات المحور الرابع 

رقم 

العبارة

معامل الارتباط بين العبارة 

والمحور بوجه عام

معامل ارتباط العبارة في حالة حذف العبارة من 

الدرجة الكلية للمحور
1**0.6040.511
2**0.5730.487
3**0.7120.635
4**0.6710.592
5**0.630.550
6**0.720.646
7**0.7190.650
8**0.690.625
9**0.6860.612

10**0.6610.566
11**0.6830.592

** مستوى الدلالة الإحصائية )0.01(.
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جدول )18(

  معاملات صدق عبارات المحور الخامس 

رقم 
العبارة

معامل الارتباط بين العبارة والمحور 
بوجه عام

معامل ارتباط العبارة في حالة حذف العبارة من الدرجة 
الكلية للمحور

1**0.7530.656
2**0.6810.538
3**0.7870.696
4**0.7280.636
5**0.7690.671
6**0.8210.745
7**0.7530.642
8**0.790.699
9**0.8250.747

10**0.7440.629
11**0.7210.621
12**0.7840.705

** مستوى الدلالة الإحصائية )0.01(.

توضيح البيانيات الإحصائيية في الجيداول السيابقة أنيه، قد تم احتسياب صيدق عبارات 
الإستبانة إحصائياً عن طريق حساب معامل الارتباط بن الدرجة الخاصة بالعبارة وبن الدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، في حالة وجودها ضمنه، كا تم أيضاً حسياب معامل الارتباط 
المصحيح إحصائيياً بن الدرجة الخاصة بالعبيارة وبن الدرجة الكلية للمحيور الذي تنتمي إليه 
في حالية حذفهيا منيه؛ بالإضافة إلى ذلك، تم حسياب معامل ألفيا إحصائياً لمعرفية تأثير العبارة 
عيلى الدرجية الكلية للمحيور في حالة حيذف درجتها منيه . ويتضح من خلال نتائيج التحليل 

الإحصائي بأن أداة الدراسة تتسم بالصدق والثبات وذلك للأسباب التالية: 

أ ي  أن جمييع معاميلات الارتباط بن درجة العبارة وبن الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 
في حالية وجودهيا ضمنه ذات دلالية إحصائية عند مسيتوى )0.01( أو )05،0( مما يؤكد 
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على أن جميع عبارات الاستبانة تتسم بالاتساق الداخلي والثبات )الصياد، 2004، ص 7(.

ب ي جميع معاملات الارتباط بن درجة العبارة وبن الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه في 
حالة حذفها منه ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0.01( أو )05،0(، وهذا يؤكد على أن 

جميع عبارات الإستبانة تتسم بالاتساق.

جيي ي معاميل ألفيا لكل عبارة يسياوي أو أقل مين معامل ألفا اليكلي للمحور اليذي تنتمي إليه 
عنيد حذفها منيه، وهذا بدوره يوضح أن وجود العبارة يسياهم في ثبات المحور وأن حذفها 
يؤدي إلى انخفاض ثبات المحور الذي تنتمي إليه، مما يشير إلى الاتساق الداخلي بن عبارات 

الاستبانة وأنها صادقة بنائياً، وتعد صالحة للتطبيق على أفراد الدراسة.

ثانياً: تقدير ثبات الاستبانة

في هذه الجزئية سيوف يقوم الباحث بالتحقق من ثبات أداة الدراسة من خلال التعرف على مدى 
ثبات كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور أو متغير رئيس في الدراسة وذلك بإيجاد معامل الثبات 
لكرونبياخ ))Cronbach›s Alpha )α(، وقيد أوضيح )القحطياني وآخرون،1421هي،215( إلى 
أن الثبيات ييدل على إمكانيية الحصول على النتائج نفسيها لو أعيد تطبييق الأداة على نفس أفراد 
المجتمع، ويُقصد به، إلى أي درجة يُعطي المقياس قراءات مُتقاربة عند كل مرة يستخدم فيها؟ أو 

ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة.

ومن أبرز طرق تقدير ثبات الإسيتبانة ما أشيار إليه )عطيفه، 1996، 268( لأداة الدراسة 
طريقة الاتسياق الداخلي بن بنود الأداة، وهذه الطريقة تعتمد على تطبيق الأداة مرة واحدة على 
مجموعة معينة من الأفراد، ثم تقدير الثبات باستخدام إحدى المعادلات الإحصائية، ومن أشهر 
المعادلات المستخدمة لقياس الثبات الداخلي للأداة معامل الاتساق الداخلي لكرونباخ، وللوقوف 
على ثبات أداة الدراسة قام الباحث بالاعتاد على العينة الكلية التي تم سحبها عشوائياً من مجتمع 
الدراسية )والسابق استخدامها في حسياب الصدق البنائي( في حساب معامل الاتساق الداخلي 
لكرونباخ، من خلال حسياب معامل ألفا في حالة حذف درجة العبارة أو)جميع العبارات( لكل 

محور من محاور الدراسة على حدة، وذلك كا هو موضح في الجدول التالي رقم )19(:



167

الجدول رقم )19(

 معاملات ثبات العبارات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
المحور الثانيالمحور الأول 

معامل ألفا إذا حذفت العبارةرقم العبارةمعامل ألفا إذا حذفت العبارة رقم العبارة
10.88010.863
20.86320.860
30.86830.851
40.88440.856
50.85750.858
60.86760.852
70.85570.848
80.86580.868
90.87290.850

100.871100.854
معامل ألفا للمحور الثاني بوجه عام = 0.869معامل ألفا للمحور الأول بوجه عام = 0.881

تابع الجدول رقم )19(

 معاملات ثبات العبارات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
المحور الخامسالمحور الرابعالمحور الثالث 

رقم 
العبارة

معامل ألفا إذا حذف 
العبارات

رقم العبارة 
معامل ألفا إذا 
حذفت العبارة

رقم 
العبارة

معامل ألفا إذا 
حذفت العبارة

10.78510.87210.908
20.79320.87320.914
30.78430.86330.906
40.79240.86740.909
50.80850.86950.907
60.78260.86360.904
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المحور الخامسالمحور الرابعالمحور الثالث 
رقم 

العبارة
معامل ألفا إذا حذف 

العبارات
رقم العبارة 

معامل ألفا إذا 
حذفت العبارة

رقم 
العبارة

معامل ألفا إذا 
حذفت العبارة

70.82070.86370.909
80.80180.86480.906
90.78890.86590.904

100.784100.868100.909
110.866110.910

120.906
معامل ألفا للمحور الثالث 

بوجه عام = 0.811
معامل ألفا للمحور الرابع

 بوجه عام = 0.878
معامل ألفا للمحور الخامس 

بوجه عام = 0.915

 ويوضح الجدول السابق رقم )19( أن جميع العبارات في جميع المحاور، كان معامل الثبات 
)ألفا( في حالة حذفها أقل من قيمة ألفا للمحور ككل، مما يعني أن جميع العبارات داخل المحاور 
المختلفية، هامية وغيابها عن المحور يؤثر سيلباً عيلى مقياس المحور، وبالتالي يؤثر على الاسيتبانة 

ككل. 

   ويتضيح من الجدول نفسيه أن قيمة معامل ألفا كرونبياخ للعبارة الأولى من المحور الأول 
كانيت )0.881(، وللمحيور الثاني كانيت )0.869(، وللمحور الثاليث كانت )0.811(، 
وللمحيور الرابع كانيت )0.878(، وكانيت للمحور الخاميس )0.915(، وتُعيد هذه القيم 
مرتفعة لمدى ثبات أداة الدراسية، حيث أشيار فهمي ) 2005م: 59( إلى أن كثير من المختصن 
يرون أن المحك للحكم على كفاية معامل ألفا كرونباخ هو )0.70(؛ ما يشيير إلى ثبات النتائج 

التي يمكن أن تسفر عنها أداة الدراسة عند تطبيقها.

وتشيير نتائج اختباري الصدق والثبات إلى أن أداة القياس )الاسيتبانة(، صادقة في قياس ما 
وضعت لقياسه، كا أنها ثابتة بدرجة جيدة جدا، مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه 

الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة.   
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المرحلة الثالثة:  إخراج أداة الدراسة ووصفها

اشتملت الاستبانة في صورتها النهائية )انظر الملحق رقم 3( على ما يلي:

الجزء الأول:  ويشمل على البيانات )المتغيرات( الأولية

وهي متغيرات مسيتقلة تم وضعها في مسيتوى قياس )أسيمى أو رتبي أو نسبي(، وشملت 
عيلى البيانيات الأولية )الشيخصية والوظيفية( لأفراد الدراسية، وتكونت مين 6 ي  متغيرات أو 
أسئلة عن )جهة العمل، المستوى التعليمي، طبيعة العمل، الرتبة للعسكرين، والمرتبة للمدنين، 

عدد سنوات الخبة في مجال العمل الحالي(.

الجزء الثاني:  ويشـمل على متغيرات الدراسـة الأساسـية التي من خلالها يتم استطلاع آراء أفراد 

الدراسة حول محاور الدراسة الرئيسة 

وهي متغيرات تابعة تم وضعها في مسيتوى قياس ) فئوي(، وشيملت البيانات الأساسيية 
وتكونت من )53( عبارة موجهة إلى أفراد الدراسة، وموزعة على خمسة محاور رئيسة كا يلي:

المحور الأول: مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية 

ويهيدف هذا المحيور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسية حول مسيتوى التيزام القطاعات 
الحكومية بتطبيق الشيفافية )وذلك لإجابة على التسياؤل الأول من تسياؤلات الدراسية(، وقد 
احتيوى هيذا المحور عيلى )10( عبيارات توضح مسيتوى التيزام القطاعات الحكوميية بمدينة 
الرياض بتطبيق الشفافية، وتم سؤال أفراد الدراسة عن درجة موافقتهم عن هذه العبارات وفقاً 
لمقيياس ليكيرت الخياسي:  1ي غير موافق بشيدة، 2 ي  غيير موافق، 3 ي  محاييد، 4 ي  موافق، 5 ي  

موافق بشدة.

المحور الثاني: مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد 

ويهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمسياءلة القطاعات الحكومية عن فسيادها )وذلك لإجابة على التسياؤل الثاني من تسياؤلات 
الدراسية(، وقيد احتوى هيذا المحور على )10( عبارات، وتم سيؤال أفراد الدراسية عن درجة 
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موافقتهيم عين هذه العبارات التي توضح مسيتوى التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها إن وجد، وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخاسي: 

1 ي غير موافق بشدة، 2 ي  غير موافق، 3 ي  محايد، 4 ي  موافق، 5 ي  موافق بشدة.

المحور الثالث: أنماط الفساد الإداري الأكثر شيوعاً في القطاعات الحكومية 

ويهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسية حول مسيتوى شيوع عدد من أناط 
الفسياد الإداري في القطاعيات الحكوميية )وذلك لإجابة على التسياؤل الثالث من تسياؤلات 
الدراسية(، وقد احتوى هذا المحور على )10( أناط للفسياد الإداري، وتم سؤال أفراد الدراسة 
عن درجة شييوع هذه الأناط من الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية، وذلك وفقاً لمقياس 

ليكرت الخاسي على درجة الشيوع كا يلي:

 1ي متدنية جداً، 2 ي  متدنية، 3 ي  متوسطة، 4 ي  عالية، 5 ي  عالية جداً.

المحور الرابع: المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 

ويهيدف هيذا المحيور إلى التعيرف عيلى آراء أفيراد الدراسية حيول المعوقات التيي تحد من 
تطبييق الشيفافية والمسياءلة في القطاعيات الحكوميية )وذلك لإجابية على التسياؤل الرابع من 
تسياؤلات الدراسية(، وقد احتوى هذا المحور على )11( عبارة، وتم سيؤال أفراد الدراسة عن 
درجة موافقتهم على وجود هذه المعوقات التي تحد من تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات 

الحكومية، وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخاسي:

1 ي غير موافق بشدة، 2 ي  غير موافق، 3 ي  محايد، 4 ي  موافق، 5 ي  موافق بشدة.

المحور الخامس: السبل المناسبة لتعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 

ويهيدف هيذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسية حول أهم السيبل المناسيبة لتعزيز 
تطبييق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكوميية )وذلك لإجابة على التسياؤل الخامس من 
تسياؤلات الدراسية(، وقد احتوى هذا المحور على )12( عبارة، وتم سيؤال أفراد الدراسة عن 
درجة موافقتهم على أهمية هذه السبل في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية، 

وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخاسي: 

1 ي  غير موافق بشدة، 2 ي  غير موافق، 3 ي  محايد، 4 ي  موافق، 5 ي  موافق بشدة.
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3 .5 خطوات تطبيق الدراسة الميدانية
بعيد التأكد من صدق أداة الدراسية وثباتها، تيم إعدادها في صورتها النهائيية، وتم تطبيقها 
ميدانيا على أفراد الدراسة من العاملن في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات 
الحكومية بمدينة الرياض . وقد اسيتغرق التطبيق معظم فترات الفصل الدراسي الأول من عام 

)1431/30هي( وتم وفق الخطوات التالية:

ي حصيل الباحيث على خطاب تعريف من جامعة نايف العربيية للعلوم الأمنية يفيد ارتباط 
الباحث بدراسة الدكتوراه في كلية الدراسات العليا ي  قسم العلوم الإدارية.

ي قيام الباحيث بعد ذلك بتوزيع أداة الدراسية الموجهة إلى العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض.

ي بيدأ توزييع الاسيتبانات بتارييخ )1430/11/17هيي(، وتيم الانتهياء مين جمعهيا بتارييخ 
)1431/1/17هي(.

ي واجيه الباحث صعوبة كبيرة في تطبيق الاسيتبانات ومتابعتهيا لإقناع المبحوثن بتعبئتها، حيث 
قيام بمتابعتها بنفسيه هاتفيا أو شيخصياً عن طرييق العمل الميداني، مما تطليب المزيد من الجهد 

للحث على الاستجابة. 

ي قام الباحث بعد اسيتكال جمع الاستبانات بمراجعتها وتدقيقها استعداداً لإدخالها في الحاسب 
الآلي ثم إجراء التحليل الإحصائي عليها.

ي بلغ عدد الاسيتبانات المعادة والصالحة للتحليل )355( إسيتبانة من أصل )503( موزعة أي 
بنسبة استرجاع بلغت )%70.6(.

3 .6 أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات 

لتحقييق أهداف الدراسية وتحلييل البيانات التي تيم تجميعها، قام الباحيث بترميز وإدخال 
 Statistical Package البيانات إلى الحاسيب الآلي باسيتخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتاعية
for Social Sciences والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز )SPSS(،  كا قام الباحث باسيتخدام العديد 
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مين الأسياليب الإحصائية المناسيبة والموجودة في هيذا البناميج، وفيا يلي مجموعة الأسياليب 
الإحصائية التي قام الباحث باستخدامها:

أولًا:  الأساليب التي استخدمت في تقدير الثبات والصدق 

تم اسيتخدام معامل ارتباط بيرسيون » ر« )Pearson Correlation Coefficient ( في حساب 
الارتبياط بين درجية كل عبارة والدرجية الكلية للبعد اليذي تنتمي إليه، وذليك لتقدير صدق 

عناصر أداة الدراسة.

تم استخدام معامل ارتباط، ألفا كرونباخ Alpha Cronbach  ؛ لقياس ثبات أداة الدراسة.

ثانياً:  الأساليب التي استخدمت في الإجابة على تساؤلات الدراسة 

تم اسيتخدام التكرارات والنسيب المئوية، للتعرف على البيانات الأولية لمفردات الدراسة، 
ولتحديد آراء أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة.

1 ي تم حساب المتوسط الحسابي Mean، وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد الدراسة 
عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسية الأساسية إلى جانب المحاور الرئيسة، وكذلك 

لترتيب العبارات من حيث درجة الاستجابة حسب أعلى متوسط حسابي.

2 ي تم اسيتخدام الانحراف المعيياري )Standard Deviation( للتعرف عيلى مدى انحراف أراء 
أفراد الدراسية لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسية ولكل محور من المحاور الرئيسية 
عن متوسطها الحسابي. حيث يوضح الانحراف المعياري التشتت في آراء أفراد الدراسة لكل 
عبيارة من عبارات متغيرات الدراسية إلى جانب المحاور الرئيسية، فكليا اقتربت قيمته من 
الصفر كلا تركزت الآراء وانخفض تشيتتها بن المقياس، وكذلك لترتيب العبارات حسب 

المتوسط الحسابي لصالح أقل تشتت عند تساوي المتوسط الحسابي.

3 ي تم استخدام اختبار مربع كاي ) Square Test ي Chi( لحسن المطابقة للتحقق من وجود أو عدم 
وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة على درجة الاستجابة.
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4 ي  تم اسيتخدام اختبار )T- test( للمجموعة الواحدة )Test ي Sample T ي One( للتعرف على 
ما إذا كان متوسيط درجة الاسيتجابة لكل عبارة على حدة )أو المحيور بوجه عام( في مجتمع 

الدراسة ككل )μ ( يزيد أو يقل عن قيمة معينة.

 Independent ( أو اختبار المقارنة بن مجموعتن مسيتقلتن ) يT ي test( 5 ي  تم اسيتخدام اختبار
test ي Samples T(، لبيان الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة نحو محاورها 

باختلاف طبيعة العمل )مدني/ عسكري( أي ذو وجهن فقط.

6 ي تيم اسيتخدام اختبار )F ي test( أو تحلييل التباين الأحادي )WAY ANOVA ي ONE (، لبيان 
الفيروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسية نحيو محاورها باختلاف الخصائص 
الشيخصية والوظيفية لهم والمكونة من )جهة العمل، المستوى التعليمي، فئات عدد سنوات 

الخدمة(.

7 ي تم اسيتخدام اختبار شيفيه Scheffe  البعدي لتحديد صالح الفروق ذات الدلالة الإحصائية 
لأي فئية من فئيات المتغيرات الأولية )الشيخصية والتنظيمية( لأفراد الدراسية في محاورها، 
وذليك إذا تبين من اختبيار تحليل التباين أن هنياك فروقاً معنوية، أميا إذا لم يتبن من اختبار 

تحليل التباين وجود فروقات معنوية فلا داعي لإجراء هذا الاختبار.
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الفصل الرابع
عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها 

1  ـ مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق 
الشفافية

2 ـ  مسـتوى التـزام الأجهـزة الرقابية بمسـاءلة القطاعـات الحكومية عن 
فسادها إن وجد

3ـ  أنماط الفسـاد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية بالمملكة العربية 
السعودية

4ـ  أهـم المعوقـات التي تحـد من تطبيق الشـفافية والمسـاءلة في القطاعات 
الحكومية

5 ـ أهم السبل التي ستسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات 
الحكومية

6 ـ   الفروقات في آراء أفراد مجتمع الدراسة تجاه محاورها الرئيسة باختلاف  
خصائصهم الشخصية والوظيفية
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الفصل الرابع
عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها 

يقتيصر هذا الفصل على تحليل وعرض نتائج آراء أفراد الدراسية العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة 

الفيساد الإداري في القطاعيات الحكوميية بمدينية الريياض ، نحيو مسيتوى التيزام القطاعات 

الحكوميية في المملكية العربيية السيعودية بتطبيق الشيفافية، وكذلك آرائهم نحو مسيتوى التزام 
الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية عن فسيادها إن وجد، بالإضافة إلى التعرف على 
آرائهم نحو مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية ، والتعرف على آرائهم 
نحو أبرز المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية، والتعرف على 
آرائهم نحو أهم السيبل التي تسيهم في تعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة بالقطاعات الحكومية . 
وقد قام الباحث في سيبيل تحقيق ذلك باسيتخدام التكرارات والنسيب المئوية، المتوسط الحسابي 
والانحراف المعياري، واختبار مربع كاي لحسين المطابقة، إلى جانب اختبار )test ي T(  لمجموعة 

واحدة.

كا سييتناول هذا الفصل الاختلافات في آراء أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيسة باختلاف 
خصائصهم الشخصية والوظيفية )جهة العمل، المستوى التعليمي، طبيعة العمل، عدد سنوات 
 )T ي test(      وقد قام الباحث في سيبيل تحقيق ذلك باسيتخدام اختبار ،)الخبة في العمل الحالي
أو اختبيار المقارنية بن مجموعتن مسيتقلتن. إلى جانب اختبيار )test ي F( اختبيار تحليل التباين 

الأحادي الاتجاه والذي يستخدم في إجراء المقارنة بن عدة مجموعات مستقلة.

وفيا يلي عرض لهذه النتائج وتحليلها وتفسيرها:
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الإجابة على تساؤلات الدراسة

1 ـ  مـا مسـتوى التـزام القطاعات الحكوميـة في المملكة العربية السـعودية 
بتطبيق الشفافية؟

سوف يتيم عيرض آراء أفيراد الدراسية )العاملين في الأجهيزة المعنيية بمكافحة الفسياد 

الإداري في القطاعيات الحكوميية بمدينية الريياض( نحو مسيتوى التزام القطاعيات الحكومية 
بتطبيق الشفافية. ولتحقيق ذلك استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي 
والانحيراف المعياري، وذلك للتعرف على آراء أفراد الدراسية نحو درجية الموافقة على مجموعة 
من العبارات التي تمثل مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية، وباستخدام اختبار 
مربيع كاي ) Square Test ي Chi( لحسين المطابقية للتحقيق من أن توزيع التكيرارات على درجة 
الموافقة بالنسبة لهذا المحور غير متساوية في المجتمع عند مستوى دلالة إحصائية )معنوية( نظري 

مفترض مسبقاً من الباحث )α = 0.05(. وفيا يلي نتائج هذا الاختبار:

الجدول رقم )20(

آراء أفراد الدراسة )العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات 
الحكومية بمدينة الرياض( تجاه درجة الموافقة على مستوى التزام القطاعات الحكومية في 

المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية

العبارات

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير 
موافق 
بشدة 
)1(

غير 
موافق 
 )2(

 محايد 
 )3(

موافق 
 )4(

موافق 
بشدة
)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول 
)مستوى 
الدلالة(

1 ي القطاعيات الحكومية ملتزمة 
الوصيول  في  المواطنين  بحيق 
البيانيات  عيلى  والإطيلاع 

والمعلومات والوثائق العامة . 

441253912916ك
156.6**0.000

%12.535.411.036.54.5
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العبارات

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير 
موافق 
بشدة 
)1(

غير 
موافق 
 )2(

 محايد 
 )3(

موافق 
 )4(

موافق 
بشدة
)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول 
)مستوى 
الدلالة(

2 ي  القطاعيات الحكومية ملتزمة 
صنيع  في  المواطنين  بمشياركة 

سياساتها العامة.  

144118473610ك
183.9**0.000 %40.633.213.210.1

2.8

3 ي  القطاعات الحكومية تسيمح 
ووسيائل  المواطنين  بدخيول 
المجتميع  ومؤسسيات  الإعيلام 

المدني مواقعها لمتابعة أدائها.

78169484614ك
198**0.000

%22.047.613.513.0
3.9

4 ي  القطاعيات الحكوميية تعمل 
على تحديث أنظمتهيا وتشريعاتها 
لإزالة الغميوض والضبابية عنها 

وإعلانها .

371045113329ك
116.6**0.000

%10.529.414.437.6
8.2

5 ي  القطاعيات الحكومية ملتزمة 
بالنيشر والإفصياح عين تفاصيل 
بنيود موازناتها بكل دقة ووضوح 

في توقيت محدد وآلية منتظمة. 

110133543622ك
130.7**0.000

%31.037.515.210.1
6.2

6 ي  القطاعيات الحكومية ملتزمة 
الإرشيادية  اللوحيات  بتوفيير 
اللازمية  والأدلية  والكتيبيات 

لتوعية المعنين بالخدمة.

171306311627ك
147.6**0.000

%4.836.817.832.9
7.6

الحكوميية  القطاعيات  ي    7
الإعيلام  وسيائل  بحريية  تلتيزم 
البيانيات  ونيشر  الحصيول  في 
بقضاييا  المتعلقية  والمعلوميات 

الفساد الإداري .

146127382519ك
206.6**0.000

%41.135.810.77.0
5.4

8 ي الأجهيزة القضائية والتنفيذية 
ملتزمة بعلنيية محاكمة المتهمن في 
الإداري وتنفييذ  الفسياد  قضاييا 

العقوبة بحق من تثبت إدانتهم .

129109404234ك
112.7**0.000

%36.430.811.311.9
9.6
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العبارات

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير 
موافق 
بشدة 
)1(

غير 
موافق 
 )2(

 محايد 
 )3(

موافق 
 )4(

موافق 
بشدة
)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول 
)مستوى 
الدلالة(

9 ي سياسيات التوظيف والترقية 
في القطاعات الحكومية مبنية على 
الكفاءة والجدارة وبمعايير محددة 

ومعلنة .

102135594019ك
124.9**0.000

%28.738.016.611.3
5.4

10 ي مهام الوظائف في القطاعات 
الحكومية واضحة ومحددة بطريقة 

مكتوبة ومعلنة .

85120627018ك
77.3**0.000

%23.933.817.519.7
5.1

**يوجد اختلاف دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(.

*يوجد اختلاف دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05(.

   يوضيح الجيدول السيابق رقيم )20( أن اختبيار مربيع كاي )كا2( دال إحصائييا لجمييع 
العبيارات بأقل من مسيتوى الدلالية الإحصائية النظيري الذي أفترضه الباحث مسيبقاً في هذه 
الدراسية )α= 0.05(، إذاً نرفيض الفرض الصفيري ونقبل الفرض البدييل القائل بأن توزيع 
التكيرارات ليكل عبارة من العبيارات المندرجة تحت هيذا المحور غير متسياوية في المجتمع عند 
مسيتوى دلالية إحصائية )0.05(، أي أن هنياك اختلافات ذات دلالية إحصائية في الآراء على 

درجة الموافقة لكل عبارات المحور.

وقد قام الباحث أيضا باستخدام اختبار )test ي T( )ذو ذيل واحد & وذو ذيلن( في حالة مجموعة 
واحدة لتحديد مسيتوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية بتطبيق الشفافية من 

وجهة نظر أفراد الدراسة، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية الفرعية التالية:

1 ي سيؤال البحث:  هل مسيتوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق 
الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى عالي؟
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فيرض البحث:   متوسيط درجة الموافقية على التزام القطاعات الحكوميية في المملكة العربية   
السيعودية بتطبيق الشيفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسية يزيد بشيكل ذي دلالة 

إحصائية عن القيمة 3 ولا يزيد عن القيمة 4 .  

الفروض الإحصائية: الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسية )µ( أقل من أو يساوي 
. 3

الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أكب من 3، اختبار ذو ذيل واحد.  

القيرار:   إذا كانيت قيمة الإحصياء )test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمة 3 موجبة، وكان   
احتيال الخطيأ من النيوع الأول )tailed ـ Sig.1( أقيل من قيمة مسيتوى الدلالة الإحصائية 
النظيري المحدد مسيبقاً مين الباحيث )α = 0.05(، فإننيا نرفض الفيرض العدمي ونقبل 
الفيرض البدييل أي نقبيل أن )µ( أكيب من 3 ، أي نقبيل فرض البحث القائل بأن مسيتوى 
التيزام القطاعيات الحكوميية في المملكة العربية السيعودية بتطبيق الشيفافية بوجيه عام هو 

مستوى عالي.

2 ي  سؤال البحث:  هل مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق 
الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى متوسط؟

فيرض البحث: متوسيط درجية الموافقة على التيزام القطاعات الحكوميية في المملكة العربية   
السيعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يساوي بشكل ذي دلالة 

إحصائية القيمة 3 .  

. 3 = )µ( مجتمع الدراسة :)الفروض الإحصائية:  الفرض العدمي )الصفري  

                الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( ≠ 3 ، اختبار ذي ذيلن.

القرار: إذا كانت القيمة المطلقة لإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسط والقيمة 3 ي  تقل عن   
القيمة الحرجة )1.96(، فإننا لا نستطيع رفض الفرض العدمي، وبالتالي لابد من قبوله، أي 
نقبل أن )µ( يساوي القيمة 3 ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن مستوى التزام القطاعات 

الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام هو مستوى متوسط.
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3 ي  سؤال البحث:  هل مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق 
الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى منخفض؟

فيرض البحث:   متوسيط درجة الموافقية على التزام القطاعات الحكوميية في المملكة العربية   
السيعودية بتطبيق الشيفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسية يقل بشيكل ذي دلالة 

إحصائية عن القيمة 3 .  

الفروض الإحصائية:  الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أكب من أو   
                                            يساوي 3 .

             الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أقل من 3 ي ، اختبار ذو ذيل واحد.

القيرار:   إذا كانيت قيمية الإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمة 3 سيالبة، وكان   
 ـSig.1( أقل من مسيتوى الدلالة الإحصائية المحدد   tailed( احتيال الخطيأ من النوع الأول
مسبقاً من الباحث )α = 0.05( فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل أي نقبل 
أن )µ( أقل من 3 ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن مستوى التزام القطاعات الحكومية في 

المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام هو مستوى منخفض.

وفييا ييلي نتائج اختبار )test ي T( ليكل عبارة من العبارات على حيدة، وللعبارات المندرجة   
تحت هذا المحور بوجه عام، وذلك على النحو التالي:
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الجدول رقم )12(

 نتائج اختبار )test ـ T( لتحديد مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية 
السعودية بتطبيق الشفافية 

العبارات مرتبة وفقاً لمتوسط درجة 
الموافقة

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الموافقة

الانحراف
المعياري

حدود الثقة لمتوسطات نتائج اختبار )ت( 
المجتمع

قيمة الإحصاء 
)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول 

)مستوى 
الدلالة(

الحد 
الأدنى 

للمتوسط

الحد الأعلى 
للمتوسط

على  تعمل  الحكومية  القطاعات  ي    1
لإزالة  وتشريعاتها  أنظمتها  تحديث 

الغموض والضبابية عنها وإعلانها. 
3.0371.1910.5800.5622.9123.161

ملتزمة  الحكومية  القطاعات  ي    2
بتوفير اللوحات الإرشادية والكتيبات 
المعنين  لتوعية  اللازمة  والأدلة 

بالخدمة.

3.0171.0950.2920.7712.9023.132

3 ي  القطاعات الحكومية ملتزمة بحق 
على  والإطلاع  الوصول  في  المواطنن 
البيانات والمعلومات والوثائق العامة . 

 ي 2.8531.1752.355
**0.000
*0.009

2.7302.976

القطاعات  في  الوظائف  مهام  ي    4
بطريقة  ومحددة  واضحة  الحكومية 

مكتوبة ومعلنة 
 ي 2.4821.1968.163

**0.000
*0.000

2.3572.607

تسمح  الحكومية  القطاعات  ي    5
الإعلام  ووسائل  المواطنن  بدخول 
مواقعها  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

لمتابعة أدائها.

 ي 2.2931.0712.447
**0.000
*0.000

2.1812.405

والتنفيذية  القضائية  الأجهزة  ي    6
في  المتهمن  محاكمة  بعلنية  ملتزمة 
قضايا الفساد الإداري وتنفيذ العقوبة 

بحق من تثبت إدانتهم. 

 ي 2.2741.32210.337
**0.000
*0.000

2.1362.412

في  والترقية  التوظيف  سياسات  ي    7
القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة 

والجدارة وبمعايير محددة ومعلنة .
 ي 2.2651.14912.059

**0.000
*0.000

2.1452.385
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العبارات مرتبة وفقاً لمتوسط درجة 
الموافقة

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الموافقة

الانحراف
المعياري

حدود الثقة لمتوسطات نتائج اختبار )ت( 
المجتمع

قيمة الإحصاء 
)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول 

)مستوى 
الدلالة(

الحد 
الأدنى 

للمتوسط

الحد الأعلى 
للمتوسط

ملتزمة  الحكومية  القطاعات  ي    8
بنود  تفاصيل  عن  والإفصاح  بالنشر 
موازناتها بكل دقة ووضوح في توقيت 

محدد وآلية منتظمة .

2.2311.17312.353 - 
**0.000
*0.000

2.1092.353

ملتزمة  الحكومية  القطاعات  ي    9
سياساتها  صنع  في  المواطنن  بمشاركة 

العامة .  
2.0141.09616.955 - 

**0.000
*0.000

1.9002.128

تلتزم  الحكومية  القطاعات  ي    10
الحصول  في  الإعلام  وسائل  بحرية 
المتعلقة  والمعلومات  البيانات  ونشر 

بقضايا الفساد الإداري .

1.9971.13416.666- 
**0.000
*0.000

1.8792.116

مستوى التزام القطاعات الحكومية 
 - 2.4450.80013.05بتطبيق الشفافية  بوجه عام

**0.000
*0.000

2.3622.528

** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(. 
*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( .

يوضح الجدول أعلاه رقم )21( أن المتوسيط الحسيابي العام لدرجية الموافقة على العبارات 
المندرجية تحيت هذا المحور)1( من وجهة نظر أفراد الدراسية = 2.445 درجة من    5 درجات، 
بانحراف معياري بلغ )0.800( درجة والذي يشير إلى عدم وجود تباين كبير في الإجابات بن 
أفراد الدراسية. وقد بينت نتيجة )Test ي T( لمجموعة واحدة أن المتوسيط الحسيابي العام لدرجة 
الموافقية على العبارات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من وجهة نظر جميع أفراد الدراسية، 
يقل بشيكل ذي دلالية إحصائية عن القيمة 3 ي ، حيث كانت قيمية الإحصاء )Test ي T( للفرق 
بين المتوسيط الحسيابي العام والقيمية 3 ي = ) ي 13.05( وهي سيالبة، وكانيت قيمة الخطأ من 

)1(  مع ملاحظة أن جميع العبارات المندرجة تحت هذا المحور هي عبارات إيجابية تجاه التزام القطاعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية.
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النوع الأول = )صفر(، وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة للمتوسط 
الحسيابي العام في المجتمع التي تدل على أن المتوسيط الحسابي العام لدرجة الموافقة على العبارات 
المندرجة تحت هذا المحور لدى جميع أفراد الدراسة يقع ما بن  )2.362 & 2.528(. وبذلك 
يعتب مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام 
من وجهة نظر أفراد الدراسية )مسيتوى منخفض(.. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما 
توصلت إليه دراسية منتدى الرياض الاقتصيادي )1426هي( من نتائج، والمتضمنة عدم وجود 
قواعيد واضحة تقي بتوفير الشيفافية، وأن هناك تقاليد متأصلية في القطاعات الحكومية تؤكد 
على السرية، وعدم الشفافية، وتخوف الكثير من المسؤولن من نشر المعلومات بسبب عدم وجود 
تعلييات واضحية تنظم ذلك.. كيا إن ذلك لا يتعارض مع ميا توصلت إليه دراسية )العتيبي، 
2009م( والتي توصلت إلى أن مستوى تطبيق الشفافية الإدارية في المنظات)الحكومية( المبحوثة 
كانت متوسيطة بشيكل عام.. ويمكن أن يعزو الباحث هذا التفاوت في نتيجة الدراسية الحالية 
)مسيتوى منخفض(، عن دراسية العتيبي )متوسيطة( أن ذلك يعود إلى أن دراسية العتيبي كان 
مجتمعها من العاملن في القطاعات الحكومية، وبطبيعة الحال أنه عندما يُسيأل شيخصاً عن شيء 
يقوم به فإن إجابته سوف تكون )إيجابية( لصالحه؛ بينا مجتمع هذه الدراسة تكون من العاملن في 
الأجهزة المعنية بمكافحة الفسياد الإداري، ومن المتوقع أن تكون إجابتهم تعكس ما يلاحظونه 

أثناء قيامهم بمارسة مهام عملهم وما تتطلبه طبيعة أعالهم الرقابية .

وبترتييب عبيارات هيذا المحيور من حيث متوسيط درجية الموافقة عيلى التيزام القطاعات 
الحكومية بتطبيق الشفافية يتضح الآتي:

1 ي  إن عبيارة »القطاعيات الحكوميية تعمل على تحدييث أنظمتها وتشريعاتهيا لإزالة الغموض 
والضبابيية عنهيا وإعلانهيا« احتليت الترتييب الأول، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي 
لدرجية الموافقية عيلى توافر هذا الالتيزام من وجهية نظر أفيراد الدراسية =3.037 درجة 
مين 5 درجات، بانحراف معياري= 1.191 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
الموافقية على توافر هذا الالتزام في المجتمع يسياوي بشيكل ذي دلالية إحصائية القيمة 3 ي، 
حييث كانيت القيمة المطلقة لإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هيذا العنصر والقيمة 
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3 ي  = )0.58( وهيي أقيل مين القيمة الحرجة )1.96(، وكا هيو واضح أيضا من حدود 
الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقع بن 
)2.912 & 3.161(. وبذليك يعتيب مسيتوى حيرص القطاعيات الحكوميية في المملكة 
العربية السعودية على تحديث أنظمتها وتشريعاتها لإزالة الغموض والضبابية عنها وإعلانها 
»من وجهة نظر مجتمع الدراسية )مسيتوى متوسيط(.. ويرى الباحث أن ذلك يتاشى نسبياً 
ميع ما تضمنته الإسيتراتيجية الوطنية لحايية النزاهة ومكافحة الفسياد التي نصت على قيام 
الأجهيزة الحكوميية المعنية  ي  بحسيب اختصاصاتهيا  ي  بالمراجعة الدوريية للأنظمة المتعلقة 
بمكافحة الفسياد؛ لتحديد الصعوبيات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسية، وإبداء 
المقترحيات لتذليل هذه الصعوبيات، وكذلك تطوير الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر 
فيها والاسيتفادة مما يسيتجد.. ويمكن أن يعزو الباحث هذه النتيجة أعلاه الخاصة بمستوى 
حيرص القطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية على تحدييث أنظمتها وتشريعاتها 
لإزالية الغموض والضبابية عنها وإعلانهيا »، إلى بدء القطاعات الحكومية بالعمل بتحديث 

أنضمتها وتشريعاتها، وضان وضوح التعليات.      

2 ي  إن عبيارة »القطاعيات الحكوميية ملتزمية بتوفير اللوحات الإرشيادية والكتيبيات والأدلة 
اللازمة لتوعية المعنين بالخدمة« احتلت الترتيب الثاني، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسابي 
لدرجية الموافقية على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية = 3.017 درجة من        
5 درجيات، بانحيراف معيياري = 1.095 درجية. كيا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يسياوي بشكل ذي دلالة إحصائية القيمة 
3 ، حيث كانت القيمة المطلقة لإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر والقيمة 
3  = )0.292( وهيي أقيل مين القيمة الحرجة )1.96(. وكا هيو واضح أيضا من حدود 
الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقع بن 
)2.902 & 3.132(. وبذلك يعتب »مستوى التزام القطاعات الحكومية بتوفير اللوحات 
الإرشادية والكتيبات والأدلة اللازمة لتوعية المعنين بالخدمة«من وجهة نظر أفراد الدراسة 
)مسيتوى متوسيط(.. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتيجة دراسية 
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منتيدى الريياض الاقتصادي الثاني، 1426هيي، والمتضمنة أنه لا توجد أدلية توجه المواطن 
ورجل الأعال إلى التعليات وتوضح كيفية التعامل مع الدائرة الحكومية المعنية.  

3 ي  إن عبيارة »القطاعيات الحكومية ملتزمة بحيق المواطنن في الوصول والإطلاع على البيانات 
والمعلومات والوثائق العامة« احتلت الترتيب الثالث، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة = 2.853 درجة من 5 
درجات، بانحراف معياري = 1.175 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسابي لدرجة الموافقة 
على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقل بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3( ، 
حييث كانت قيمية الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هييذا العنصر والقيمية )3(  =  
) ي 2.355( وهي سيالبة، وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )0.009( وهي أقل من 
)0.05(. وكيا هيو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على 
توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقع بن )2.73&2.976(. وبذلك يعتب«مسيتوى 
التيزام القطاعات الحكومية بحيق المواطنن في الوصول والإطلاع على البيانات والمعلومات 
والوثائيق العامية » من وجهة نظر مجتمع الدراسة)مسيتوى منخفيض(.. ويرى الباحث أن 
هيذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسية منتدى الريياض الإقتصادي الثاني، 1426هي 
مين نتائيج والمتضمنية أنه لا توجد قنوات للمسياءلة بمعناها الواسيع أي حيق المواطنن في 
معرفية أسيباب الفشيل في الأداء الحكوميي أو أسيباب اتخياذ القيرارات، ولا توجد قنوات 

واضحة للتشاور مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم.     

4 ي  إن عبيارة »مهام الوظائيف في القطاعات الحكومية واضحة ومحددة بطريقة مكتوبة ومعلنة« 
احتلت الترتيب الرابع، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجية الموافقة على توافر هذا 
الالتيزام من وجهة نظر أفراد الدراسية= 2.482 درجة مين 5 درجات، بانحراف معياري 
= 1.196 درجية. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على توافير هذا الالتزام في 
مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3( ، حيث كانت قيمة الإحصاء 
)test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر والقيمة )3(  = ) ي 8.163( وهي سالبة، وكانت 
قيمية الخطيأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(، وكا هو واضح أيضا من 



186

حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسية 
يقيع بين )2.357 & 2.607(. وبذلك يعتب »مسيتوى وضوح وتحدييد مهام الوظائف 
في القطاعيات الحكومية بطريقة مكتوبة ومعلنة »من وجهة نظر مجتمع الدراسية   )مسيتوى 
منخفيض(.. وييرى الباحيث أن هيذه النتيجية تتوافق ميع ما توصليت إليه دراسية منتدى 
الرياض الاقتصادي، 1426هي والتي أوصت بأن ينص النظام على أن تتوافر في الإجراءات 
والتعلييات والمهيام، وأن تكيون مكتوبة فيلا يُعد با هو غيير مكتوب )مثل ميا جرى عليه 
العميل، أو جيرت العادة به، أو ما تقتي به التعليات أو التوجيهات غير المكتوبة.. ويمكن 
أن يعيزو الباحيث هيذه النتيجة أعييلاه إلى واقيع الحييال بالنسيبية للغالبييية العظمى مين 
موظفيي القطاعيات الحكومية واليذي يُعتب الباحيث أحدهيم، لم يطلعيوا كتابياً عيى مهام 

وظائفهم.  

5 ي  إن عبيارة »القطاعيات الحكوميية تسيمح بدخول المواطنن ووسيائل الإعلام ومؤسسيات 
المجتميع المدني مواقعها لمتابعة أدائها« احتلت الترتيب الخامس، حيث بلغت قيمة المتوسيط 
الحسيابي لدرجية الموافقة عيلى توافر هذا الالتزام مين وجهة نظر أفراد الدراسية = 2.293 
درجية مين 5 درجيات، بانحراف معيياري = 1.07 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن 
القيمة 3 ي ، حيث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة 
)3( = ) ي 12.447( وهي سالبة، وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل 
من )0.05(. وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بن )2.181 & 2.405(. وبذلك يعتب »مستوى 
سياح القطاعات الحكومية بدخول المواطنن ووسيائل الإعلام ومؤسسيات المجتمع المدني 
مواقعها لمتابعة أدائها »من وجهة نظر أفراد الدراسة)مستوى منخفض(.. ويرى الباحث أن 
هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض الاقتصادي، 1426هي والتي 
أوصت أن ينص النظام على أن يصدر نظام يلزم المسيؤولن بتوضيح كيفية تنفيذهم لمهامهم 
وميبرات القيرارات التي يتخذونها )مؤتميرات صحفية مفتوحة، ومقابيلات مع المواطنن 

يجري تنظيمها(.  
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6 ي  إن عبارة »الأجهزة القضائية والتنفيذية ملتزمة بعلنية محاكمة المتهمن في قضايا الفساد الإداري 
وتنفيذ العقوبة بحق من تثبت إدانتهم« احتلت الترتيب السادس، حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسيابي لدرجية الموافقة عيلى توافر هذا الالتزام مين وجهة نظر أفراد الدراسية = 2.274 
درجية مين 5 درجات، بانحراف معياري = 1.322 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي 
لدرجية الموافقية على توافر هيذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقل بشيكل ذي دلالة إحصائية 
عين القيمية )3( ، حييث كانت قيمية الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر 
والقيمة )3( = ) ي 10.337( وهي سالبة، وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( 
وهي أقل من )0.05(. وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقع بن  )2.136 & 2.412(. وبذلك 
يعتب »مسيتوى التزام الأجهزة القضائية والتنفيذية بعلنية محاكمة المتهمن في قضايا الفسياد 
الإداري وتنفييذ العقوبية بحق من تثبت إدانتهم »من وجهة نظر مجتمع الدراسية )مسيتوى 
منخفض(.. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض 
الاقتصيادي الثاني، 1426هي والمتضمنية أن ديوان المظالم قام بنشر مختارات من أحكامه، إلا 
أن ذليك توقيف عام 1403هي، وكذلك اللجان القضائية وشيبه القضائية لا تنشر أحكامها 

)باستثناءات قليلة(.     

7 ي  إن عبارة »سياسيات التوظيف والترقيية في القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة والجدارة 
وبمعايير محددة ومعلنة« احتلت الترتيب السابع، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة = 2.265 درجة من 5 درجات، 
بانحراف معياري = 1.149 درجة. كا تبن أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر 
هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3(، حيث كانت 
قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر والقيمة )3(  )ي 12.059( وهي 
سيالبة، وكانيت قيمية الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(. وكا هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في 
مجتمع الدراسة يقع بن )2.145 & 2.385(. وبذلك يعتب مستوى »سياسات التوظيف 
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والترقيية في القطاعيات الحكومية مبنية عيلى الكفاءة والجدارة وبمعايير محيددة ومعلنة »من 
وجهة نظر أفراد الدراسية) مسيتوى منخفض(.. ويمكن أن يعيزو الباحث هذه النتيجة إلى 
أن هذه النتيجة تعكس واقع حال الغالبية العظمى من موظفي القطاعات الحكومية بشيكل 
خاص والمواطنن بشيكل عام والذين يرون أن سياسيات التوظييف والترقية في القطاعات 

الحكومية غير مبنية على الكفاءة والجدارة وبدون معايير محددة ومعلنة.   

8 ي  إن عبارة »القطاعات الحكومية ملتزمة بالنشر والإفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل دقة 
ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة« احتلت الترتيب الثامن، حيث بلغت قيمة المتوسيط 
الحسيابي لدرجية الموافقة عيلى توافر هذا الالتزام مين وجهة نظر أفراد الدراسية = 2.231 
درجية مين 5 درجات، بانحراف معياري = 1.173 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن 
القيمة )3( ، حيث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة 
)3( = ) ي 12.353( وهيي سيالبة، وكانيت قيمة الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي 
أقل من )0.05(. وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
عيلى توافير هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقع بين  )2.109 & 2.353(. وبذلك يعتب 
»مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بالنشر والإفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل دقة 
ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة »من وجهة نظر مجتمع الدراسة )مستوى منخفض(.. 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسية منتدى الرياض الاقتصادي 
الثياني، 1426هيي، والمتضمنة أنه صدر عيام 1422هي قرار من مجلس اليوزراء يجيز لوزارة 
الماليية نيشر بعض البيانات الاقتصادية والمالية؛ إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن، وأنه لا يوجد 
نص يلزم الجهات الحكومية بنشر البيانات الرئيسة للاقتصاد، وأنه لا ينشر الحساب الختامي 
للدولة، وأنه لم يتم نشر الإيرادات والمصروفات التفصيلية الفعلية للدولة منذُ عام 1986م، 
وأنيه يتأخير نشر البيانيات والإحصاءات الاقتصادية بشيكل يحد من فائدتهيا، وأن الجهات 

المختصة لا توفر معلومات كافية عن الأداء الاقتصادي والدورة الاقتصادية. 

9 ي  إن عبارة »القطاعات الحكومية ملتزمة بمشاركة المواطنن في صنع سياساتها العامة« احتلت 
الترتيب التاسيع، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسيابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام 
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من وجهة نظر أفراد الدراسة = 2.014 درجة من 5 درجات، بانحراف معياري = 1.096 
درجة. كا تبن أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة 
يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة 3 ، حيث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن 
متوسط هذا العنصر والقيمة )3(  ) -16.955( وهي سالبة، وكانت قيمة الخطأ من النوع 
الأول = )الصفر( وهي أقل من )0.05(. وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر مجتمع الدراسة يقع بن )1.9 
& 2.128(. وبذلك يعتب«مستوى التزام القطاعات الحكومية بمشاركة المواطنن في صنع 
سياسياتها العامة »من وجهة نظر مجتمع الدراسة  )مسيتوى منخفض(، ..ويرى الباحث أن 
هذه النتيجة تعزز ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسية والمتمثلة في النتيجة الرئيسية وهي أن 
مسيتوى الشيفافية بوجه عام )منخفض(، وأن تلك النتيجة لا تتفق مع ما حدده )الطوخي، 
2006( في الفقرة )8( في مضمون الشفافية والمتضمنة حق الموطنن وأصحاب المصلحة في 

المشاركة في إدارة الشؤون العامة، رسم السياسات والأنظمة والتشريعات.  

10 ي  إن عبارة »القطاعات الحكومية ملتزمة بحرية وسيائل الإعلام في الحصول ونشر البيانات 
والمعلوميات المتعلقية بقضايا الفسياد الإداري« احتلت الترتيب العياشر، حيث بلغت قيمة 
المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة عيلى توافر هذا الالتيزام من وجهة نظر أفراد الدراسية = 
1.997 درجية مين 5 درجات، بانحراف معياري = 1.134 درجة. كا تبن أن المتوسيط 
الحسيابي لدرجية الموافقة عيلى توافر هيذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقل بشيكل ذي دلالة 
إحصائيية عين القيمة )3( ، حيث كانيت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا 
العنيصر والقيمية )3( = ) - 16.666( وهي سيالبة، وكانت قيمة الخطيأ من النوع الأول 
= )الصفير( وهيي أقل مين )0.05(. وكا هيو واضح أيضا مين حدود الثقة أن المتوسيط 
الحسيابي لدرجية الموافقية على توافير هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يقع بين ) 1.879 & 
2.116(. ويعتب »مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بحرية وسيائل الإعلام في الحصول 
ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفسياد الإداري »من وجهة نظر مجتمع الدراسية 
)مستوى منخفض(.. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى 
الريياض الاقتصيادي الثاني، 1426هيي، والمتضمنة أن ديوان المظيالم كان ينشر مختارات من 



190

أحكاميه إلا أنيه توقيف عين ذلك عام 1403هيي، وأنه عيلى الرغم من صيدور قرار مجلس 
اليوزراء عام 1422هي بقيام وزارة العدل بنشر الأحيكام الصادرة عن المحاكم الشرعية إلا 

أنه لم يتم تفعيله.

2 ـ ما مسـتوى التـزام الأجهزة الرقابية بمسـاءلة القطاعات الحكومية عن 
فسادها إن وجد؟

سيوف يقيوم الباحث بعيرض آراء أفراد الدراسية )العاملين في الأجهزة المعنيية بمكافحة 
الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض( نحو مسيتوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد، وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، للتعرف على آراء أفراد الدراسة نحو درجة الموافقة على 
مجموعية من العبارات التي تمثل مسيتوى التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية 
عن فسادها، وباستخدام اختبار مربع كاي لحسن المطابقة للتحقق من أن توزيع التكرارات على 
درجة الموافقة بالنسيبة لهذا المحور غير متسياوية في المجتمع عند مسيتوى دلالة )معنوية( نظري 

مفترض مسبقاً من الباحث بي )α=0.05(.  وفيا يلي نتائج هذا الاختبار:
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الجدول رقم )22(
آراء أفراد الدراسة )العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات 

الحكومية بمدينة الرياض  ـ  تجاه درجة الموافقة على مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها

العبارات

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير 
موافق 
بشدة 
)1(

غير 
موافق 
 )2(

 محايد 
 )3(

موافق 
 )4(

موافق 
بشدة
 )5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول 
)مستوى 
الدلالة(

الحكوميية  القطاعيات  ي   1
العاملين  أداء  بتوثييق  ملتزمية 
فيهيا والمحافظة عيلى وثائقها من 
العبث ألمتعمد والإتلاف  حسب 

اللوائح المحددة لمدد الحفظ .

11595518741ك

260
**0.000
*0.000 %3.116.715.653.0

11.6

2 ي  الأجهيزة الرقابيية ملتزمية 
بمساءلة كافة المتهمن في قضايا 
الفسياد الإداري ومعاقبية مين 

ثبت إدانته دون تمييز.

35716712161ك

55.1
**0.000
*0.000 %9.920.018.934.1

17.2

لديهيا  الرقابيية  الأجهيزة  ي    3
الصلاحييات والإمكانات  من 
ميا يمكنهيا من ممارسية مهامها 

الرقابية بكفاءة .

47139429827ك

123.3
**0.000
*0.000 %13.339.411.927.8

7.6

الحكوميية  القطاعيات  ي    4
المواطنين  بأحقيية  ملتزمية 
الميدني  المجتميع  ومؤسسيات 
ووسائل الإعلام بمراقبة أدائها 

114140394116ك
165.1**0.000

*0.000 %32.640.011.111.7
4.6

ملتزمية  الرقابيية  الأجهيزة  ي    5
بتقديم تقارير أداء دورية للجهات 

العليا بكل وضوح ودقة.

15638612561ك
91.9

**0.000
*0.000 %4.318.024.635.7

17.4
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العبارات

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير 
موافق 
بشدة 
)1(

غير 
موافق 
 )2(

 محايد 
 )3(

موافق 
 )4(

موافق 
بشدة
 )5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول 
)مستوى 
الدلالة(

6 ي  الأجهيزة الرقابيية تمتليك 
قنوات اتصال )خطوط الهاتف 
السياخنة  ي  صناديق الشكاوي  
ي  مواقع عيلى الإنترنت( لتقبل 
الإداري،  الفسياد  بلاغيات 

بالإضافة للاستقبال المباشر .

54140517634ك

96.4
**0.000
*0.000

%15.239.414.421.4
9.6

الحكوميية  القطاعيات  ي    7
تعمل على تنميية الرقابة الذاتية 
خيلال  مين  فيهيا  للعاملين 
اليدورات التدريبية والكتيبات 

والمنشورات والقدوة الحسنة .

32174556726ك

203.8
**0.000
*0.000 %9.049.215.518.9

7.3

الحكوميية  القطاعيات  ي   8
فيهيا  العاملين  جمييع  تُيليزم 
لقراراتهيم  تفسييرات  بتقدييم 

وتصرفاتهم المشكوك فيها.

41917110645ك
45.2**0.000

*0.000 %11.625.720.129.9
12.7

والتشريعيات  الأنظمية  ي   9
الموجيودة  الأمنيية  والتدابيير 
وحمايية  بتشيجيع  كفيلية 
الأشيخاص الذين يساهمون في 

كشف الفساد الإداري. 

62139587520ك
105.8**0.000

*0.000 %17.539.316.421.2
5.6

التنفيذيية  الأجهيزة  ي   10
بالتحقييق  ملتزمية  والقضائيية 
ومحاكمة متهمي قضايا الفسياد 

الإداري دون تأخير .  

59121569127ك

73.5
**0.000
*0.000 %16.734.215.825.7

7.6

** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(. 
*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( .
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يوضيح الجدول السيابق رقم )22( أن قيم الخطأ من النيوع الأول لكل عبارة من العبارات 
أقيل من مسيتوى الدلالية الإحصائيية النظري اليذي أفترضه الباحث مسيبقاً في هذه الدراسية     
)α= 0.05(، إذاً نرفيض الفيرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن توزيع التكرارات 
لكل عبارة من العبارات المندرجة تحت هذا المحور غير متسياوية في المجتمع عند مسيتوى دلالة 
إحصائيية )0.05(، أي أننيا نقبيل أن هناك اتجاه واضح بن أفراد الدراسية في تحديدهم لدرجة 

الموافقة )أو عدم الموافقة( على كل عبارة من العبارات المندرجة تحت هذا المحور. 

  وقد قام الباحث أيضا باستخدام اختبار ت )ذو ذيل واحد & وذو ذيلن( في حالة مجموعة 
واحدة لتحديد مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد 

من وجهة نظر أفراد الدراسة، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية الفرعية التالية:

1 ي سؤال البحث: هل مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها 
بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى عالي؟

فيرض البحيث: متوسيط درجة الموافقية على التيزام الأجهيزة الرقابية بمسياءلة القطاعات   
الحكومية عن فسادها إن وجد بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة 

إحصائية عن القيمة 3 ولا يزيد عن القيمة )4( .  

الفروض الإحصائية: الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أقل من أو يساوي)3(.

الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أكب من 3 ، اختبار ذو ذيل واحد.     

القيرار:   إذا كانيت قيمية الإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمة 3  موجبة، وكان   
احتال الخطأ من النوع الأول )tailed ـ Sig.1( أقل من مسيتوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث )α = 0.05(، فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبيل أن )µ( أكيب مين 3 ، أي نقبيل فرض البحث القائل بأن مسيتوى التيزام الأجهزة 

الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد بوجه عام هو مستوى عالي.

2 ي  سؤال البحث:هل مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها 
بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى متوسط؟
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فيرض البحث:متوسيط درجية الموافقة عيلى التيزام الأجهزة الرقابيية بمسياءلة القطاعات   
الحكوميية عين فسيادها بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسية يسياوي بشيكل ذي دلالة 

إحصائية القيمة )3(.  

. )3( = )µ( مجتمع الدراسة :)الفروض الإحصائية:  الفرض العدمي )الصفري  

                                             الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( ≠ )3( ، اختبار ذي ذيلن.

القيرار:  إذا كانيت القيمة المطلقة لإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمة )3( تقل   
عين القيمة الحرجية )1.96(، فإننا لا نسيتطيع رفض الفيرض العدمي، وبالتيالي لابد من 
قبوليه، أي نقبيل أن )µ( يسياوي القيمية )3( ، أي نقبيل فرض البحث القائل بأن مسيتوى 
التيزام الأجهيزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية عن فسيادها بوجه عام هو مسيتوى 

متوسط.

3 ي  سؤال البحث: هل مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها 
بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة مستوى منخفض؟

فيرض البحث:  متوسيط درجية الموافقة على التيزام الأجهيزة الرقابية بمسياءلة القطاعات   
الحكومية عن فسادها بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية 

عن القيمة 3 .  

الفروض الإحصائية:  الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أكب من أو يساوي 3 .

                                      الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أقل من 3 ، اختبار ذو ذيل واحد.

القرار:   إذا كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمة )3( سيالبة، وكان   
 ـSig.1( أقل من مسيتوى الدلالة الإحصائية المحدد   tailed( احتيال الخطيأ من النوع الأول
مسيبقاً مين الباحث )α = 0.05( فإننيا نرفض الفرض العدمي ونقبيل الفرض البديل أي 
نقبل أن )µ( أقل من )3( ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن مستوى التزام الأجهزة الرقابية 

بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها بوجه عام هو مستوى منخفض.

  وفييا ييلي نتائج اختبار )test ي T( لكل عبارة من العبارات على حدة، وللعبارات المندرجة تحت 
هذا المحور بوجه عام، وذلك على النحو التالي:
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الجدول رقم )23(

 نتائج اختبار )test  ـ T( لتحديد مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها إن وجد

العبارات مرتبة وفقاً لمتوسط 
درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الموافقة

الانحراف
المعياري

حدود الثقة لمتوسطات نتائج اختبار )ت(
المجتمع

قيمة 
الإحصاء 

)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول 

)مستوى 
الدلالة(

الحد الأدنى 
للمتوسط

الحد الأعلى 
للمتوسط

بتوثيق  ملتزمة  الحكومية  القطاعات  1ي  
فيها والمحافظة على وثائقها  العاملن  أداء 
حسب  والإتلاف   ألمتعمد  العبث  من 

اللوائح المحددة لمدد الحفظ .

3.5331.0039.98
**0.000
*0.000

3.4283.638

2ي الأجهزة الرقابية ملتزمة بتقديم تقارير 
وضوح  بكل  العليا  للجهات  دورية  أداء 

ودقة .
3.441.1037.47

**0.000
*0.000

3.3243.556

3ي الأجهزة الرقابية ملتزمة بمساءلة كافة 
المتهمن في قضايا الفساد الإداري ومعاقبة 

من ثبت إدانته دون تمييز.
3.2871.2434.36

**0.000
*0.000

3.1583.417

جميع  تُيلزم  الحكومية  القطاعات  4ي 
لقراراتهم  تفسيرات  بتقديم  فيها  العاملن 

وتصرفاتهم المشكوك فيها.
3.0651.2360.990.3232.9363.194

5 ي الأجهزة الرقابية لديها من الصلاحيات 
والإمكانات ما يمكنها من ممارسة مهامها 

الرقابية بكفاءة .
 ي 2.7711.2093.57

**0.000
*0.000

2.6442.897

ملتزمة  والقضائية  التنفيذية  الأجهزة  ي   6
الفساد  قضايا  متهمي  ومحاكمة  بالتحقيق 

الإداري دون تأخير .  
 ي 2.7351.2274.07

**0.000
*0.000

2.6062.863
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العبارات مرتبة وفقاً لمتوسط 
درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الموافقة

الانحراف
المعياري

حدود الثقة لمتوسطات نتائج اختبار )ت(
المجتمع

قيمة 
الإحصاء 

)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول 

)مستوى 
الدلالة(

الحد الأدنى 
للمتوسط

الحد الأعلى 
للمتوسط

7 ي الأجهزة الرقابية تمتلك قنوات اتصال 
صناديق  ي   الساخنة   الهاتف  )خطوط 
الشكاوي  ي  مواقع على الإنترنت( لتقبل 
بالإضافة  الإداري،  الفساد  بلاغات 

للاستقبال المباشر .

2.7071.2324.48 - 
**0.000
*0.000

2.5782.836

على  تعمل  الحكومية  القطاعات  ي   8
من  فيها  للعاملن  الذاتية  الرقابة  تنمية 
والكتيبات  التدريبية  الدورات  خلال 

والمنشورات والقدوة الحسنة .

2.6641.1085.71 - 
**0.000
*0.000

2.5482.78

والتدابير  والتشريعات  الأنظمة  ي   9
وحماية  بتشجيع  كفيلة  الموجودة  الأمنية 
كشف  في  يساهمون  الذين  الأشخاص 

الفساد الإداري. 

2.5821.1666.75 - 
**0.000
*0.000

2.462.704

10 ي القطاعات الحكومية ملتزمة بأحقية 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  المواطنن 

ووسائل الإعلام بمراقبة أدائها .
2.1571.13913.85 -

**0.000
*0.000

2.0382.277

بمساءلة  الرقابية  الأجهزة  التزام  مستوى 
 - 2.8930.7952.54القطاعات الحكومية عن فسادها 

**0.000
*0.005

2.812.975

** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(. 
*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( .

يوضح الجدول السيابق رقم )23( أن المتوسيط الحسابي العام لدرجة الموافقة على العبارات 
المندرجية تحيت هيذا المحور بوجه عيام من وجهة نظير أفيراد الدراسية= 2.893 درجة من 5 
درجيات، بانحيراف معيياري صغيير = 0.795 درجة مما يدل عيلى عدم وجيود تباين كبير في 
الإجابيات بن أفراد الدراسية. وقد بينت نتيجية اختبار)test ي T( لمجموعة واحدة أن المتوسيط 
الحسيابي العيام لدرجية الموافقة على العبيارات المندرجة تحت هيذا المحور بوجه عيام من وجهة 
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نظير جمييع أفراد الدراسية، يقل بشيكل ذي دلالة إحصائية عين القيمة )3( ، حييث كانت قيمة 
الإحصاء)test ي T( للفرق بن المتوسيط الحسيابي العام والقيمة )3(  = ) ي 2.54( وهي سيالبة 
وكانيت قيمة الخطأ من النوع الأول =0.005، وهيي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا 
مين حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي العيام لدرجة الموافقة عيلى العبيارات المندرجة تحت هذا 
المحور بوجه عام في مجتمع الدراسة يقع بن )2.81 & 2.975(. وبذلك يعتب مستوى التزام 
الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية عن فسيادها ي  إن وجد ي  بوجه عام، من وجهة 
نظير أفراد الدراسية )مسيتوى منخفيض(.. ويرى الباحيث أن ذلك يتوافق مع ما اشيتمل عليه 
تقرير ديوان المراقبة العامة عن السينة المالية 1429/1428هي وما تكشف للديوان من مخالفات 
ماليية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وأهم الصعوبيات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد 
من قدرته على ممارسية اختصاصاته بمهنية عالية واسيتقلال تام، ومن أبرزها ضعف تعاون عدد 
مين الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة 
المرعيية، وعدم تقيد عدد مين الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعلييات تنفيذ الميزانية العامة 

وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.

وبترتييب عبيارات هذا المحيور ترتيباً تنازليياً من حيث متوسيط درجة الموافقة عيلى التزام 
الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد اتضح التالي:

1 ي  إن عبيارة »القطاعيات الحكوميية ملتزمة بتوثييق أداء العاملن فيها والمحافظية على وثائقها 
مين العبث المتعمد والإتلاف حسيب اللوائح المحددة لمدد الحفيظ« احتلت الترتيب الأول، 
حييث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقية على هذا الالتزام مين وجهة نظر أفراد 
الدراسية= 3.533 درجية مين 5 درجات، بانحيراف معيياري =1.003 درجة. كا تبن 
أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقية على هذا الالتزام في مجتمع الدراسية يزيد بشيكل ذي 
 )T ي test( دلالة إحصائية عن القيمة 3  ولا يزيد عن القيمة 4 ، حيث كانت قيمة الإحصاء
للفيرق بن متوسيط هذا العنيصر والقيمية 3  = )9.98( وهي موجبة وكانيت قيمة الخطأ 
مين النيوع الأول = الصفر، وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضيح أيضا من حدود الثقة 
أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بن  )3.428 
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& 3.638(. وبذليك يعتب»مسيتوى التزام القطاعات الحكوميية بتوثيق أداء العاملن فيها 
والمحافظية عيلى وثائقها من العبث المتعمد والإتلاف حسيب اللوائح المحيددة لمدد الحفظ« 
مين وجهية نظر مجتمع الدراسة)مسيتوى عيالي(.. ويمكن أن يعزو الباحث ذليك إلى التزام 
القطاعات الحكومية بالتقيد بتنفيذ نظام الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسيوم الملكي رقم 
)م/54( في 1409/10/23هي.. وكذلك بسيبب التقاليد المتأصلة في القطاعات الحكومية 
التي تؤكد على السرية، وذلك وفقاً لما توصلت إليه نتائج دراسة منتدى الرياض الاقتصادي 
)1426هيي( والتي أشيارت إلى أن هناك تقالييد متأصلة في القطاعيات الحكومية تؤكد على 

السرية، وعدم الشفافية.

2 ي  إن عبيارة »الأجهيزة الرقابية ملتزمة بتقديم تقارير أداء دوريية للجهات العليا بكل وضوح 
ودقية« احتلت الترتيب الثاني، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على هذا 
الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية = 3.44 درجة من 5 درجات، بانحراف معياري = 
1.103 درجية. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على هيذا الالتزام من وجهة 
نظر أفراد الدراسية،  يزيد بشيكل ذي دلالية إحصائية عن القيمية )3(  ولا يزيد عن القيمة 
4 ي ، حييث كانيت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هيذا العنصر والقيمة )3(  
= )9.98( وهيي موجبية وكانيت قيمية الخطأ من النيوع الأول = )الصفير( وهي أقل من 
)0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا 
الالتيزام مين وجهة نظر أفراد الدراسية،  يقع ما بين )3.324 & 3.556(. وبذلك يعتب 
»مستوى التزام الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير أداء دورية للجهات العليا بكل وضوح ودقة 
» من وجهة نظر مجتمع الدراسة) مستوى عالي(.. ويتفق ذلك مع ما قام به معالي رئيس ديوان 
المراقبة العامة تنفيذاً لمقتى المادة العشرين من نظام الديوان؛ خلال اسيتقبال خادم الحرمن 
الشريفن له  ي  بتقديم التقرير السينوي )التاسيع والأربعن( لديوان المراقبة العامة عن العام 
الميالي )1429/1428هيي( .. ويمكن أن يعزو الباحث ذليك إلى أن الأجهزة الرقابية تلتزم 
بتنفيذ ما لديها من تعليات من الجهات العليا توجب عليها ذلك، ومن تلك التقارير التقرير 
السنوي الذي يقدمه رئيس ديوان المراقبة العامة سنوياً لخادم الحرمن الشريفن وذلك تنفيذاً 

لمقتى المادة العشرين من نظام ديوان المراقبة العامة.    
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3 ي  إن عبارة »الأجهزة الرقابية ملتزمة بمساءلة كافة المتهمن في قضايا الفساد الإداري ومعاقبة 
من ثبت إدانته دون تمييز« احتلت الترتيب الثالث، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية = 3.287 درجة من )5( درجات، 
بانحراف معياري =1.243 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على هذا 
الالتزام من وجهة نظر مجتمع الدراسة، يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3(  ولا 
يزيد عن القيمة )4( ، حيث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر 
والقيمة )3(  = )4.36( وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي 
أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية يقع بن 3.158 & 3.417. وبذلك يعتب 
»مسيتوى التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة كافة المتهمن في قضايا الفسياد الإداري ومعاقبة 
من ثبت إدانته دون تمييز« من وجهة نظر مجتمع الدراسية )مسيتوى عيالي(.. ويرى الباحث 
أن ذلك يتاشيى مع ما نصت عليه الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص كنظام محاكمة الوزراء، 
ونظام محاكمة الضباط، ونظام تأديب الموظفن ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك فيها، 
ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ونظام حماية المرافق العامة، ونظام مكافحة الرشيوة، 
ونظام مكافحة التزوير، ونظام الوثائق والمحفوظات، ونظام المنافسات والمشتريات، والمشار 

لها في الجدول رقم )5( .  

4 ي  إن عبيارة »القطاعيات الحكوميية تُيليزم جمييع العاملين فيهيا بتقديم تفسييرات لقراراتهم 
وتصرفاتهيم المشيكوك فيهيا« احتلت الترتييب الرابع، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي 
لدرجية الموافقية عيلى هيذا الالتزام من وجهية نظر أفيراد الدراسية = 3.065 درجة من 5 
درجات، بانحراف معياري =1.236 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة 
عيلى هيذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية = بشيكل ذي دلالة إحصائيية القيمة )3(، 
حييث كانيت القيمة المطلقية لإحصاء )Test ي T( للفرق بن متوسيط هيذا العنصر والقيمة 
)3(  = )0.99( وهيي أقيل من القيمة الحرجية )1.96(، وكا هو واضح أيضا من حدود 
الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع 
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بن 2.936 & 3.194. وبذلك يعتب »مسيتوى إلزام القطاعات الحكومية جميع العاملن 
فيهيا بتقديم تفسييرات لقراراتهم وتصرفاتهم المشيكوك فيها«من وجهة نظر أفراد الدراسية  
)مسيتوى متوسط(.. ويمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد الدراسة يرون أن هناك من 
التجاوزات في القرارات الإدارية والتصرفات المشيكوك فيها في القطاعات الحكومية والتي 
ييرى المبحوثون أن القطاعات الحكومية تعاطفت مع من قام بها، في محاولة من القائمن على 
تلك القطاعات الحكومية في عدم تشويه سمعة تلك القطاعات وسمعة العاملن فيها وتقوم 

بمعالجة ذلك بطرق لا تصل إلى تصعيد الموقف ورفعه للأجهزة الرقابية، والعامة.  

5 ي  إن عبارة »الأجهزة الرقابية لديها من الصلاحيات والإمكانات ما يمكنها من ممارسة مهامها 
الرقابية بكفاءة« احتلت الترتيب الخامس، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية = 2.771 درجة من 5 درجات، بانحراف 
معياري =1.209 درجة. كا تبن أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من 
وجهة نظر أفراد الدراسية، يقل بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة 3 ، حيث كانت قيمة 
الإحصاء )Test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة 3 = ) - 3.57( وهي سيالبة 
وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا 
مين حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على هذا الالتيزام من وجهة نظر أفراد 
الدراسية، يقع بين )2.644 & 2.897(. وبذلك تعتب درجية الموافقة على أن » الأجهزة 
الرقابيية لديها مين الصلاحيات والإمكانات ما يمكنها من ممارسية مهامهيا الرقابية بكفاءة 
»من وجهة نظر مجتمع الدراسية )مسيتوى منخفض(.. ويرى الباحيث أن ذلك يتفق مع ما 
توصليت إليه دراسية)الخثران، 1424هيي( أن من أهم العوائق التي تواجيه جهود مكافحة 
الفسياد الإداري في المملكية العربية السيعودية »نقص الكوادر الإداريية، وقلة الصلاحيات 
الممنوحة لسيلطات الضبيط، وقلة توافر التقنيية الحديثة، وقلة اليدورات التدريبية، ونقص 
الخيبات اللازمية للعاملين في أجهيزة المكافحية«؛ كا أن ذليك يتفق مع ميا أوضحه نائب 
رئييس ديوان المراقبة العامية للمراجعة المالية في الندوة التي أقامتهيا جريدة الرياض بعنوان 
)الرقابية عيلى المال العام .. تواضيع الإمكانات يغري » الذمم الفاسيدة«()جريدة الرياض، 
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23/جميادى الآخر 1430عيدد 14967( أن من أبرز المعوقات التي تواجيه ديوان المراقبة 
العامة يتمثل في الحوافز المادية، وهي عدم وجود حوافر يستطيع الديوان من خلالها المحافظة 
على موظفيه، وعدم قدرة الديوان على اسيتقطاب كفاءات مهنية عالية التأهيل أو الاسيتعانة 
بمقدميي الخدميات المتخصصة من القطاع الخاص نتيجة عدم اسيتقلاله الميالي والإداري.. 
وكذليك ميا أكده وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشيؤون الرقابة )في نفس الندوة( أن من أبرز 
المعوقيات التيي تواجه الهيئية قلة عيدد الوظائف الرقابيية مقارنة بحجم الإدارات وتوسيع 
الجهياز الحكوميي وتضاعف أعداد الموظفين في القطاع الحكومي، وضعيف الحوافز المادية 

لمنسوبي الهيئة، ما أدى إلى تسرب الكفاءات إلى قطاعات أخرى.   

6 ي  إن عبيارة »الأجهيزة التنفيذيية والقضائية ملتزمية بالتحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفسياد 
الإداري دون تأخير » احتلت الترتيب السادس، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقية على هيذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية = 2.735 درجية من 5 درجات، 
بانحراف معياري = 1.227 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على هذا 
الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة،  يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3( ، حيث 
كانت قيمة الإحصاء  )Test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر والقيمة )3( =  ) ي 4.07( 
وهي سالبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل من )0.05(، وكا هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة 
نظر أفراد الدراسية يقع بن )2.606 & 2.863(. وبذلك يعتب  »مستوى التزام الأجهزة 
التنفيذية والقضائية بالتحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد الإداري دون تأخير« من وجهة 
نظر مجتمع الدراسة )مستوى منخفض(.. ويرى الباحث أن ذلك يتفق مع ما توصلت إليه، 
وأوصت به دراسية )منتدى الرياض الاقتصيادي، 1426هي( والمتضمنة زيادة عدد القضاة 

والمساعدين في الأجهزة القضائية با يقلل من فترات الانتظار للبت في القضايا. 

7 ي  إن عبيارة »الأجهيزة الرقابيية تمتليك قنيوات اتصال )خطيوط الهاتف السياخنة  ي  صناديق 
الشيكاوي  ي  مواقيع على الإنترنت( لتقبل بلاغات الفسياد الإداري، بالإضافة للاسيتقبال 
المباشر« احتلت الترتيب السيابع، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجية الموافقة على 
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هيذا الالتيزام من وجهة نظير أفراد الدراسية = 2.707 درجية من 5 درجيات، بانحراف 
معيياري =1.232 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة عيلى هذا الالتزام 
من وجهة نظر أفراد الدراسية، يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3( ، حيث كانت 
قيمية الإحصيياء )Test ي T( للفيرق بن متوسيط هذا العنيصر والقيمية )3( = ) ي 4.48( 
وهي سيالبة وكانت قيمة الخطيأ من النوع الأول = )الصفر( وهيي أقل من )0.05(، وكا 
هيو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقية على هذا الالتزام من 
وجهة نظر أفراد الدراسية،  يقع بن )2.578 & 2.836(. وبذلك يعتب »مسيتوى تملك 
الأجهيزة الرقابيية قنوات اتصال )خطوط الهاتف السياخنة  ي  صناديق الشيكاوي ي  مواقع 
على الإنترنت( لتقبل بلاغات الفساد الإداري، بالإضافة للاستقبال المباشر » من وجهة نظر 
أفراد الدراسة )مستوى منخفض(.. ويرى الباحث أن ذلك يتفق مع ما توصلت إليه دراسة 
)منتيدى الريياض الاقتصادي، 1426هيي( وما أوصت بيه في هذا الخصيوص والمتضمنة: 
يلزم النظام الدوائر الحكومية بتوفير قنوات للشيكوى والتظلم واضحة وفعالة وفق أسيس 
مكتوبة، وتخصيص إدارة محددة لتلقي الشيكاوي، ووضيع برنامج زمني للبت فيها، وإيجاد 

خط ساخن مجاني في كل دائرة حكومية لتسهيل ذلك.     

8 ي  إن عبيارة »القطاعيات الحكوميية تعميل على تنمية الرقابية الذاتية للعاملين فيها من خلال 
الدورات التدريبية والكتيبات والمنشورات والقدوة الحسنة« احتلت الترتيب الثامن، حيث 
بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة 
= 2.664 درجة من 5 درجات، بانحراف معياري =1.108 درجة. كا تبن أن المتوسيط 
الحسيابي لدرجية الموافقية على هذا الالتيزام من وجهة نظر أفراد الدراسية، يقل بشيكل ذي 
دلالة إحصائية عن القيمة )3( ، حيث كانت قيمة الإحصاء )Test ي T( للفرق بن متوسيط 
هيذا العنصر والقيمة )3( = ) ي 5.71( وهي سيالبة وكانيت قيمة الخطأ من النوع الأول = 
)الصفر( وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي 
لدرجية الموافقية عيلى هيذا الالتزام من وجهية نظر أفراد الدراسية، يقع بين    )2.548 & 
2.78(. وبذليك يمكن القول أن »مسيتوى عميل القطاعات الحكومية عيلى تنمية الرقابة 
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الذاتية للعاملن فيها من خلال الدورات التدريبية والكتيبات والمنشورات والقدوة الحسنة« 
مين وجهية نظر أفراد الدراسية )مسيتوى منخفض(.. وييرى الباحث أن ذليك يتفق مع ما 
توصلت إليه دراسية )الخثران، 1424هي( والمتضمنة أن من أسيباب الفساد الإداري »تعدد 
وغميوض بعض الأنظمية واللوائح في الوظيفة العامة، وعدم تطبيق مبدأ الجدارة في التعين 

والترقية، وضعف برامج التدريب، وضعف الرقابة« .

9 ي  إن عبارة »الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية الموجودة كفيلة بتشجيع وحماية الأشخاص 
الذيين يسياهمون في كشيف الفسياد الإداري« احتلت الترتيب التاسيع، حييث بلغت قيمة 
المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة = 2.582 
درجية مين 5 درجات بانحيراف معياري = 1.166 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي 
لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقل بشكل ذي دلالة إحصائية 
عن القيمة 3، حيث كانت قيمة الإحصاء )Test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر والقيمة 
)3( =  )-6.75( وهيي سيالبة وكانيت قيمة الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي أقل 
مين )0.05(، وكا هيو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة 
عيلى هيذا الالتيزام من وجهة نظر مجتمع الدراسية يقيع بين )2.46 & 2.704(. وبذلك 
يمكن القول أن »مسيتوى الأنظمية والتشريعات والتدابير الأمنية الموجودة كفيلة بتشيجيع 
وحماية الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري« من وجهة نظر مجتمع الدراسة 
)مسيتوى منخفيض(.. ويمكن أن يعيزو الباحث ذليك إلى عدم وجود أنظمية وتشريعات 
وتدابير أمنية كفيلة بتشجيع وحماية الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري، أو 
عدم علم أفراد الدراسية )العاملن في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري( بوجودها؛ 

ما يدلُ على عدم وجودها وعدم علم المواطنن وأصحاب المصلحة بها.     

10 ي  إن عبارة »القطاعات الحكومية ملتزمة بأحقية المواطنن ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل 
الإعلام بمراقبة أدائها« احتلت الترتيب العاشر والأخير، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجية الموافقية على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية ميا قيمته      2.157 درجة 
من 5 درجات، بانحراف معياري = 1.139 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
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الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسية، يقل بشيكل ذي دلالة إحصائية عن 
القيمة )3(، حيث كانت قيمة الإحصاء )Test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة 
)3( = ) ي 13.85( وهي سيالبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل 
من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع بن    )2.038 & 2.277(. وبذلك يمكن 
القول أن »مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بأحقية المواطنن ومؤسسيات المجتمع المدني 
ووسيائل الإعلام بمراقبية أدائها » من وجهة نظر مجتمع الدراسية )مسيتوى منخفض( ... 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )منتدى الرياض الإقتصادي 
الثاني، 1426هي(، من نتائج والمتضمنة لا توجد قنوات للمسياءلة بمعناها الواسيع أي حق 
المواطنن في معرفة أسيباب الفشيل في الأداء الحكومي أو أسباب اتخاذ القرارات، ولا توجد 
قنوات واضحة للتشاور مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم.. وأن 
هذا المستوى المتدني لالتزام القطاعات الحكومية بأحقية المواطنن ومؤسسات المجتمع المدني 
ووسائل الإعلام بمراقبة أدائها   )من وجهة نظر المبحوثن( لا يتفق مع مضمون، ومتطلبات 
وضانات الشيفافية التي حددها )الطوخيي، 2006م( والمتضمنة الالتزام بتزويد المواطنن 
وأصحياب المصلحية بالبيانات والمعلوميات والأنظمية والتشريعات والوثائيق الحكومية، 
وحيق المواطنين وأصحياب المصلحة في الوصيول والاطلاع عيلى اجتاعيات ومداولات 
القطاعات الحكومية، والوصول ومعرفة ما يدور في الأماكن والمرافق العامة، ومعرفة طرق 
وآليات المسياءلة ومواعيد الطعن )واجب النصيحة والإرشياد والمسياعدة(، والمشياركة في 
إدارة الشيؤون العامة ورسيم السياسيات والأنظمة والتشريعات واتخياذ القرارات، وحرية 
وسائل الإعلام )المقروء والمرئي والمسموع( ومنظات المجتمع المدني، وتأمن حرية العاملن 

والمسؤولن في النشر والإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعالهم العامة.
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3 ـ  ما أنماط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية ؟

سيوف يقيوم الباحث بعيرض آراء أفراد الدراسية )العاملين في الأجهزة المعنيية بمكافحة 
الفسياد الإداري في القطاعيات الحكومية بمدينة الرياض( نحو مسيتوى أناط الفسياد الإداري 
الشيائعة في القطاعيات الحكوميية ، وذليك باسيتخدام التكيرارات والنسيب المئوية والمتوسيط 
الحسيابي والانحراف المعياري، للتعرف على آراء أفراد الدراسية نحو درجة شييوع مجموعة من 
أنياط الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية ، وباسيتخدام اختبار مربع كاي لحسين المطابقة 
للتحقق من أن توزيع التكرارات على درجة الشيوع بالنسبة لهذا المحور غير متساوية في المجتمع 
عند مستوى دلالة )معنوية( نظري مفترض مسبقاً من الباحث بي ) α = 0.05(. وفيا يلي نتائج 

هذا الاختبار:

   الجدول رقم )24(

آراء أفراد الدراسة تجاه درجة شيوع مجموعة من أنماط الفساد الإداري في القطاعات 
الحكومية 

أنماط الفساد الإداري

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الشيوع
المطابقة

متدنية 
جداً 
)1(

متدنية 
)2(

متوسطة 
 )3(

عالية 
)4(

عالية 
جداً
)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول)مستوى 
الدلالة( 

1 ي الرشوة
73611481110ك

126.17
**0.000
*0.000 %2.010.332.823.3

31.6

2 ي  استغلال النفوذ 
93098113102ك

127.52
**0.000
*0.000 %2.68.527.832.1

29.0
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أنماط الفساد الإداري

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الشيوع
المطابقة

متدنية 
جداً 
)1(

متدنية 
)2(

متوسطة 
 )3(

عالية 
)4(

عالية 
جداً
)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول)مستوى 
الدلالة( 

3 ي  إساءة استعال السلطة 
82912012768ك

160.19
**0.000
*0.000 %2.38.234.136.1

19.3

4 ي  تعطيل سير العمل 
لأهداف شخصية    

371001076741ك
59.76

**0.000
*0.000 %10.528.430.419.0

11.6

5 ي  الوساطة  والمحسوبية    
132371254ك

643.68
**0.000
*0.000 %0.30.96.520.2

72.2

6 ي  الاعتداء على المال 
العام )اختلاس( أو )إهمال 

وتفريط( 

94211512657ك
140.9

**0.000
*0.000 %2.612.033.036.1

16.3

7 ي  التزوير
20619554115ك

79.45
**0.000
*0.000 %5.817.727.515.7

33.3

8 ي المتاجرة بتأشيرات العمل
20438194113ك

82.26
**0.000
*0.000 %5.712.323.126.832.2

9ي تسهيل عمليات تهريب 
المخدرات أو ممنوعات أخرى 

491161054725ك
92.44

**0.000
*0.000 %14.333.930.713.77.3

10ي أخذ العمولات مقابل 
صفقات عقود المشتريات 

الحكومية 

0.000**2146991077674.82ك
*0.000 %6.013.228.430.721.8

** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(. 
*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( .
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يوضح الجدول السابق رقم )24( أن قيم الخطأ من النوع الأول لكل عبارة من العبارات أقل 
 ،)0.05 =α( من قيمة مسيتوى الدلالة النظري الذي أفترضه الباحث مسيبقاً في هذه الدراسية
إذاً نرفيض الفرض الصفري ونقبل الفيرض البديل القائل بأن توزيع التكرارات لكل عبارة من 
العبارات المندرجة تحت هذا المحور غير متسياوية في المجتمع عند مسيتوى دلالة )0.05(، أي 
أننا نقبل أن هناك اتجاه واضح بن أفراد الدراسة في تحديدهم لدرجة شيوع أو )عدم شيوع( كل 

نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور. 

 وقد قام الباحث أيضا باستخدام اختبار ت )ذو ذيل واحد & وذو ذيلن( في حالة مجموعة 
واحدة لتحديد )من وجهة نظر أفراد الدراسة( أناط الفساد الإداري الأكثر شيوعاً في القطاعات 

الحكومية ، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية الفرعية التالية:

1 ي سيؤال البحيث:  هيل درجة شييوع كل نمط من أنياط الفسياد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة عالية جداً؟

فرض البحث:  متوسيط درجة شيوع كل نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا   
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية 

عن القيمة 4 .  

الفروض الإحصائية:  الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أقل من أو يساوي 4 .  

                                          الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أكب من )4( ، اختبار ذو ذيل واحد.

القرار:  إذا كانت قيمة الإحصاء )Test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمة )4( موجبة، وكان   
احتال الخطأ من النوع الأول )tailed ـ Sig.1( أقل من مسيتوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث )α = 0.05(، فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن )µ( أكب من )4( ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة شيوع كل نمط من 
أنياط الفسياد الإداري المندرجة تحت هيذا المحور في القطاعات الحكوميية هي درجة عالية 

جداً.

2 ي  سيؤال البحيث: هيل درجة شييوع كل نمط من أنياط الفسياد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة عالية؟
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فرض البحث:متوسيط درجة شييوع كل نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا   
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية 

عن القيمة )3( ولا يزيد عن القيمة )4( .  

الفروض الإحصائية:  الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أقل من أو يساوي )3(.

                       الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أكب من )3( ، اختبار ذو ذيل واحد.

القيرار:   إذا كانيت قيمة الإحصياء )test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمية )3(  موجبة، وكان 
احتال الخطأ من النوع الأول )tailed ـ Sig.1( أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث )α = 0.05(، فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن )µ( أكب من )3( ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة شيوع كل نمط من 

أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية هي درجة عالية.

3 ي  سيؤال البحيث:  هيل درجة شييوع كل نمط من أنياط الفسياد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة متوسطة؟

فيرض البحيث:  متوسيط درجة شييوع كل نمط من أنياط الفسياد الإداري المندرجة تحت   
هذا المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسية يسياوي بشيكل ذي دلالة 

إحصائية القيمة )3( .  

. )3( = )µ( مجتمع الدراسة :)الفروض الإحصائية:  الفرض العدمي )الصفري  

                                       الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( ≠ )3( ، اختبار ذي ذيلن.

القرار:   إذا كانت القيمة المطلقة لإحصاء )Test ي T( للفرق بن المتوسط والقيمة 3  تقل عن   
القيمية الحرجة )1.96(، فإننا لا نسيتطيع رفض الفرض العدميي، وبالتالي لابد من قبوله، 
أي نقبيل أن )µ( يسياوي القيمية )3( ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة شييوع كل 
نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية هي درجة 

متوسطة.
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4 ي  سيؤال البحيث: هيل درجة شييوع كل نمط من أنياط الفسياد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة منخفضة؟

فرض البحث: متوسيط درجة شييوع كل نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا   
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية 

عن القيمة 3 .  

الفروض الإحصائية:الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أكب من أو يساوي )3(.

                        الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أقل من )3( ، اختبار ذو ذيل واحد.

القرار: ي  إذا كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسط والقيمة 3  سالبة، وكان احتال 
 ـSig.1( أقل من مسيتوى الدلالة الإحصائية المحدد مسيبقاً   tailed( الخطيأ مين النوع الأول
مين الباحث )α = 0.05( فإننا نرفض الفيرض العدمي ونقبل الفرض البديل أي نقبل أن 
)µ( أقل من )3( ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة شيوع كل نمط من أناط الفساد 

الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية هي درجة منخفضة.

وفييا ييلي نتائج اختبيار )test ي T( لكل نمط مين أناط الفسياد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور كلًا على حدة، وذلك على النحو التالي:
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الجدول رقم )25(
 نتائج اختبار )test  ـ T( إلى جانب ترتيب أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 

المحور في القطاعات الحكومية 

أنماط الفساد الإداري مرتبة وفقاً لمتوسط 
درجة شيوعها

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الشيوع

الانحراف
المعياري

حدود الثقة نتائج اختبار )ت( 
لمتوسطات المجتمع

قيمة 
الإحصاء 

)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول
)مستوى 
الدلالة( 

الحد 
الأدنى 

للمتوسط

الحد 
الأعلى 

للمتوسط

14.6310.67117.63 ي الوساطة  والمحسوبية    
**0.000
*0.000

4.564.701

23.7641.04213.75 ي  استغلال النفوذ 
**0.000
*0.000

3.6553.874

33.7211.07912.47 ي   الرشوة
**0.000
*0.000

3.6083.835

43.6751.20610.49 ي   المتاجرة بتأشيرات العمل.
**0.000
*0.000

3.5493.802

53.6190.96212.08 ي  إساءة استعال السلطة 
**0.000
*0.000

3.5183.72

63.531.2747.74 ي   التزوير
**0.000
*0.000

3.3963.665

7 ي  الاعتداء على المال العام )اختلاس( أو 
3.5160.9879.76)إهمال وتفريط( 

**0.000
*0.000

3.4123.62

عقود  صفقات  مقابل  العمولات  أخذ  ي   8
3.491.1467.99المشتريات الحكومية. 

**0.000
*0.000

3.3693.611

0.252.8073.051 - 92.9291.1661.14ي  تعطيل سير العمل لأهداف شخصية    
10 ي  تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو 

 - 2.6581.1095.71ممنوعات أخرى 
**0.000
*0.000

2.542.776

3.5560.65815.86أناط الفساد الإداري بوجه عام
**0.000
*0.000

3.4873.624

*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( . ** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(.  
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يوضح الجدول السيابق رقم )25( أن المتوسيط الحسيابي العام لدرجة شييوع أناط الفساد 
الإداري المندرجية تحيت هيذا المحيور بوجه عيام في القطاعيات الحكومية من وجهية نظر أفراد 
الدراسية = 3.556 درجية من 5 درجيات، بانحراف معيياري = 0.658 درجة؛ ما يدل على 
عدم وجود تباين كبير في الإجابات بن أفراد الدراسية. وبعد إجراء اختبار )test ي T( لمجموعة 
واحدة تبن أن المتوسيط الحسيابي العام لدرجة شييوع أناط الفسياد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3(  
ولا يزيد عن القيمة 4 ي ، حيث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسط الحسابي العام 
والقيمية )3( = )15.86( وهيي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي 
أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي العام لدرجة شيوع 
أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع بن 
)3.487 & 3.624(. وبذلك يمكن القول أن درجة شييوع أناط الفسياد الإداري المندرجة 
تحيت هيذا المحور بوجه عام في القطاعات الحكومية ، من وجهة نظر أفراد الدراسية، )عالية( .. 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة  )الخثران، 1424هي( والمتضمنة 
أن ظاهرة الفسياد الإداري في المملكة العربية السيعودية في ازدياد، وأشارت إلى عدد من أسباب 
ذليك مين أهمها، تعيدد وغموض بعض الأنظمية واللوائيح في الوظيفة العامية، تضخم الهيكل 
التنظيمي، ضعف الرقابة.. وكذلك ما أكدته دراسية )آل الشييخ، 1428هي( والتي أشارت إلى 
أن جرائيم الفسياد الإداري الواردة لهيئة الرقابية والتحقيق في زيادة.  ويمكين أن يعزو الباحث 
ذليك إلى ميا توصلت إليه نتائج هذه الدراسية في الإجابة على تسياؤلاتها )الأول( والمتضمنة أن 
مستوى التزام القطاعات الحكومية نحو تطبيق الشفافية من وجهة نظر أفراد الدراسة )العاملن 
في الأجهزة المعنية بمكافحة الفسياد الإداري( بشيكل عام )منخفض(؛ وكذلك ما توصلت إليه 
في الإجابة عل تساؤلها )الثاني( والمتضمنة أن مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكوميية عين فسيادها إن وجيد، بوجه عيام  )منخفض(؛ وذلك يؤييد ما أشيارت إليه معظم 
الدراسيات السيابقة والكتابات العلمية والتخصصية أن هناك علاقة عكسيية بين تعزيز تطبيق 

الشفافية والمساءلة، وبن زيادة مستوى الفساد الإداري.
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وبترتيب أناط الفسياد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية المندرجة تحت هذا المحور، 
حسب متوسط درجة شيوع هذه الأناط يتضح التالي:

1 ي  إن نمط »الوسياطة والمحسيوبية« احتل الترتيب الأول، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسابي 
لدرجية شييوع هذا النمط من وجهة نظير أفراد الدراسية = 4.631 درجة من 5 درجات، 
بانحراف معياري = 0.671 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط 
مين أنياط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية 
عين القيمية 4 ي ، حييث كانيت قيمة الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هيذا العنصر 
والقيمية 4 ي  = )17.63( وهيي موجبية وكانت قيمية الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( 
وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
شييوع هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع بن )4.56 
& 4.701(. وبذلك تعتب درجة شييوع نمط »الوساطة والمحسوبية« )عالياً جداً(.. ويرى 

الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )الخثران، 1424هي(.    

2 ي  إن نمط »استغلال النفوذ« احتل  الترتيب الثاني، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
شييوع هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة = 3.764 درجة 
من 5 درجات بانحراف معياري = )1.042 درجة(. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
شيوع هذا النمط، من وجهة نظر أفراد الدراسة،  يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة 
3 ي  ولكنه لا يزيد عن القيمة 4 ي ، حيث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسط 
هيذا العنيصر والقيمة )3(  = )13.75( وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = 
)الصفر( وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي 
لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية، يقع بن 
)3.655 & 3.874(. وبذليك تعتب درجة شييوع » اسيتغلال النفيوذ « )عالية( .. ويرى 

الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )الخثران، 1424هي(.     

3 ي  إن نمط »الرشوة« احتل الترتيب الثالث، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة شيوعها 
من وجهة نظر أفراد الدراسة = 3.721 درجة من 5 درجات، بانحراف معياري = 1.079 
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درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالية إحصائية عن القيمية )3( ولكنه لا يزيد 
عين القيمية )4( ، حييث كانت قيمية الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر 
والقيمية )3(  = )12.47( وهيي موجبة وكانيت قيمة الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( 
وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع بن )3.608 
& 3.835(. وبذلك تعتب درجة شييوع نمط »الرشيوة« )عالية(.. ويرى الباحث أن هذه 
النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسية )الخثران، 1424هي(، وما أشيارت إليه دراسية آل 

الشيخ، 1428هي(.       

4 ي  إن نميط »المتاجيرة بتأشييرات العميل » احتل الترتييب الرابع، حيث بلغت قيمة المتوسيط 
الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية 
= 3.675 درجة من 5 درجات، بانحراف معياري =1.206 درجة. كا تبن أن المتوسيط 
الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة، 
يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3(  ولكنه لا يزيد عن القيمة )4( ، حيث كانت 
قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة )3(  = )10.49( وهي 
موجبية وكانت قيمية الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(، وكا هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد 
الإداري مين وجهة نظر أفراد الدراسية،  يقع ما بين )3.549 & 3.802(. وبذلك تعتب 

درجة شيوع نمط »المتاجرة بتأشيرات العمل«)عالية(. 

5 ي   إن نميط »إسياءة اسيتعال السيلطة« احتيل الترتيب الخاميس، حيث بلغت قيمة المتوسيط 
الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة = 
3.619 درجية مين 5 درجات، بانحراف معياري = 0.962 درجة. كا تبن أن المتوسيط 
الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة، 
يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3(  ولكنه لا يزيد عن القيمة )4( ، حيث كانت 
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قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة )3(  = )12.08( وهي 
موجبية وكانت قيمية الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(، وكا هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد 
الإداري، مين وجهية نظر أفراد الدراسية،  يقيع بين )3.518 & 3.720(. وبذلك تعتب 

درجة شيوع نمط »إساءة استعال السلطة« )عالية(. 

6 ي  إن نمط »التزوير« احتل الترتيب السادس، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة شيوع 
هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية = 3.530 درجة من 5 
درجات،  بانحراف معياري = 1.274 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شيوع 
هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية،  يزيد بشيكل ذي دلالة 
إحصائييية عن القيميية )3(  ولكنييه لا يزيييد عن القيمة )4( ، حيث كانت قيمة الإحصاء 
)test ي T( للفيرق بن متوسيط هذا العنيصر والقيمة )3( = )7.74( وهيي موجبة وكانت 
قيمية الخطيأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(، وكا هو واضح أيضا من 
حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شييوع هذا النميط من أناط الفسياد الإداري من 
وجهية نظر أفراد الدراسية، يقع ما بن )3.396 & 3.665(. وبذلك تعتب درجة شييوع 

نمط  »التزوير« )عالية(.  

7 ي  إن نميط »الاعتيداء على المال العام )اختلاس( أو )إهمال وتفريط(« احتل الترتيب السيابع، 
حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسية = 3.516 درجة من 5 درجيات، بانحراف معياري = 0.987 
درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من 
وجهية نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمية )3(  ولكنه لا يزيد 
عين القيمية )4( ، حييث كانت قيمية الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر 
والقيمة )3(  = )9.76( وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي 
أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شيوع 
هيذا النميط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية، يقع بن )3.412 & 
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3.620(. وبذلك تعتب درجة شييوع نمط »الاعتداء على المال العام )اختلاس( أو )إهمال 
وتفريط(« )عالية(. 

8 ي  إن نمط »أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات الحكومية« احتل الترتيب الثامن، 
حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسية = 3.490 درجة من 5 درجيات، بانحراف معياري = 1.146 
درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسية،  يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية عين القيمة )3(  ولكنه لا يزيد 
عين القيمية )4( ، حييث كانت قيمية الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر 
والقيمة )3(  = )7.99( وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي 
أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شيوع 
هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية، يقع بن  )3.369 & 
3.611(. وبذلك تعتب درجة شيوع نمط »أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات 

الحكومية« )عالية(. 

9 ي  إن نمط »تعطيل سيير العمل لأهداف شيخصية« احتل الترتيب التاسيع، حيث بلغت قيمة 
المتوسيط الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد 
الدراسية = 2.929 درجية مين 5 درجات، بانحراف معيياري = 1.166 درجة. كا تبن 
أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شييوع هذا النميط من أناط الفسياد الإداري مين وجهة نظر 
أفراد الدراسية، يسياوي بشيكل ذي دلالة إحصائية القيمة )3( ، حيث كانت القيمة المطلقة 
لإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هيذا العنصر والقيمية )3(  = )1.14( وهي أقل 
مين القيمية الحرجية )1.96(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي 
لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفسياد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية، يقع بن  
)2.807 & 3.051(. وبذليك تعتيب درجية شييوع نمط »تعطيل سيير العميل لأهداف 

شخصية« )متوسطة(. 

10 ي  إن نمط »تسيهيل عملييات تهريب المخدرات أو ممنوعات أخيرى« احتل الترتيب العاشر 
والأخيير، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفسياد 
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الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية = 2.658 درجة من 5 درجات، بانحراف معياري 
= 1.109 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة شييوع هذا النمط من أناط الفساد 
الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3( ، حيث 
كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة )3(  = ) ي5.71( 
وهي سالبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل من )0.05(، وكا هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد 
الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسية، يقع بن )2.54 & 2.776(. وبذلك تعتب درجة 

شيوع نمط  »تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو ممنوعات أخرى« )منخفضة(.

4ـ  ما أهم المعوقات التـي تحـد مـن تطبيق الشفافية والمساءلة  في  القطاعات 
الحكومية ؟

سيوف يقيوم الباحث بعيرض آراء أفراد الدراسية )العاملين في الأجهزة المعنيية بمكافحة 
الفسياد الإداري في القطاعيات الحكوميية بمدينية الريياض( نحو أهيم المعوقات التيي تحد من 
تطبيق الشيفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ، وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، للتعرف على آراء أفراد الدراسة نحو درجة الموافقة على 
حدة مجموعة من المعوقات في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ، كا قام الباحث 
باسيتخدام اختبار مربع كاي لحسن المطابقة للتحقق من أن توزيع التكرارات على درجة الموافقة 
بالنسيبة لهذا المحور غير متسياوية في المجتمع عند مستوى دلالة )معنوية( نظري مفترض مسبقاً 

من الباحث بي ) α = 0.05(.  وفيا يلي نتائج هذا الاختبار:
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الجدول رقم )26(

آراء أفراد الدراسة تجاه درجة الموافقة على حدة مجموعة من المعوقات في تطبيق الشفافية 
والمساءلة في القطاعات الحكومية 

معوقات تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية .

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير موافق 
بشدة
)1(

غير 
موافق 

)2(

محايد 
 )3(

موافق 
 )4(

موافق 
بشدة
)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ من 
النوع الأول 

)مستوى 
الدلالة(

1 ي تدني مستوى التزام القطاعات 
المواطنين  بتزوييد  الحكوميية 
بالبيانات والمعلومات وإطلاعهم 
والأنظمية  السياسيات  عيلى 

والتشريعات وإجراءات العمل 

3273719490ك
330.52

**0.000
*0.000

%0.97.710.555.325.6

2 ي  عدم إلمام أغلب العاملن في 
القطاعات الحكومية والمواطنن 

بحقوقهم وواجباتهم 

2262919698ك
354.71

**0.000
*0.000 %0.67.48.355.827.9

الأنظمية  وجيود  عيدم  ي    3
بتعزييز  الملزمية  والتشريعيات 

تطبيق الشفافية .

62322130168ك
312.5

**0.000
*0.000 %1.76.66.337.248.1

4 ي  تدني مستوى الاستفادة من 
تقنية المعلوميات والاتصالات 

)الحكومة الإلكترونية( .

3932179127ك
354.06

**0.000
*0.000 %0.92.69.151.136.3

5 ي  ضعف الوعي العام بأهمية 
الشفافية والمسياءلة في الحد من 

الفساد الإداري 

52516191114ك
366.71

.

**0.000
*0.000 %1.47.14.654.432.5

اليدور  مسيتوى  تيدني  ي    6
الإعيلام  لوسيائل  التوعيوي 
ومؤسسيات المجتميع المدني في 

تطبيق الشفافية والمساءلة .

31925189115ك
360.41

**0.000
*0.000 %0.95.47.153.832.8
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معوقات تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية .

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير موافق 
بشدة
)1(

غير 
موافق 

)2(

محايد 
 )3(

موافق 
 )4(

موافق 
بشدة
)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ من 
النوع الأول 

)مستوى 
الدلالة(

7 ي  عيدم تفعيل نظام المسياءلة 
)من أين لك هذا؟( 

491785234ك
544.51

**0.000
*0.000 %1.12.64.924.467.0

8 ي شيوع ثقافة سرية واحتكار 
الباميج  وقلية  المعلوميات 
التدريبية لتعزيز ثقافة الشفافية 

والمساءلة .

5825153159ك

355.77
**0.000
*0.000 %1.42.37.143.745.4

9 ي تدني مستوى كفاءة الأجهزة 
بدورهيا  القييام  في  الرقابيية 
الصلاحييات  منحهيا  لعيدم 
الكافيية وقلة إمكانياتهيا المادية 

والبشرية. 

91926149148ك

293.2
**0.000
*0.000 %2.65.47.442.542.2

الأنظمية  وجيود  عيدم  ي    10
اللازمة  والتدابير  والتشريعات 
لتشيجيع وحمايية المبلغين عن 

الفساد الإداري. 

52830138148ك
262.13

**0.000
*0.000 %1.48.08.639.542.4

11 ي تأخيير الأجهزة التنفيذية 
إجيراءات  في  والقضائيية 
متهميي  ومحاكمية  التحقييق 

قضايا الفساد الإداري .

71953153118ك
229.31

**0.000
*0.000 %2.05.415.143.733.7

** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(. 
*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( .

يوضيح الجدول السيابق رقم )26( أن قيم الخطأ من النيوع الأول لكل عبارة من العبارات 
 =α( أقيل مين قيمة مسيتوى الدلالية النظري اليذي أفترضيه الباحث مسيبقاً في هذه الدراسية
0.05(، إذاً نرفيض الفرض الصفيري ونقبل الفرض البديل القائل بأن توزيع التكرارات لكل 
متغير  )أو عبارة( من المتغيرات المندرجة تحت هذا المحور غير متسياوية في المجتمع عند مستوى 
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دلالية )0.05(، أي أن هنياك اتجياه واضح بن أفراد الدراسية في تحديدهم لدرجية الموافقة  أو   
)عيدم الموافقية( على حدة كل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا المحور في تطبيق الشيفافية 

والمساءلة في القطاعات الحكومية. 

وقد قام الباحث باستخدام اختبار )test ي T( )ذو ذيل واحد & وذو ذيلن( في حالة مجموعة 
واحدة لتحديد من وجهة نظر أفراد الدراسة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة 

في القطاعات الحكومية ، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية الفرعية التالية:

1 ي سيؤال البحيث: هيل درجة الموافقة عيلى حدة كل معوق مين المعوقيات المندرجة تحت هذا 
المحيور )أو المعوقيات بوجه عام( في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية من 

وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة عالية جداً؟

فرض البحث:   متوسط درجة الموافقة على حدة كل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا   
المحيور )أو المعوقيات بوجه عام( في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية من 

وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )4( .  

الفروض الإحصائية:  الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أقل من أو يساوي)4(.  

                                          الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أكب من )4( ، اختبار ذو ذيل واحد.

القرار:   إذا كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسط والقيمة )4(  موجبة، وكان   
احتال الخطأ من النوع الأول )tailed ـ Sig.1( أقل من مسيتوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث )α = 0.05(، فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن )µ( أكب من )4( ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة الموافقة على حدة كل 
معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا المحور )أو المعوقات بوجه عام( في تطبيق الشيفافية 

والمساءلة في القطاعات الحكومية هي درجة عالية جداً.

2 ي  سيؤال البحيث:  هل درجية الموافقة على حيدة كل معوق من المعوقيات المندرجة تحت هذا 
المحيور )أو المعوقيات بوجه عام( في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية من 

وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة عالية؟
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فيرض البحث:   متوسيط درجة الموافقة على حيدة كل معوق من المعوقيات المندرجة تحت هذا   
المحور )أو المعوقات بوجه عام( في تطبيق الشيفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من وجهة 
نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3(  ولكنه لا يزيد عن القيمة)4(.  

  الفروض الإحصائية:   الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أقل من أو يساوي)3(.

                                        الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أكب من )3( ، اختبار ذو ذيل واحد.

القيرار: ي  إذا كانيت قيمية الإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمية)3(  موجبة، وكان 
احتال الخطأ من النوع الأول )tailed ـ Sig.1( أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث )α = 0.05(، فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن )µ( أكب من 4 ي ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة الموافقة على حدة كل 
معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا المحور  ي  في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 

الحكومية هي درجة عالية.

وفيا يلي نتائج اختبار )test ي T( لكل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا المحور كلًا على 
حدة، وللمعوقات بوجه عام، وذلك على النحو التالي:

الجدول رقم )27(

 نتائج اختبار )test ـ T( إلى جانب ترتيب المعوقات المندرجة تحت هذا المحور والتي تحد 
من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية   

المعوقات مرتبة وفقاً لمتوسط درجة الموافقة 
على حدتها

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الموافقة

الانحراف
المعياري

حدود الثقة لمتوسطات نتائج اختبار )ت( 
المجتمع

قيمة 
الإحصاء 

)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول 

)مستوى الدلالة(

الحد الأدنى 
للمتوسط

الحد الأعلى 
للمتوسط

1ي عدم تفعيل نظام المساءلة)من أين لك 
4.5360.80012.510هذا؟(. 

**0.000
*0.000

4.4524.620

2ي شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات 
وقلية الباميج التدريبيية لتعزييز ثقافية 

الشفافية والمساءلة .
4.2940.8136.772

**0.000
*0.000

4.2094.380
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المعوقات مرتبة وفقاً لمتوسط درجة الموافقة 
على حدتها

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الموافقة

الانحراف
المعياري

حدود الثقة لمتوسطات نتائج اختبار )ت( 
المجتمع

قيمة 
الإحصاء 

)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول 

)مستوى الدلالة(

الحد الأدنى 
للمتوسط

الحد الأعلى 
للمتوسط

3 ي عيدم وجيود الأنظمية والتشريعات 
4.2350.9544.601الملزمة بتعزيز تطبيق الشفافية .

**0.000
*0.000

4.1354.335

4 ي تيدني مسيتوى الاسيتفادة مين تقنية 
)الحكومية  والاتصيالات  المعلوميات 

الإلكترونية( .
4.1940.7744.699

**0.000
*0.000

4.1134.276

الأجهيزة  كفياءة  مسيتوى  تيدني  ي   5  
الرقابيية في القييام بدورها لعيدم منحها 
الصلاحييات الكافيية وقلية إمكانياتهيا 

المادية والبشرية.

4.1620.9593.173
**0.000
*0.001

4.0624.263

6 ي عيدم وجيود الأنظمية والتشريعات 
والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية المبلغن 

عن الفساد الإداري .
4.1350.9722.589

**0.000
*0.005

4.0324.237

التوعيوي  اليدور  مسيتوى  تيدني  ي   7
لوسيائل الإعيلام ومؤسسيات المجتمع 

المدني في تطبيق الشفافية والمساءلة .
4.1230.8242.785

**0.000
*0.003

4.0364.209

8 ي ضعف الوعي العام بأهمية الشيفافية 
0.000**4.0940.8811.998والمساءلة في الحد من الفساد الإداري .

*0.023
4.0024.187

في  العاملين  أغليب  إلميام  عيدم  ي   9
والمواطنين  الحكوميية  القطاعيات 

بحقوقهم وواجباتهم .  
4.0310.84322.924

**0.000
*0.000

3.9434.12

10 ي تأخير الأجهزة التنفيذية والقضائية 
في إجيراءات التحقييق ومحاكمية متهمي 

قضايا الفساد الإداري.
4.0170.94220.194

**0.000
*0.000

3.9184.116

القطاعيات  التيزام  مسيتوى  تيدني  11ي 
بالبيانيات  المواطنين  بتزوييد  الحكوميية 
والمعلوميات وإطلاعهيم على السياسيات 
والأنظمة والتشريعات وإجراءات العمل. 

3.9720.86521.048
**0.000
*0.000

3.8814.062

4.1620.5845.20المعوقات بوجه عام
**0.000

*0.000
4.1014.223

*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( . ** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(.  
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يتضح من الجدول السابق جدول رقم )27( أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على 
حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات 
الحكوميية من وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.162 درجة مين 5 درجات، بانحراف معياري= 
0.584 درجة؛ ما يدل على عدم وجود تباين كبير في الإجابات بن أفراد الدراسة. وبعد إجراء 
)test ي T( لمجموعية واحدة تبن أن المتوسيط الحسيابي العام لدرجة الموافقية على حدة المعوقات 
المندرجية تحت هذا المحور بوجه عام في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعيات الحكومية من 
وجهية نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمية )4( ، حيث كانت قيمة 
الإحصاء)test ي T( للفرق بن المتوسيط الحسيابي العام والقيمية )4(  = )5.20( وهي موجبة، 
وكانيت قيمية الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(، وكا هو واضح أيضا 
مين حيدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي العام لدرجة الموافقية على حدة المعوقيات المندرجة تحت 
هذا المحور بوجه عام في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد 
الدراسية يقيع ما بين )4.101 & 4.223( . وبذلك يعتب مسيتوى حيدة المعوقات المندرجة 
تحت هذا المحور بوجه عام في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية من وجهة نظر 
مجتميع الدراسية )درجة عالية جيدا( .. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفيق مع ما توصلت إليه 
دراسية منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، 1426هي من نتائيج ، والمتضمنة؛ عدم وجود قواعد 
واضحية تقي بتوفير الشيفافية، وبالمقابل هنياك تقاليد متأصلة في القطياع الحكومي تؤكد على 
عيدم الشيفافية، وتخوف الكثير من المسيؤولن من نشر المعلومات بسيبب عيدم وجود تعليات 

واضحة تنظم ذلك.     

وبترتيب المعوقات ترتيباً تنازلياً كا يوضح أيضا الجدول السابق رقم )27(، حسب متوسط 
درجة الموافقة على حدتها في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية يتضح لنا الآتي:

1 ي  إن المعوق »عدم تفعيل نظام المساءلة )من أين لك هذا؟( » احتل الترتيب الأول، حيث بلغت 
قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة = 
4.536 درجية مين 5 درجات، بانحراف معياري = 0.800 درجة. كا تبن أن المتوسيط 
الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسية يزيد بشكل ذي 
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دلالية إحصائيية عن القيمة )4( ، حيث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط 
هذا العنصر والقيمة )4(  = 12.510، وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = 
)الصفر( وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي 
لدرجية الموافقية على حدة هيذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسية يقيع بن )4.452 & 
4.620(. وبذلك تعتب درجة حدة عدم تفعيل نظام المسياءلة )من أين لك هذا؟( كمعوق 
في تطبيق الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية )درجة عالية 

جداً(. 

2 ي  إن معوق »شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات وقلة البامج التدريبية لتعزيز ثقافة الشفافية 
والمساءلة« احتل الترتيب الثاني، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة 
هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة = 4.294 درجة من 5 درجات، بانحراف معياري 
= 0.813 درجية. كيا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حيدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة، يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )4( ، حيث كانت قيمة 
الإحصاء  )test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر والقيمة )4( = )6.772( وهي موجبة 
وكانيت قيمية الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(، وكا هو واضح 
أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر 
أفراد الدراسة، يقع بن )4.209 & 4.380(. وبذلك تعتب درجة حدة شيوع ثقافة سرية 
واحتكار المعلومات وقلة البامج التدريبية لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة كمعوق في تطبيق 
الشيفافية والمسياءلة في القطاعيات الحكومية )عالية جداً( .. وييرى الباحث أن هذه النتيجة 
تتفق مع ما توصلت إليه دراسية منتدى الرياض الاقتصيادي الثاني، 1426هي، والمتضمنة؛ 
عدم وجود قواعد واضحة تقي بتوفير الشيفافية، وبالمقابل هناك تقاليد متأصلة في القطاع 
الحكومي تؤكد على عدم الشيفافية، وتخوف الكثير من المسؤولن من نشر المعلومات بسبب 

عدم وجود تعليات واضحة تنظم ذلك.     

3 ي  إن معوق »عدم وجود الأنظمة والتشريعات الملزمة بتعزيز تطبيق الشيفافية« احتل الترتيب 
الثالث، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة 
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نظير أفراد الدراسية = 4.235 درجة من 5 درجيات، بانحراف معياري صغير = 0.954 
درجية. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة عيلى حدة هذا المعوق مين وجهة نظر 
أفراد الدراسيييية يزيد بشيييكل ذي دلالييية إحصائية عن القيمية )4( ، حيث كانت قيمة 
الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر والقيمة )4( = )4.601( وهي موجبة 
وكانيت قيمية الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(، وكا هو واضح 
أيضيا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة هيذا المعوق من وجهة 
نظر أفراد الدراسية، يقع بين )4.135 & 4.335(. وبذلك تعتب درجة حدة عدم وجود 
الأنظمة والتشريعات الملزمة بتعزيز تطبيق الشيفافية كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعيات الحكوميية )عالية جداً( .. وييرى الباحث أن هذه النتيجة تتفيق مع ما توصلت 
إليه دراسية منتيدى الرياض الاقتصادي الثياني، 1426هي، والمتضمنة؛ عيدم وجود قواعد 
واضحة تقي بتوفير الشفافية، وبالمقابل هناك تقاليد متأصلة في القطاع الحكومي تؤكد على 
عدم الشفافية، وتخوف الكثير من المسؤولن من نشر المعلومات بسبب عدم وجود تعليات 

واضحة تنظم ذلك.     

4 ي  إن معوق »تدني مستوى الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات )الحكومة الإلكترونية(« 
احتيل الترتييب الرابيع، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة عيلى حدة هذا 
المعيوق من وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.194 درجة من 5 درجيات، بانحراف معياري 
= 0.774 درجية. كيا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حيدة هذا المعوق من 
وجهية نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالية إحصائية عن القيمية )4( ، حيث كانت 
قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة )4(  = )4.699( وهي 
موجبية وكانت قيمية الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي أقل مين )0.05(، وكا هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع بن )4.113 & 4.276(. وبذلك تعتب درجة حدة معوق 
تدني مسيتوى الاسيتفادة من تقنية المعلومات والاتصالات )الحكومة الإلكترونية( كمعوق 
في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية )عالية جداً( .. ويرى الباحث أن هذه 



225

النتيجية تتفق مع ما أكده )الطويل، 2004( على أهمية دور الحكومة الالكترونية في شيفافية 
العمل الحكومي ومكافحة الفسياد الإداري، وما أشيار إليه التقرير السنوي لمنظمة الشفافية 
الدوليية لعيام 2003م، اليذي نص عيلى أهمية دور الحكومية الإلكترونيية في التخفيف من 
أعال الفسياد الإداري، وعلى ما تؤديه من دور كبير في تعزيز الشيفافية والمسياءلة؛ ذلك أن 
تطبييق الحكومية الالكترونية يحقق عيدداً من المزايا في هيذا المجال، منها:  سيهولة الدخول 
على المعلومات، ميكنة الملفات، المشياركة في اتخاذ القرارات، التعرف على متخذي القرارات 

وتحديدهم ومحاسبتهم. 

5 ي  إن معوق »تدني مسيتوى كفاءة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لعدم منحها الصلاحيات 
الكافية وقلة إمكانياتها المادية والبشرية« احتل الترتيب الخامس، حيث بلغت قيمة المتوسيط 
الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة = 4.162 درجة 
مين 5 درجيات بانحراف معياري = 0.959 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية 
عين القيمية )4( ، حييث كانت قيمية الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر 
والقيمية )4(  = )3.173( وهيي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )0.001( 
وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع بن )4.062 & 4.263(. 
وبذلك تعتب درجة حدة تدني مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لعدم منحها 
الصلاحييات الكافية وقلة إمكانياتها المادية والبشرية كمعوق في تطبيق الشيفافية والمسياءلة 
في القطاعيات الحكوميية )عاليية جداً( .. ويرى الباحيث أن هذه النتيجة تتاشيى مع ما رآه 
المبحوثيون في إجابتهيم عيلى العبيارة المتضمنية »ليدى الأجهيزة الرقابية مين الصلاحيات 
والإمكانيات ما يمكنها من ممارسية مهامها الرقابية بكفاءة« وذلك في إجابة التسياؤل الثاني 
من هذه الدراسية الخاص بمسيتوى التزام الأجهيزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية 
عن فسيادها  ي  والتي كانت مسيتوى نتيجة إجابتهم على تلك العبارة مستوى )منخفض( .. 
وأنهيا تتفق مع ما توصلت إليه دراسية)الخثران، 1424هيي( أن من أهم العوائق التي تواجه 
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جهود مكافحة الفسياد الإداري في المملكة العربية السعودية »نقص الكوادر الإدارية، وقلة 
الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط، وقلة توافر التقنية الحديثة، وقلة الدورات التدريبية، 
ونقيص الخيبات اللازمة للعاملين في أجهزة المكافحية«؛ وكذلك ما توصلت دراسية )آل 
الشييخ، 1428هي( والمتضمنة أن من المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري، 
محدوديية الصلاحييات الممنوحة لأجهزة مكافحية الفسياد الإداري، ..وكذلك ما أوضحه 
نائيب رئييس ديوان المراقبة العامية للمراجعة الماليية في الندوة التي أقامتهيا جريدة الرياض 
بعنيوان )الرقابة عيلى المال العيام .. تواضع الإمكانات يغيري » الذمم الفاسيدة«( )جريدة 
الريياض، 23/جمادى الآخر 1430عدد 14967( أن من أبرز المعوقات التي تواجه ديوان 
المراقبة العامة يتمثل في الحوافز المادية، وهي عدم وجود حوافر يسيتطيع الديوان من خلالها 
المحافظية عيلى موظفييه، وعدم قدرة الدييوان على اسيتقطاب كفاءات مهنية عاليية التأهيل 
أو الاسيتعانة بمقدميي الخدمات المتخصصية من القطاع الخاص نتيجة عدم اسيتقلاله المالي 
والإداري.. وما أكده وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشيؤون الرقابة )في نفس الندوة( أن من 
أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة قلة عدد الوظائف الرقابية مقارنة بحجم الإدارات وتوسيع 
الجهياز الحكوميي وتضاعف أعداد الموظفين في القطاع الحكومي، وضعيف الحوافز المادية 

لمنسوبي الهيئة، ما أدى إلى تسرب الكفاءات إلى قطاعات أخرى.   

6 ي  إن معيوق »عيدم وجيود الأنظمية والتشريعات والتدابيير اللازمة لتشيجيع وحماية المبلغن 
عن الفسياد الإداري« احتل الترتيب السيادس، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة = 4.135 درجة من 5 درجات، 
بانحراف معياري = 0.972 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة 
هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )4(، 
حييث كانيت قيمية الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هيذا العنصر والقيمية )4(  = 
)2.589( وهيي موجبية وكانت قيمة الخطيأ من النيوع الأول = )0.005( وهي أقل من 
)0.05(، وكيا هيو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على 
حيدة هيذا المعوق من وجهة نظير أفراد الدراسية يقع بين )4.032 & 4.237(. وبذلك 
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تعتب درجة حدة عدم وجود الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية المبلغن 
عن الفسياد الإداري كمعوق في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعيات الحكومية )عالية 
جداً( .. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما أشار له )دويري، 2002( واعتب ضعف 
الحاية الممنوحة للأشخاص، والوحدات الإدارية التي تمارس أعال المساءلة أو الرقابة، من 
أهيم المعوقيات التي تحد من تطبيق المسياءلة.. كا يرى الباحث أن ذلك يعتيب عائقاً لتفعيل 
وتطبييق وتعزيز الشيفافية والمسياءلة، خاصة وأنه قد تم الاهتام بيه واعتب من أهم مبادىء 
قواعد الشيفافية الذي نص علييه تقرير مقرر الأمم المتحدة لحرية اليرأي والتعبير 2000م: 
أقيرَّ تقرييير الأمييم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير )بالتقرير السينوي لعام 2000م 
E/CN.4/2000/63  الفقيرة 43(، عيلى عدد من المبادىء منها المبدأ التاسيع ي  الذي نص على 

حماية المخب وذلك بتقرير حماية قانونية للأفراد الذين يفشون معلومات حول أية مخالفات .

7 ي  إن معيوق »تيدني مسيتوى الدور التوعوي لوسيائل الإعلام ومؤسسيات المجتمع المدني في 
تطبيق الشفافية والمساءلة« احتل الترتيب السابع، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة = 4.123 درجة من 5 درجات 
بانحراف معياري = 0.824 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة 
هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )4(، 
حييث كانيت قيمية الإحصياء )test ي T( للفرق بن متوسيط هيذا العنصر والقيمية )4(  = 
)2.785( وهيي موجبية وكانت قيمة الخطيأ من النيوع الأول = )0.003( وهي أقل من 
)0.05(، وكيا هيو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على 
حيدة هيذا المعوق من وجهة نظير أفراد الدراسية يقع بين )4.036 & 4.209(. وبذلك 
تعتب درجة حدة تدني مسيتوى الدور التوعوي لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني 
في تطبيق الشيفافية والمسياءلة كمعوق في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية 
)عالية جداً( ..ويرى الباحث أن هذه النتيجة التي تشيير إلى اعتبار حدة تدني مستوى الدور 
التوعوي لوسيائل الإعلام ومؤسسيات المجتمع المدني في تطبيق الشيفافية والمسياءلة، عائقُ 
بدرجية عالية أمام تطبيق الشيفافية والمسياءلة تتفق ميع ميا رآه )الكبيسي،1427هي( عندما 
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أشيار إلى أن مين شيأن الحكانية التيي تقوم على الشراكية بن القطاعين الحكومي والخاص 
والمجتمع المدني أن تؤدي إلى تفعيل المسياءلة والمراقبة والتنافس، وتقليل الاحتكار وسييطرة 
الحكومية والبيروقراطيية على القيرارات الكبيرة، الأمر اليذي يؤدي إلى تنافيس القطاعات 
الثلاثة في تقديم أفضل الخدمات للعميل دون الحاجة إلى تقديم الرشا  والهدايا والبحث عن 
ن،  الوسياطات والعلاقات المشبوهة، طالما أن هناك بدائل متعددة ووجود الإعلام الحر المتزِّ
الذي يوصل شيكواه وتظلاته إن تعرض للابتزاز أو الاسيتغلال، وفي ظل الحكانية يشيعر 
المواطن والموظف بمسيئولياتها الاجتاعية، وبانتائه لوطنه لتصاعد الميل للنقد وكشيف ما 

هو غامض وخفي.

8 ي  إن معوق »ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري« احتل 
الترتيب الثامن، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.094 درجة من 5 درجيات، بانحراف معياري = 0.881 
درجية. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة عيلى حدة هذا المعوق مين وجهة نظر 
أفراد الدراسة،  يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )4( ، حيث كانت قيمة الإحصاء 
)test ي T( للفرق بن متوسيط هذا العنصر والقيمة )4(  = )1.998( وهي موجبة وكانت 
قيمة الخطأ من النوع الأول = )0.023( وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من 
حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد 
الدراسية،  يقع بين )4.002 & 4.187(. وبذلك تعتب درجية حدة ضعف الوعي العام 
بأهمية الشيفافية والمسياءلة في الحد من الفسياد الإداري كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعيات الحكوميية )عالية جداً(.. وييرى الباحث أن هذه النتيجية تعكس مدى أهمية 
ميا أشيار له وحدده )الطوخيي، 2006م( أن المتطلب الأول لتطبيق الشيفافية، هو الترويج 

للانفتاح والشفافية )وضع الأنظمة والتشريعات والخطط اللازمة لذلك(.   

9 ي  إن معوق »عدم إلمام أغلب العاملن في القطاعات الحكومية والمواطنن بحقوقهم وواجباتهم« 
احتيل الترتيب التاسيع، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقية على حدة هذا 
المعيوق من وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.031 درجة من 5 درجيات، بانحراف معياري 
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= 0.843 درجية. كيا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حيدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية عين القيمة )3( ،  ولا يزيد عن 
القيمية 4 ، حييث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسيط هيذا العنصر والقيمة 
)3(  = )22.924( وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل 
مين )0.05(، وكا هيو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة 
عيلى حيدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسية، يقع بن )3.943 & 4.12(. 
وبذليك تعتيب درجية حدة عدم إلميام أغليب العاملن في القطاعيات الحكوميية والمواطنن 
بحقوقهم وواجباتهم كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية )عالية(. 

10 ي  إن معيوق »تأخيير الأجهيزة التنفيذية والقضائيية في إجراءات التحقييق ومحاكمة متهمي 
قضاييا الفسياد الإداري« في الترتييب العياشر، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة = 4.017 درجة من 5 درجات، 
بانحراف معياري = 0.942 درجة. كا تبن أن المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة 
هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسية، يزيد بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3( ،  
ولا يزيد عن القيمة 4 ، حيث كانت قيمة الإحصاء )test ي T( للفرق بن متوسط هذا العنصر 
والقيمية )3(  = )20.194( وهيي موجبة وكانت قيمية الخطأ من النوع الأول = )الصفر( 
وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسيط الحسيابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع بن )3.918 & 4.116(. 
وبذلك تعتب درجة حدة تأخير الأجهزة التنفيذية والقضائية في إجراءات التحقيق ومحاكمة 
متهمي قضايا الفساد الإداري، كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 

)عالية(. 

11 ي  إن معوق »تدني مستوى التزام القطاعات الحكومية بتزويد المواطنن بالبيانات والمعلومات 
وإطلاعهم على السياسات والأنظمة والتشريعات وإجراءات العمل« احتل الترتيب الحادي 
عشر والأخير، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسية = 3.972 درجة من 5 درجيات، بانحراف معياري = 0.865 
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درجة. كا تبن أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد 
الدراسة، يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3( ،  ولا يزيد عن القيمة )4(، حيث 
 ـT( للفرق بن متوسط هذا العنصر والقيمة )3(  = )21.048(   test( كانت قيمة الإحصاء
وهيي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النيوع الأول = )الصفر( وهي أقل من )0.05(، وكا 
هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسية، يقع بين )3.881 & 4.062(. وبذلك تعتب درجة حدة تدني 
مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بتزويد المواطنن بالبيانات والمعلومات وإطلاعهم على 
السياسيات والأنظمة والتشريعات وإجراءات العمل، كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة 

في القطاعات الحكومية )درجة عالية(. 

5 ـ  ما أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟

سيوف يقيوم الباحث بعيرض آراء أفراد الدراسية )العاملين في الأجهزة المعنيية بمكافحة 
الفسياد الإداري في القطاعيات الحكومية( نحو أهم السيبل التي سيوف تسيهم في تعزيز تطبيق 
الشيفافية والمسياءلة في القطاعيات الحكوميية ، وذلك باسيتخدام التكيرارات والنسيب المئوية 
والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، للتعرف على آراء أفراد الدراسة تجاه درجة الموافقة على 
أهمية مجموعة من السبل المقترحة والتي قد تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات 
الحكومية في المملكة العربية السعودية، وباستخدام اختبار مربع كاي لحسن المطابقة للتحقق من 
أن توزيع التكرارات على درجة الموافقة بالنسبة لهذا المحور غير متساوية في المجتمع عند مستوى 
دلالة )معنوية( نظري مفترض مسبقاً من الباحث من الباحث بي ) α = 0.05(.  وفيا يلي نتائج 

هذا الاختبار:
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الجدول رقم )28(

 آراء أفراد الدراسة تجاه درجة الموافقة على أهمية مجموعة من السبل المقترحة لتعزيز تطبيق 
الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية 

سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة 

العربية السعودية

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير 
موافق 
بشدة 
)1(

غير 
موافق 

)2(
موافق محايد )3( 

)4(

موافق 
بشدة

)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول 

)مستوى 
الدلالة(

1 ي إصدار الأنظمة والتشريعات 
الإسيتراتيجية  الخطيط  ووضيع 
الملزمة بتطبيق الشفافية والمساءلة.

3793247صفرك
446.75

**0.000
*0.000 0.92.026.6صفر%

70.6

ميع  المتبادلية  الثقية  تعزييز  ي    2
بالخدمية  والمعنيين  المواطنين 

بإشراكهم في صنع السياسات .

1927160152ك
360.38

**0.000
*0.000 %0.32.67.745.8

43.6

3 ي  تطبييق الحكومة الإلكترونية 
لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم 

الخدمة عن بُعد .

5988247صفرك
440.22

**0.000
*0.000 1.42.625.2صفر%

70.8

التجيارب  مين  الاسيتفادة  ي    4
الشيفافية  تطبييق  في  المتمييزة 

والمساءلة .

87147187صفرك
300.75

**0.000
*0.000 2.32.042.1صفر%

53.6

5 ي  تحديث الأنظمة والتشريعات 
العميل  إجيراءات  وتبسييط 

واختصارها وإعلانها .

4867267صفرك
530.97

**0.000
*0.000 1.22.319.4صفر%

77.2

6 ي  رفع مستوى كفاءة الأجهزة 
الرقابيية بمنحهيا الصلاحيات 
بالكيوادر  ودعمهيا  الكافيية 

البشرية والموارد المادية .

34361279ك

815.66
**0.000
*0.000 %0.91.10.917.4

79.7
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سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة 

العربية السعودية

نتائج اختبار كا2 لحسن درجة الموافقة
المطابقة

غير 
موافق 
بشدة 
)1(

غير 
موافق 

)2(
موافق محايد )3( 

)4(

موافق 
بشدة

)5(

قيمة 
الإحصاء 

)كا2(

قيمة الخطأ 
من النوع 

الأول 

)مستوى 
الدلالة(

في  الإعيلام  دور  تفعييل  ي    7
كشيف قضايا  الفساد الإداري  

وإعلان أساء المدانن فيها 

3121582237ك
557.46

**0.000
*0.000 %0.93.44.323.5

67.9

الميدارس  دور  تفعييل  ي    8
والجامعيات ووسيائل الإعلام 
ومؤسسيات المجتميع المدني في 

نشر ثقافة الشفافية والمساءلة .

78118217صفرك
348.58

**0.000
*0.000 2.02.333.7صفر%

62.0

9ي  إيجاد الأنظمة والتشريعات 
لتشيجيع  اللازمية  والتدابيير 
الذيين  الأشيخاص  وحمايية 
الفسياد  كشيف  في  يسياهمون 

الإداري.

51082253صفرك

459.81
**0.000
*0.000 1.42.923.4صفر%

72.3

إجيراءات  في  التسرييع  10ي  
متهميي  ومحاكمية  التحقييق 
قضايا الفساد الإداري وإعلان 
تنفيذ عقوبة من تثبت إدانته .  

6785252صفرك

459.3
**0.000
*0.000 1.72.024.3صفر%

72.0

11ي تفعييل نظام المسياءلة)من 
أين لك هذا؟( 

47954276ك
781.97

**0.000
*0.000 %1.12.02.615.478.9

قيياس  مركيز  تفعييل  12ي  
الأجهيزة  في  الأداء  مسيتوى 
الهيئية  وكذليك  الحكوميية، 
الفسياد  لمكافحية  الوطنيية 

الإداري .

2890250صفرك

457.63
**0.000
*0.000 0.62.325.7صفر%

71.4

*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( . ** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(.  
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يوضيح الجدول السيابق رقم )28( أن قيم الخطأ من النيوع الأول لكل عبارة من العبارات 
أقل من قيمة مسيتوى المعنوية أو مسيتوى الدلالة النظري الذي افترضه الباحث مسيبقاً في هذه 
الدراسية )α= 0.05(، إذاً نرفيض الفرض الصفيري ونقبل الفرض البدييل القائل بأن توزيع 
التكيرارات ليكل متغيير )أو عبيارة( من المتغييرات المندرجة تحت هيذا المحور غير متسياوية في 
المجتمع عند مسيتوى دلالة )0.05(، أي أن هناك اتجاه واضح بن أفراد الدراسية في تحديدهم 
لدرجة الموافقة  )أو عدم الموافقة( على أهمية مجموعة من السبل المقترحة والتي قد تسهم في تعزيز 

تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. 

وقيد قام الباحث أيضا باسيتخدام اختبيار )test ي T( )ذو ذيل واحد & وذو ذيلن( في حالة 
مجموعة واحدة لتحديد )من وجهة نظر أفراد الدراسية( أهم السيبل التي تسيهم في تعزيز تطبيق 
الشيفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الإجابة 

على التساؤلات البحثية الفرعية التالية:

1 ي  سؤال البحث:   هل درجة الموافقة على أهمية كل سبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور 
)أو مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام( في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية من وجهة نظر أفراد الدراسية هي درجة 

عالية جداً؟

فرض البحث: متوسيط درجة الموافقة على أهمية كل سيبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور 
)أو مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام( في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل 

ذي دلالة إحصائية عن القيمة )4( .  

الفروض الإحصائية:   الفرض العدمي )الصفري(: )µ( أقل من أو يساوي 4.

                         الفرض البديل: )µ( أكب من 4 ، اختبار ذو ذيل واحد.

القيرار:   إذا كانيت قيمية الإحصاء )test ي T(. للفرق بن المتوسيط والقيمية 4 ي  موجبة، وكان 
احتال الخطأ من النوع الأول )tailed ـ Sig.1( أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 
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المحيدد مسيبقاً مين الباحيث )α = 0.05(، فإننا نرفض الفيرض العدميي ونقبل الفرض 
البدييل أي نقبيل أن )µ( أكيب مين )4(، أي نقبل فرض البحيث القائل بأن درجية الموافقة 
على أهمية كل سيبيل من السيبل المندرجة تحت هذا المحور )أو مجموعة السبل المندرجة تحت 
هذا المحور بوجه عام( في تعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة 

العربية السعودية عالية جداً.

2 ي  سؤال البحث:   هل درجة الموافقة على أهمية كل سبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور 
)أو مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام( في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 

بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة عالية؟

فيرض البحث:  متوسيط درجة الموافقة على أهمية كل سيبيل من السيبل المندرجة تحت هذا   
المحيور )أو مجموعة السيبل المندرجية تحت هذا المحور بوجه عام( في تعزيز تطبيق الشيفافية 
والمسياءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية من وجهة نظر أفراد الدراسية 

يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3(  ولكنه لا يزيد عن القيمة )4( .  

الفروض الإحصائية:   الفرض العدمي )الصفري(: مجتمع الدراسة )µ( أقل من أو يساوي)3(.

الفرض البديل: مجتمع الدراسة )µ( أكب من )3( ، اختبار ذو ذيل واحد.

القيرار:   إذا كانيت قيمية الإحصاء )test ي T( للفرق بن المتوسيط والقيمية )3(   موجبة، وكان 
احتال الخطأ من النوع الأول )tailed ـ Sig.1( أقل من مسيتوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث )α = 0.05(، فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن )µ( أكب من 4 ، أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة الموافقة على أهمية كل 
سيبيل من السيبل المندرجة تحت هذا المحور )أو مجموعة السيبل المندرجية تحت هذا المحور 
بوجيه عيام( في تعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة بالقطاعيات الحكومية في المملكية العربية 

السعودية عالية.

وفيا يلي نتائج اختبار )test ي T( لكل سيبيل من السيبل المندرجة تحت هذا المحور كلًا على 
حدة، وللسبل بوجه عام، وذلك على النحو التالي:
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الجدول رقم )29(

 نتائج اختبار )test ـ T( إلى جانب ترتيب سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية 

سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية 

السعودية

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الموافقة

الانحراف
المعياري

حدود الثقة لمتوسطات نتائج اختبار )ت( 
المجتمع

قيمة 
الإحصاء 

)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول
)مستوى 
الدلالة( 

الحد الأدنى 
للمتوسط

الحد الأعلى 
للمتوسط

الرقابية  الأجهزة  كفاءة  مستوى  رفع  1ي 
ودعمها  الكافية  الصلاحيات  بمنحها 

بالكوادر البشرية والموارد المادية .
4.7400.61822.40

**0.000
*0.000

4.6754.805

وتبسيط  والتشريعات  الأنظمة  تحديث  ي   2
4.7250.56224.02إجراءات العمل واختصارها وإعلانها .

**0.000
*0.000

4.6664.785

3ي تفعيل نظام المساءلة ) من أين لك هذا؟( 
4.6890.72417.79

**0.000
*0.000

4.6124.765

في  الأداء  مستوى  قياس  مركز  تفعيل  ي   4
الوطنية  الهيئة  وكذلك  الحكومية،  الأجهزة 

لمكافحة الفساد الإداري .
4.6800.54623.29

**0.000
*0.000

4.6234.737

ووضع  والتشريعات  الأنظمة  إصدار  ي   5
الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية 

والمساءلة.
4.6690.5622.32

**0.000
*0.000

4.6104.728

والتدابير  والتشريعات  الأنظمة  إيجاد  ي   6
الذين  الأشخاص  وحماية  لتشجيع  اللازمة 

يساهمون في كشف الفساد الإداري.
4.6660.60520.57

**0.000
*0.000

4.6024.729

 7 ي التسريع في إجراءات التحقيق ومحاكمة 
متهمي قضايا الفساد الإداري وإعلان تنفيذ 

عقوبة من تثبت إدانته .  
4.6660.60520.57

**0.000
*0.000

4.6024.729

لتعزيز  الإلكترونية  الحكومة  تطبيق  ي   8
4.6530.60420.20الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بُعد .

**0.000
*0.000

4.5904.717

9 ي تفعيل دور المدارس والجامعات ووسائل 
نشر  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الإعلام 

ثقافة الشفافية والمساءلة. 
4.5570.64316.21

**0.000
*0.000

4.4904.625
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سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية 

السعودية

المتوسط 
الحسابي 
لدرجة 
الموافقة

الانحراف
المعياري

حدود الثقة لمتوسطات نتائج اختبار )ت( 
المجتمع

قيمة 
الإحصاء 

)ت( 

قيمة الخطأ من 
النوع الأول
)مستوى 
الدلالة( 

الحد الأدنى 
للمتوسط

الحد الأعلى 
للمتوسط

قضايا   كشف  في  الإعلام  دور  تفعيل  ي   10
4.5420.80412.59الفساد الإداري  وإعلان أساء المدانن فيها .

**0.000
*0.000

4.4574.626

في  المتميزة  التجارب  من  الاستفادة  ي   11
4.4700.65413.42تطبيق الشفافية والمساءلة .

**0.000
*0.000

4.4014.539

المواطنن  مع  المتبادلة  الثقة  تعزيز  12ي 
صنع  في  بإشراكهم  بالخدمة  والمعنين 

السياسات .
4.2980.7457.48

**0.000
*0.000

4.2204.376

4.6120.46224.77السبل بوجه عام
**0.000
*0.000

4.5644.661

*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( . ** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(.  

يوضيح الجدول السيابق رقم )29( أن المتوسيط الحسيابي العيام لدرجة الموافقية على أهمية 
مجموعية السيبل المندرجية تحيت هيذا المحور بوجيه عيام في تعزييز تطبيق الشيفافية والمسياءلة 
بالقطاعيات الحكوميية في المملكة العربية السيعودية مين وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.612 
درجة من 5 درجات، بانحراف معياري = 0.462 درجة مما يدل على عدم وجود تباين كبير في 
الإجابات بن أفراد الدراسية. وبعد إجراء اختبار )Test ـ T( لمجموعة واحدة تبن أن المتوسيط 
الحسيابي العام لدرجة الموافقة على أهمية مجموعة السيبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في 
تعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية، من وجهة 
نظر أفراد الدراسة  يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )4( ، حيث كانت قيمة الإحصاء  
)Test ـ T( للفرق بن المتوسط الحسابي العام والقيمة )4( = 24.77 وهي موجبة وكانت قيمة 
الخطأ من النوع الأول = )الصفر( وهي أقل من )0.05(، وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة 
أن المتوسيط الحسيابي العام لدرجة الموافقة على أهمية مجموعة السيبل المندرجة تحت هذا المحور 
بوجه عام في تعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية 
من وجهة نظر أفراد الدراسة، يقع بن )4.564 & 4.661(. وبذلك تعتب درجة الموافقة على 
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أهمية مجموعة السيبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في تعزيز تطبيق الشيفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة،)عالية جداً( .. ويرى الباحث أن هذه النتيجة 
تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض الاقتصادي، 1426هي، والمتضمنة، حق المواطن 
في الحصول على المعلومة، وأن الأصل هو نشر المعلومات والبيانات، وأن عدم نشرها أو سريتها 
هو الاسيتثناء، ويحصر حق الاستثناء بالوزير المختص، ويكون الاستثناء مسبباً ومكتوباَ، ويجب 
أن يتضمين النظيام النص على وجوب نشر المعلومات )وليس جواز ذلك(، ما لم يتم اسيتثناؤها 
بقيرار من الوزير المختص، ويحدد مواعيد نيشر البيانات ) مثال: تنشر بيانات البطالة في كثير من 
الدول خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لشهر الإسناد (، وتحديد إدارة مختصة في كل دائرة 
حكوميية تتولى توفير المعلومات للمعنين من المواطنن خلال مدة معقولة، ويحدد النظام قنوات 
النشر المناسيبة بحيث لا تقتصر على الجريدة الرسمية بل تشمل وسائل الإعلام بأنواعها وشبكة 
الإنترنيت والكتب والنشرات، ويجب أن ينص النظام عيلى أن تتوافر في الإجراءات والتعليات 
الحكومية العناصر التالية، وأن تقوم الدوائر الحكومية بشيكل دوري وكلا دعت الحاجة بوضع 

نصوص السياسات والإجراءات والخطط التي تتبناها في متناول الجمهور.    

كا يتضح أيضا من الجدول السابق رقم )29( أن جميع العبارات المندرجة تحت هذا المحور 
هامية بدرجية عالية جداً؛ في تعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة بالقطاعيات الحكومية في المملكة 
العربيية السيعودية، حييث تبن وبعيد إجيراء اختبيار )test ي T( لمجموعة واحيدة، أن جميع قيم 
المتوسطات الحسابية لدرجة الموافقة على أهمية جميع العبارات المدرجة تحت هذا المحور في تعزيز 
تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، من وجهة نظر أفراد 
الدراسيية، يزيييد بشيكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )4(  ، حيث كانت جميع قيم الإحصاء 
)test ي T( للفرق بن المتوسيط الحسيابي والقيمة )4(  موجبة وكانت قيم الخطأ من النوع الأول 
لجميع السبل أقل من )0.05(، وجميع حدود الثقة كانتُ تًُظهر أن درجة الموافقة على أهمية جميع 
السيبل المندرجة تحت هيذا المحور في تعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة بالقطاعات الحكومية في 

المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة، تقع بن )4.20 & 5.000(.
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وبترتييب السيبل المندرجة تحت هيذا المحور ترتيبياً تنازلياً كا يوضح الجدول السيابق رقم 
)29( حسيب متوسيط درجة الموافقة على أهميتها في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات 

الحكومية في المملكة العربية السعودية، يتضح الآتي:
1 ي  إن عبيارة »رفيع مسيتوى كفياءة الأجهيزة الرقابيية بمنحهيا الصلاحيات الكافيية ودعمها 
بالكوادر البشرية والموارد المادية« احتل الترتيب الأول، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسابي 
لدرجية الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.74 درجة من )5( درجات، 

بانحراف معياري = 0.618 درجة.
2 ي  إن عبيارة »تحدييث الأنظمة والتشريعات وتبسييط إجيراءات العميل واختصارها وإعلانها« 
احتلت الترتيب الثاني، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة 
نظر أفراد الدراسة = 4.725 درجة من )5( درجات، بانحراف معياري = 0.562 درجة.

3 ي  إن عبيارة »تفعيل نظام المسياءلة )من أين لك هيذا؟(« احتلت الترتيب الثالث، حيث بلغت 
قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.689 

درجة من 5 درجات، بانحراف معياري = )0.724 درجة(.
4 ي  إن عبيارة »تفعيل مركز قياس مسيتوى الأداء في الأجهيزة الحكومية، وكذلك الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد الإداري« احتلت الترتيب الرابع، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة = 4.68 درجة من )5( درجات، بانحراف 

معياري = )0.546 درجة(.
5 ي  إن عبارة »إصدار الأنظمة والتشريعات ووضع الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية 
والمساءلة« احتلت الترتيب الخامس، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.669 درجة من )5( درجات، بانحراف معياري 

= )0.56 درجة(.
6 ي  إن عبارة »إيجاد الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشيجيع وحماية الأشيخاص الذين 
يسياهمون في كشف الفسياد الإداري« احتلت الترتيب السادس، حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسيابي لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.666 درجة من )5( 

درجات، بانحراف معياري = )0.605 درجة(.
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7 ي  إن عبيارة »التسرييع في إجيراءات التحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفسياد الإداري وإعلان 
تنفيذ عقوبة من تثبت إدانته« احتلت الترتيب السيابع، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي 
لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة = 4.666 درجة من )5( درجات، 

بانحراف معياري = )0.605 درجة(.

8 ي  إن عبارة »تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشيفافية والمسياءلة وتقديم الخدمة عن بُعد« 
احتليت الترتييب الثامين، حييث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة عيلى أهميته 
مين وجهية نظر أفراد الدراسية = 4.653 درجة مين )5( درجات، بانحيراف معيياري = 

)0.604 درجة(.

9 ي  إن عبارة »تفعيل دور المدارس والجامعات ووسيائل الإعلام ومؤسسيات المجتمع المدني في 
نشر ثقافة الشيفافية والمسياءلة« احتلت الترتيب التاسع، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة = 4.557 درجة من)5( درجات، 

بانحراف معياري = )0.643 درجة(.

10 ي  إن عبيارة »تفعييل دور الإعيلام في كشيف قضايا الفسياد الإداري وإعلان أسياء المدانن 
فيها« احتلت الترتيب العاشر، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسابي لدرجة الموافقة على أهمية 
هيذه العبيارة  من وجهة نظر أفراد الدراسية = 4.542 درجة مين )5( درجات، بانحراف 

معياري=  )0.804 درجة(.

11 ي  إن عبارة »الاسيتفادة من التجارب المتميزة في تطبيق الشيفافية والمساءلة« احتلت الترتيب 
الحادي عشر، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسيابي لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر 

أفراد الدراسة = 4.47 درجة من )5( درجات، بانحراف معياري = )0.654 درجة(.

12 ي  إن عبارة »تعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنن والمعنين بالخدمة بإشراكهم في صنع السياسات« 
احتلت الترتيب الثاني عشر، حيث بلغت قيمة المتوسيط الحسابي لدرجة الموافقة على أهميته، 
مين وجهية نظر أفيراد الدراسية = 4.298 درجة مين )5( درجات، بانحيراف معياري = 

)0.745 درجة(.
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6 ـ هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها 
باختلاف متغيراتهم الشخصية والوظيفية؟

سوف يقوم الباحث بالتعرف على الاختلافات ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة 
تجاه محاورها باختلاف متغيراتهم الشيخصية والوظيفية )جهة العمل، المستوى التعليمي، طبيعة 
العميل، عيدد سينوات الخبة في العمل الحيالي(، وذلك باسيتخدام اختبيار )test ي T( أو اختبار 
 )T ي test( إلى جانب اختبار .)Independent ي Samples T ي test( المقارنة بن مجموعتن مستقلتن
أو ما يسمى اختبار تحليل التباين الأحادي الاتجاه )way Analysis of Variance ي One( والذي 
يرمز له اختصاراً بي  )ANOVA(، ويسيتخدم في إجراء المقارنة بن عدة مجموعات مسيتقلة، وإذا 
تبين أن هناك اختلاف بن المتوسيطات في اختبار تحليل التباين يقوم الباحث باسيتخدام اختبار 
شيفيه Scheffe البعدي لتحديد موضع الاختلاف بن كل مجموعتن على حدة )أحد الاختبارات 

الثنائية البعدية(. وفيا يلي عرض هذه النتائج وتحليلها وتفسيرها:

أولًا: الفروقـات ذات الدلالـة الإحصائيـة في آراء أفـراد الدراسـة تجـاه محاورهـا 
باختلاف جهة العمل
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الجدول رقم )30(

 نتائج اختبار )test ـ t( أو تحليل التبيان لدراسة الفروقات في آراء أفراد الدراسة تجاه 
محاورها الرئيسة باختلاف جهة العمل

محاور 
المتوسط  جهة العملالدراسة

الحسابي
الانحراف 

المعياري
قيمة ف 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 

المحسوب

الاختلافات 
ذات الدلالة 
الإحصائية 

)شيفيه(

ية 
لك

لمم
في ا

ية 
ومي

لحك
ت ا

عيا
طا

الق
ام 

تيز
ى ال

يتو
مس

1 ي 
ية.

فاف
لش

ق ا
طبي

ة بت
ودي

سع
ة ال

ربي
12.4420.441 ي ديوان المظالمالع

6.603
**0.000
*0.000

  )3( ،)2(
أقل من )4(  
& )3(  أقل 

من )5( 

22.3760.717 ي  هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض
32.1740.601 ي  ديوان المراقبة العامة بالرياض

4 ي  إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة 
2.9771.027للجوازات بالرياض

الأميوال  غسيل  مكافحية  شيعبة  ي    5
المخيدرات  لمكافحية  العامية  الإدارة  في 

بالرياض
2.7480.931

62.3870.776 ي  قسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض
7 ي  قسيم التحقيقات بجرييدتي الرياض 

2.6680.966والجزيرة

لة 
ياء

مس
ة ب

بيي
رقا

 ال
يزة

جه
الأ

ام 
تيز

 ال
وى

سيت
 م

 ي 
2

د.
وج

إن 
ها 

ساد
ن ف

ة ع
ومي

لحك
ت ا

اعا
قط

12.8840.578 ي ديوان المظالمال

4.738
**0.000
*0.000

)3(  أقل من 
)2(  ومن 

 )4(

23.0110.73 ي  هيئة الرقابة والتحقيق 
32.5880.691 ي  ديوان المراقبة العامة 

4 ي  إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة 
3.2340.913للجوازات 

5 ي  شيعبة مكافحية غسيل الأميوال في 
3.0080.907الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 

منطقية  التحقيقيات بشرطية  قسيم  ي    6
2.7950.632الرياض

7 ي  قسيم التحقيقات بجرييدتي الرياض 
3.071.016والجزيرة
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محاور 
المتوسط  جهة العملالدراسة

الحسابي
الانحراف 

المعياري
قيمة ف 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 

المحسوب

الاختلافات 
ذات الدلالة 
الإحصائية 

)شيفيه(

في 
عة 

يائ
لش

ي ا
دار

الإ
اد 

سي
الف

ط 
نيا

  أ
3 ي

ة .
ومي

لحك
ت ا

اعا
قط

13.2110.757 ي ديوان المظالمال

3.301
**0.000
*0.004

4 ي  أقل من 
1 ي & 3 ي  
أكب من 2 ي 

23.4140.628 ي  هيئة الرقابة والتحقيق 
33.6860.531 ي  ديوان المراقبة العامة 

4 ي  إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة 
3.7650.723للجوازات 

5 ي  شيعبة مكافحية غسيل الأميوال في 
3.5870.808الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. 

63.6310.585 ي  قسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض
73.4430.75 ي  قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة

ق 
بيي

تط
ن 

 مي
يد

 تح
يي

 الت
ت

قيا
عو

م الم
هي

ي  أ
 4

ة .
ومي

لحك
ت ا

اعا
قط

في ال
لة 

ساء
والم

ية 
فاف

لش
14.0910.381 ي ديوان المظالما

4.348
**0.000
*0.000

3 ي  أكب من 
2 ي  ومن 7 ي 

24.0150.666 ي  هيئة الرقابة والتحقيق 
34.3380.381 ي  ديوان المراقبة العامة 

4 ي  إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة 
4.2410.548للجوازات 

5 ي  شيعبة مكافحية غسيل الأميوال في 
4.1650.5الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 

64.2870.365 ي  قسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض
73.8870.961 ي  قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة

ق 
طبي

ز ت
عزي

في ت
هم 

سي
ي ت

 الت
بل

سي
م ال

 أه
5 ي 

في 
ية 

وم
لحك

ت ا
اعا

قط
 بال

ءلة
سا

والم
ية 

فاف
شي

ال
ية.

ود
سع

ة ال
ربي

الع
كة 

مل
14.4030.552 ي ديوان المظالمالم

لا يوجد1.6660.129

24.5830.475 ي  هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض
34.6740.421 ي  ديوان المراقبة العامة بالرياض

4 ي  إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة 
4.5350.548للجوازات 

5 ي  شيعبة مكافحية غسيل الأميوال في 
4.6240.406الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 

64.7420.238 ي  قسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض
74.5790.571 ي  قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة

*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( . ** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(.  
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توضح نتائج الجدول السابق رقم )30( ما يلي:
أولًا:   إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة )العاملن في الأجهزة المعنية 
بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية( تجاه درجة التزام القطاعات الحكومية 
في المملكة العربية السيعودية بتطبيق الشيفافية ي  باختلاف جهة العمل، حيث كانت قيمة 
الخطأ من النوع الأول )أو ما يسيمى بمسيتوى الدلالة المحسوبة( وهو = )صفر( أقل من 
قيمة مسيتوى الدلالة النظري )أو مسيتوى المعنوية( المفترض مسيبقاً من الباحث وهو =      
) 0.05(. وبعد إجراء الاختبارات الثنائية البعدية عن طريق اختبار)شيفيه(، تبن ما يلي 

)من وجهة نظر أفراد الدراسة(:
إن درجية التيزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية بتطبيق الشيفافية من   
وجهية نظر العاملن في )هيئـة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة( كان أقل بشيكل 
ذي دلالية إحصائيية من وجهية نظر العاملين في )إدارة مكافحة التزويـر بالمديرية العامة 

للجوازات(.
إن درجية التيزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية بتطبيق الشيفافية من   
وجهية نظر العاملين في )ديوان المراقبـة العامة ( كان أقل بشيكل ذي دلالة إحصائية من 
وجهة نظر العاملن في )شعبة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات(.
ثانياً:  إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة )العاملن في الأجهزة المعنية 
بمكافحية قضاييا الفسياد الإداري في القطاعيات الحكوميية( تجاه درجة التيزام الأجهزة 
الرقابيية بمسياءلة القطاعات الحكومية ، عن فسيادها إن وجيد ي  باختلاف جهة العمل، 
حيث كانت قيمة الخطأ من النوع الأول )أو ما يسيمى بمسيتوى الدلالة المحسوبة( وهو 
= )صفير( أقل من قيمة مسيتوى الدلالة النظري )أو مسيتوى المعنوية( المفترض مسيبقاً 
مين الباحيث وهيو = ) 0.05(. وبعيد إجراء الاختبيارات الثنائيية البعديية عن طريق 

اختبار)شيفيه(، تبن ما يلي )من وجهة نظر أفراد الدراسة(:
إن درجة التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية عن فسيادها إن وجد من   
وجهية نظير العاملن في )ديـوان المراقبة العامة( كان أقل بشيكل ذي دلالية إحصائية من 
وجهية نظير العاملن في )هيئة الرقابة والتحقيق(، وأقل أيضاً بشيكل ذي دلالة إحصائية 

من وجهة نظر العاملن في )إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات(. 
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ثالثياً:  إن هنياك اختلافيات ذات دلالية إحصائية في آراء أفراد الدراسية )العاملين في الأجهزة 
المعنية بمكافحة الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية( تجاه درجة شيوع أناط الفساد 
الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية  ي  باختلاف جهة العمل، حيث كانت 
قيمة الخطأ من النوع الأول )أو ما يسمى بمستوى الدلالة المحسوبة( وهو = )0.004( 
أقل من قيمة مسيتوى الدلالة النظري )أو مسيتوى المعنوية( المفترض مسبقاً من الباحث 
وهيو = ) 0.05(. وبعد إجيراء الاختبارات الثنائية البعدية عن طريق اختبار)شييفيه(، 

تبن ما يلي )من وجهة نظر أفراد الدراسة(:

إن درجة شيوع أناط الفساد الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية من وجهة   
نظر العاملن في )إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات( كان أكبر بشيكل ذي 

دلالة إحصائية من وجهة نظر العاملن في )ديوان المظالم(. 

إن درجة شييوع أناط الفسياد الإداري الشيائعة بوجيه عام في القطاعيات الحكومية من   
وجهية نظير العاملن في )ديوان المراقبـة العامة( كان أكبر بشيكل ذي دلالة إحصائية من 

وجهة نظر العاملن في )هيئة الرقابة والتحقيق(. 

رابعياً:  إن هنياك اختلافيات ذات دلالة إحصائيية في آراء أفراد الدراسية )العاملن في الأجهزة 
المعنيية بمكافحية الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية( تجاه درجية الموافقة على حدة 
المعوقيات التيي تحد من تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكوميية  ي  باختلاف 
جهية العميل، حيث كانت قيمة الخطأ من النوع الأول    )أو ما يسيمى بمسيتوى الدلالة 
المحسيوبة( وهو = )الصفر( أقل من قيمة مسيتوى الدلالة النظري )أو مستوى المعنوية( 
المفترض مسيبقاً من الباحث وهيو = ) 0.05(. وبعد إجراء الاختبارات الثنائية البعدية 

عن طريق اختبار)شيفيه(، تبن ما يلي )من وجهة نظر أفراد الدراسة(:

إن درجة الموافقة على حدة المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات   
الحكوميية من وجهة نظير العاملن في )ديوان المراقبة العامة( كان أكبر بشيكل ذي دلالة 
إحصائية من وجهة نظر العاملن في )هيئة الرقابة والتحقيق( وأكب أيضا بشكل ذي دلالة 

إحصائية من وجهة نظر العاملن في )قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة(.
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ثانياً: الفروقات  ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها باختلاف 
طبيعة العمل:

الجدول رقم )31(

نتائج اختبار )test ـ t( لدراسة الفروقات في آراء أفراد تجاه محاورها الرئيسة باختلاف طبيعة العمل

محاور الدراسة
طبيعة 
العمل

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة

مستوى الدلالة 
المحسوب

الاختلافات 
ذات الدلالة 

الإحصائية
القطاعيات  التيزام  مسيتوى  ي   1
العربيية  المملكية  في  الحكوميية 

السعودية بتطبيق الشفافية.

2.4420.441مدني
لا يوجد0.595*0.536

2.3760.717عسكري

2 ي  مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمسياءلة القطاعيات الحكومية عن 

فسادها إن وجد.

2.8840.578مدني
لا يوجد0.476* - 0.715

3.0110.73عسكري

3 ي  أناط الفسياد الإداري الشائعة 
في القطاعات الحكومية.

3.2110.757مدني
لا يوجد0.212* - 1.256

3.4140.628عسكري
4 ي  أهيم المعوقيات التيي تحيد مين 
في  والمسياءلة  الشيفافية  تطبييق 

القطاعات الحكومية.

4.0910.381مدني
لا يوجد0.633*0.479

4.0150.666عسكري

التيي تسيهم في  السيبل  أهيم  ي    5
تعزييز تطبييق الشيفافية والمسياءلة 
بالقطاعيات الحكوميية في المملكية 

العربية السعودية.

4.4030.552مدني

لا يوجد0.142* - 1.479
4.5830.474عسكري

* يوجد اختلاف دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05(.

أظهرت نتائج الجدول السيابق رقم )31( أنه ليس هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في 
آراء أفراد الدراسة )العاملن في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية 
بمدينة الرياض( تجاه جميع محاور الدراسة ي  باختلاف طبيعة العمل، حيث كانت جميع قيم الخطأ 
من النوع الأول )أو ما يسمى بمستوى الدلالة المحسوبة( أقل من قيمة مستوى الدلالة النظري 

)أو مستوى المعنوية( المفترض مسبقاً من الباحث وهو =  ) 0.05(.
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ثالثـاً: الفروقـات ذات الدلالـة الإحصائيـة في آراء أفـراد الدراسـة تجـاه محاورها 
باختلاف المستوى التعليمي:

الجدول رقم )32(

نتائج اختبار )test ـ F(  لدراسة الفروقات في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها الرئيسة 
باختلاف المستوى التعليمي

المستوى التعليميمحاور الدراسة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ف 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 

المحسوب

الاختلافات 
ذات الدلالة 

الإحصائية

1 ي مسيتوى التيزام القطاعيات 
العربيية  المملكية  في  الحكوميية 

السعودية بتطبيق الشفافية.

12.4660.861 ي ثانوي فأقل

2.900*0.035
لم يتبن 
وجود 
فروقات

22.1970.863 ي  دبلوم
32.5260.802 ي  بكالوريوس

42.2540.681 ي  دراسات عليا

الأجهيزة  التيزام  مسيتوى  ي    2
القطاعيات  بمسياءلة  الرقابيية 

الحكومية عن فسادها. 

13.190.797 ي ثانوي فأقل

3.618*0.013
)1( أكب من 

 )4(
22.8170.738 ي  دبلوم

32.9090.802 ي  بكالوريوس
42.6730.741 ي  دراسات عليا

الإداري  الفسياد  أنياط  ي    3
الشائعة في القطاعات الحكومية.

13.4590.634 ي ثانوي فأقل

لا يوجد0.8610.462
23.7140.347 ي  دبلوم

33.560.667 ي  بكالوريوس
43.530.743 ي  دراسات عليا

4 ي  أهيم المعوقيات التي تحد من 
في  والمسياءلة  الشيفافية  تطبييق 

القطاعات الحكومية.

14.1110.497 ي ثانوي فأقل

يوجد 0.05*2.713
24.350.465 ي  دبلوم

34.1120.643 ي  بكالوريوس
44.2980.407 ي  دراسات عليا
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المستوى التعليميمحاور الدراسة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ف 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 

المحسوب

الاختلافات 
ذات الدلالة 

الإحصائية

5 ي  أهيم السيبل التي تسيهم في 
تعزيز تطبيق الشيفافية والمساءلة 
بالقطاعيات الحكومية في المملكة 

العربية السعودية.

14.6570.464 ي ثانوي فأقل

لا يوجد0.8410.472
24.7160.466 ي  دبلوم

34.5870.474 ي  بكالوريوس
44.6310.418 ي  دراسات عليا

*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( .

أظهرت نتائج الجدول السابق رقم )32( ما يلي:

أولًا:  إن هنياك اختلافيات ذات دلالية إحصائيية في آراء أفراد الدراسية )العاملين في الأجهزة 
المعنيية بمكافحية الفسياد الإداري في القطاعيات الحكومية بمدينة الريياض( تجاه درجة 
التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية عن فسيادها ي  باختلاف المسيتوى 
التعليميي، حييث كانيت قيمية الخطأ مين النيوع الأول )أو ما يسيمى بمسيتوى الدلالة 
المحسيوبة(  = )0.013( أقيل من قيمة مسيتوى الدلالة النظري )أو مسيتوى المعنوية( 
المفترض مسيبقاً مين الباحث = ) 0.05(. وبعد إجراء الاختبيارات الثنائية البعدية عن 

طريق اختبار)شيفيه(، تبن ما يلي )من وجهة نظر أفراد الدراسة(:

إن درجة التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها من وجهة نظر   
أفراد الدراسة ذات المستوى التعليمي )ثانوي أو أقل( كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية 

من وجهة نظر أفراد الدراسة ذات المستوى التعليمي )الدراسات العليا(.
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رابعـاً:  الفروقـات ذات الدلالـة الإحصائيـة في آراء أفراد الدراسـة تجـاه محاورها 
باختلاف عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي:

الجدول رقم )33(

نتائج اختبار )test ـ F(  لدراسة الفروقات في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها الرئيسة 
باختلاف عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي

فئات عدد سنوات الخبرة في محاور الدراسة
مجال العمل الحالي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ف 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 

المحسوب

الاختلافات 
ذات الدلالة 

الإحصائية
مسييتوى  ي   1
القطاعات  التيييزام 
الحكومية في المملكة 
السيييعودية  العربية 

بتطبيق الشفافية.

12.4160.563 ي  أقل من 5 ي  سنوات.

لا يوجد1.4360.232
22.5930.816 ي  من 5 ي  إلى أقل من )10(

32.340.812 ي  من )10( إلى أقل من )20(
42.5030.865 ي  من )20( سنة فأكثر.

مسييييتوى  2ي 
الأجهيزة  التييييزام 
بمسياءلة  الرقابيية 
ت  عيا لقطا ا
عيين  الحكومييييية 

فسادها 

12.890.537 ي  أقل من 5 ي  سنوات.

لا يوجد1.8430.139
22.9150.854 ي  من 5 ي  إلى أقل من )10(

32.7640.865 ي  من )10( إلى أقل من )20(

42.9980.797 ي  من )20( سنة فأكثر.

أنمييياط  3ي 
الإداري  الفسييياد 
في  الشييييائعة 
ت  عييييييا لقطا ا

الحكومية .

13.5540.549 ي  أقل من 5 ي  سنوات.

لا يوجد0.0490.986
23.5890.636 ي  من 5 ي  إلى أقل من )10(

33.5570.749 ي  من )10( إلى أقل من )20(
43.5450.63 ي  من )20( سنة فأكثر.

4 ي أهيم المعوقيات 
التي تحيد من تطبيق 
والمساءلة  الشيفافية 
القطاعييييييات  في 

الحكومية.

13.9330.7 ي  أقل من 5 ي  سنوات.

5.216
**0.000
*0.002

1 ي أقل من 
3 ي  ومن 4 ي 

24.0340.675 ي  من 5 ي  إلى أقل من )10(
34.2070.561 ي  من )10( إلى أقل من )20(

44.260.487 ي  من )20( سنة فأكثر.
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فئات عدد سنوات الخبرة في محاور الدراسة
مجال العمل الحالي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ف 
المحسوبة

مستوى 
الدلالة 

المحسوب

الاختلافات 
ذات الدلالة 

الإحصائية
5 ي أهم السييييييبل 
تسييييييهم  التييي 
تطبييق  تعزييييز  في 
والمساءلة  الشيفافية 
ت  عيييييييا لقطا با
الحكومية في المملكة 

العربية السعودية.

14.5260.582 ي  أقل من 5 ي  سنوات.

لا يوجد1.1290.337

24.5610.365 ي  من 5 ي  إلى أقل من )10(
34.6390.447 ي  من )10( إلى أقل من )20(

44.6410.446 ي  من )20( سنة فأكثر.

*  دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05( . ** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(.  

أظهرت نتائج الجدول السابق رقم )33( ما يلي:
أولًا:  إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة )العاملن في الأجهزة المعنية 
بمكافحية الفسياد الإداري في القطاعيات الحكومية بمدينة الرياض( تجياه درجة الموافقة 
عيلى حدة المعوقيات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من تطبيق الشيفافية والمسياءلة 
في القطاعيات الحكومية  ي  باختلاف فئات عدد سينوات الخبة، حيث كانت قيمة الخطأ 
من النوع الأول )أو ما يسيمى بمسيتوى الدلالة المحسيوبة( = )0.002( أقل من قيمة 
مسيتوى الدلالة النظري )أو مستوى المعنوية( المفترض مسبقاً من الباحث = ) 0.05(. 
وبعد إجراء الاختبارات الثنائية البعدية عن طريق اختبار)شيفيه(، تبن ما يلي )من وجهة 

نظر أفراد الدراسة(:
إن درجية الموافقية عيلى حدة المعوقيات المندرجة تحت هيذا المحور بوجه عيام من تطبيق   
الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسية ذات سينوات 
الخبة الصغيرة )أقل من 5 سـنوات( كان أقل بشيكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر 

أفراد الدراسة ذات سنوات الخبة الكبيرة )من 10 إلى أقل من 20 سنة(.
إن درجية الموافقية عيلى حدة المعوقيات المندرجة تحت هيذا المحور بوجه عيام من تطبيق   
الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسية ذات سينوات 
الخبة الصغيرة )أقل من 5 سـنوات( كان أقل بشيكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر 

أفراد الدراسة ذات سنوات الخبة الكبيرة )من 20 سنة فأكثر(.
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   يتضيح مما سيبق أنة لا يوجـد اختلافات كثيرة ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسية 
نحو محاورها المختلفة باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية، وهذا يعنى أنه هناك اتجاه عام 
لدى أفراد الدراسة بشأن محاورها المختلفة سواء من حيث مستوى التزام القطاعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية، أو من حيث مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة 
القطاعات الحكومية عن فسيادها إن وجد، أو من حيث درجة شييوع أناط الفسياد الإداري في 
القطاعات الحكومية ، أو من حيث درجة حدة المعوقات التي تحد من تطبيق الشيفافية والمسياءلة 
في القطاعات الحكومية ، أو من حيث أهمية السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 

بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
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 الفصل الخامس
خلاصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها

5 . 1 خلاصـة الدراسـة.

5 . 2 أهم نتائج الدراسة.

5 . 3 التوصيــــــــات.
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       الفصل الخامس
خلاصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها 

في هيذا الفصل سيوف يقوم الباحث بعرض ملخص لمحتوى الدراسية وأهيم النتائج التي 
توصليت إليهيا إلى جانيب مجموعة من التوصيات التيي يوصي بها من خلال ميا توصل إليه من 
نتائيج  ي  ونسيأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدراسية قد وفقت في تحقييق أهدافها، والتي تتمثل 
أهميتها في إعطاء صورة واضحة وصادقة عن آراء أفراد الدراسة من العاملن في الأجهزة المعنية 
بمكافحة الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض حول دور الشفافية والمساءلة 
في الحيد مين الفسياد الإداري في القطاعات الحكوميية ، وما توصلت إليه مين نتائج وتوصيات 
استنتجت من خلال تحليل وتفسير البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد الدراسة عن طريق 

أداة الدراسة )الإستبانة(. وذلك على النحو التالي:     

5 . 1 خلاصة الدراسة

اشيتملت هيذه الدراسية على خمسية فصيول تضمن الفصيل الأول على مشيكلة الدراسية 
وأبعادها وناقش من خلاله الباحث مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتساؤلاتها، ومفاهيم 

ومصطلحات الدراسة.

أما بالنسيبة للفصل الثاني فقد تضمن الخلفية النظرية للدراسة حيث تطرق لإطار النظري 
ليي الشيفافية: )مفهومها، أهميتهيا، المتطلبات الأساسيية لتعزيزها، أنواعها، مسيتوياتها، وبعض 
المشيكلات التي تواجه تطبيقها(، وللمسياءلة: )مفهومها، أهميتهيا، مبادئها، مكوناتها، أنواعها، 
أهيم المعوقيات التي تواجيه تطبيقها، سيبل تعزييز تطبيقهيا، ودور الموطن في تحقيق المسياءلة(، 
وعلاقة الشيفافية والمسياءلة بالحكانية.. والشيفافية والمساءلة من منظور إسيلامي.. ثم الفساد 
الإداري)ماهيتيه، أسيبابه، وآثياره، وأهيم السيبل لمكافحتيه، ومنهيا بعض الجهيود والتجارب 
الدوليية والإقليميية والمحلية لتعزيز الشيفافية والمسياءلة للحد من الفسياد الإداري.. بالإضافة 
إلى اسيتعراض عدد من الدراسيات السيابقة ذات العلاقية وأهم النتائج التيي توصلت لها تلك 
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الدراسيات ومن ثم مقارنتها مع هذه الدراسية للوقوف على أوجه الشبه والاختلاف بينها وبن 
هذه الدراسة، واستفادة الباحث من تلك الدراسات.

أما بالنسيبة للفصيل الثالث فقيد تناول الإجيراءات المنهجية للدراسية )منهجية الدراسية 
وإجراءاتهيا( وفييه أوضح الباحث أنه اسيتخدم في هذه الدراسية المنهج الوصفيي التحليلي )أو 
ما يسيمى بالمسيح الاجتاعي( الذي يعد أنسيب المناهيج لاسيتطلاع آراء المبحوثن وصولا إلى 
معطيات عامة توضح مشيكلة البحث وكيفية مواجهتها. واسيتعرض الباحث مجتمع الدراسية 
اليذي يمثل جميع العاملن في الأجهزة المعنية بمكافحة الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية 
بمدينة الرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي )669( فرداً، وهذه الجهات تتمثل في سيبع فئات 
رئيسية، الأولى تمثيل المحققين في هيئة الرقابة والتحقييق بمدينة الرياض، واليذي يقدر عددهم 
بحيوالي )200( محقيق تقريبياً، والثانيية تمثل المراقبين والفنين في دييوان المراقبة العامية بمدينة 
الرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي )250( مراقب تقريباً، والثالثة تمثل جميع القضاة العاملن 
في ديوان المظالم في مجال مكافحة الفساد الإداري في مدينة الرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي 
)19( قياضي، والرابعية تمثيل جميع الضبياط وصف الضباط العاملن في شيعبة مكافحة غسيل 
الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي )40( 
ضابيط وصف ضابط، والخامسية تمثل جميع الضباط وصف الضبياط العاملن في إدارة مكافحة 
التزويير بالمديرية العامة للجوازات بالرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي )50( ضابط وصف 
ضابط، والسادسة تمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملن في قسم التحقيقات بشرطة منطقة 
الرياض، والذي يقدر عددهم بحوالي )50( ضابط وصف ضابط، والسابعة تمثل جميع الموظفن 
العاملين في قسيم التحقيقات بجريدتي الريياض والجزيرة، والذي يقيدر عددهم بحوالي )60( 
موظف. وقد اعتمد الباحث على أسيلوب الحصر الشيامل في سيحب أفراد الدراسة من الفئات 
من الثالثة إلى السيابعة، وذلك نظراً لصغر حجم مجتمع الدراسية في هذه الفئات، في حن اعتمد 
الباحث على أسيلوب العينة عند سيحب أفراد الدراسية من الفئتن الأولى والثانية، وذلك نظراً 
لكب حجم مجتمع الدراسية في هذه الفئات، وقام بسيحب عينة عشوائية بسيطة حجمها )132( 
مين الفئية الأولى، وحجمها )152( من الفئة الثانية. وبالتيالي أصبح حجم العينة الكلية التي تم 
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سيحبها من جميع فئات أفراد مجتمع الدراسية هو )503( فرداً وقد تم اسيترجاع )355( إستبانة 
صالحة للتحليل بنسيبة اسيترجاع بلغيت )70.6%(، ثم قام باسيتخدام الأسياليب الإحصائية 

الاستدلالية المناسبة حتى استطاع تعميم النتائج على مجتمع الدراسة.   

وأوضيح الباحيث في هيذا الفصل أيضاً كيفية إعداد أداة الدراسية »الاسيتبانة« الموجهة إلى 
شرائيح الدراسية المختلفية، والتيي احتوت عيلى بيانيات أولية )الشيخصية والوظيفيية( لأفراد 
الدراسية، وهيذه المتغيرات كانت عن )جهية العمل، المسيتوى التعليمي، طبيعية العمل، الرتبة 
للعسكرين، والمرتبة للمدنين، عدد سنوات الخبة في مجال العمل الحالي(. كا احتوت الاستبانة 

على محاور الدراسة الأساسية وهي:

المحور الأول: ويهدف هذا المحور إلى تحديد مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية 
)وذلك لإجابة على التسياؤل الأول من تساؤلات الدراسة(، وقد احتوى هذا المحور 
عيلى )10( عبارات توضح مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشيفافية، وتم 
سيؤال أفيراد الدراسية عن درجية موافقتهم عين هذه العبيارات وفقاً لمقيياس ليكرت 

الخاسي.

المحـور الثـاني: ويهيدف هذا المحيور إلى تحدييد )درجة/ مسيتوى( الأجهيزة الرقابية بمسياءلة 
القطاعيات الحكومية عن فسـادها )وذلك لإجابة على التسياؤل الثاني من تسياؤلات 
الدراسة(، وقد احتوى هذا المحور على )10( عبارات توضح مستوى التزام القطاعات 
الحكوميية بتطبيق الشيفافية، وتم سيؤال أفراد الدراسية عن درجية موافقتهم عن هذه 

العبارات وفقاً لمقياس ليكرت الخاسي.

المحـور الثالـث: ويهدف هذا المحور إلى تحديد أهم أناط الفسياد الإداري شييوعاً في القطاعات 
الحكومية )وذلك لإجابة على التسياؤل الثالث من تسياؤلات الدراسة(، وقد احتوى 
هذا المحور على )10( أناط للفسياد، وتم سيؤال أفراد الدراسية عن درجة شييوع هذه 

الأناط في الفساد الإداري في القطاعات الحكومية وفقاً لمقياس ليكرت الخاسي.

المحـور الرابـع: ويهدف هيذا المحور إلى تحديد أهيم المعوقات التيي قد تحد من تطبيق الشيفافية 
والمسياءلة في القطاعات الحكومية )وذلك لإجابة على التسياؤل الرابع من تسياؤلات 
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الدراسة(، وقد احتوى هذا المحور على )11( معوق أو عبارة، وتم سؤال أفراد الدراسة 
عن درجة موافقتهم على وجود هذه المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في 

القطاعات الحكومية، وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخاسي.

المحـور الخامـس: ويهيدف هذا المحيور إلى تحدييد أهم السيبل المناسيبة لتعزيز تطبيق الشيفافية 
والمسياءلة في القطاعات الحكومية )وذلك لإجابة على التساؤل الخامس من تساؤلات 
الدراسية(، وقيد احتوى هيذا المحور على )12( عبارة، وتم سيؤال أفراد الدراسية عن 
درجة موافقتهم على أهمية هذه السيبل في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 

الحكومية، وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخاسي.

وبين الباحيث في هذا الفصل أيضاً إجراءات صدق الاسيتبانة والذي تم قياسيه من خلال 
نوعين مين الصدق، الأول ويسيمى بصدق المحكمين حيث قام الباحيث بعرضها في صورتها 
الأوليية على مجموعة مين المحكمن من ذوي العليم والخبة والمتخصصن في العليوم الإدارية، 
والأمنيية، وعليوم الحاسيب الآلي، والإحصاء، ومنهجيية البحوث، ومختصين في الجهات ذات 
العلاقة بالدراسة، والنوع الثاني من الصدق الذي قام الباحث بقياسه ما يسمى بصدق العناصر 
أو الصدق البنائي. وفي هذا الجزء أيضا قام الباحث بقياس ثبات الإستبانة باستخدام معادلة ألفا 
كرونباخ )Cronbach›s Alpha( )α( لكل عبارة على حدة )ثبات العبارات( وللمحاور بوجه عام، 
وفي نهاية هذا الجزء توصل إلى الإسيتبانة في صورتها النهائية والتي تعد إستبانة صادقة فيا أعدته 

لقياسه وثابتة بدرجة عالية، مما أمكن الباحث من تطبيقها بثقة عالية.  

أما الفصل الرابع فقد عرض الباحث من خلاله بيانات الدراسية ومناقشية نتائجها وتحليل 
وتفسيير نتائجها تحليلا وصفيا وتحليلا اسيتدلاليا باستخدام الطرق الإحصائية التي تتناسب مع 

طبيعة المتغيرات في هذه الدراسة.

وفي الفصل الخامس من هذه الدراسة قام الباحث بتلخيص، وعرض أهم نتائجها واقتراح 
توصياتها. 
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5 . 2 أهم نتائج الدراسة

لقد توصلت الدراسية إلى مجموعة من النتائج عن خصائص أفراد الدراسية من العاملن في 
الجهات المعنية بالمتابعة أو بالتحقيق أو بمحاكمة المتهمن في قضايا الفساد الإداري في القطاعات 
الحكومية، إضافة إلى آرائهم حول موضوع الدراسة » دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد 

الإداري في القطاعات الحكومية«. 

 ومن أهم تلك النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي: 

النتائج المتعلقة بالبيانات الأولية لأفراد الدراسة

أظهرت النتائج ما يلي:

1 ي إن أكثير الجهيات تمثيلًا بن أفراد الدراسية كانت »هيئة الرقابة والتحقييق« و »ديوان المراقبة 
العامة« بنسيبة )28.7%(، )28.5%( على الترتيب، يليها » إدارة مكافحة التزوير بالمديرية 
العامة للجوازات« بنسبة )10.7%(، يليها » شعبة التحقيقات بشرطة منطقة الرياض« بنسبة 
)9.3%(، يليهيا » شيعبة مكافحة غسيل الأميوال في الإدارة العامة لمكافحية المخدرات«ثم 
»قسيم التحقيقات بجرييدتي الرياض والجزيرة« بنسيبة )8.7%( لكلُ منهيا على الترتيب، 

وأخيراً يأتي »ديوان المظالم« بنسبة )5.4%( من إجمالي أفراد الدراسة.

2 ي إن المسيتوى التعليميي الشيائع بين أفيراد الدراسية كان مسيتوى )البكالورييوس( بنسيبة 
)63.4%(، يليه مستوى )الماجستير( بنسبة )14.9%(، ثم مستوى )الثانوية أو أقل( بنسبة 
)11.3%(، ثم مسيتوى )الدبلوم( بنسيبة )8.2%(،  أخيراً يأتي مستوى )الدكتوراه( بنسبة 

)2.3%( من إجمالي أفراد الدراسة.

3 ي إن غالبيية أفيراد الدراسية كانيوا مين المدنيين إذ مثليوا ميا نسيبته )71.3%(، في حن مثل 
العسكرين ما نسبته )28.7%( من إجمالي أفراد الدراسة.

4 ي إن المرتبة المدنية الشائعة بن أفراد الدراسة كانت »من السابعة إلى التاسعة« بنسبة )%43.2( 
مين المدنيين، يليها المرتبية المدنية »من العياشرة إلى الثانية عشرة« بنسيبة )25.7%(، ويليها 
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المرتبة المدنية »من الأولى إلى السادسة« بنسبة )16.6%(، ثم المرتبة المدنية »من الثالثة عشرة 
إلى الرابعية عيشرة« بنسيبة )6.2%(، ثم المرتبة المدنية القضاة »ميلازم قاضي إلى قاضي )أ( « 
بنسيبة )3.3%(، ثم »رئيس محكمة )ب( أو )أ(« بنسيبة )2.5%(، ثيم »وكيل محكمة )ب( 
أو )أ(« بنسيبة )1.7%(، ثيم المرتبية »وكيل محكمة )ب( أو )أ(« بنسيبة )1.7%(، ثم المرتبة 
»قاضي إلى رئيس محكمة اسيتئناف« و »المرتبة الخامسية عشرة أو أعلى« بنسبة )0.4%( لكلًا 

منها على حدة.

5 ي إن الرتبة العسيكرية الشيائعة بن أفراد الدراسية كانت رتبة )المقدم( بنسبة )22.5%(، يليه 
رتبية )صيف الضابط( بنسيبة )14.7%(، يلييه رتبة )الميلازم( و)النقيب( و)عقيد( بنسيبة 
)13.7%( ليكلٍ منهيم على حيدة، يليها رتبة )الرائد( و )عميد أو أ على( بنسيبة )%10.8( 

لكلٍ منهم على حدة من إجمالي أفراد الدراسة من العسكرين .

6 ي بليغ متوسيط عدد سينوات الخدمة في الوظيفية الحالية للفيرد الواحد )15.7( سينة تقريباً 
بانحراف معياري )9.2( سنة.

النتائـج الخاصة بمسـتوى التـزام القطاعـات الحكومية في المملكـة العربية 
السعودية بتطبيق الشفافية

أظهرت نتائج الدراسية أن مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية 
بتطبيق الشفافية بوجه عام )من وجهة نظر أفراد الدراسة( ي  مستوى منخفض بمتوسط عام بلغ 

)2.445 درجة من 5 درجات(. 

كيا أظهيرت النتائج أيضا مجموعة من المؤشرات التي تُظهر هذا الضعف في مسيتوى التزام 
القطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية بتطبيق الشيفافية، وذلك من وجهة نظر أفراد 

الدراسة، كا يلي:

1 ي إن » مسيتوى حرص القطاعات الحكومية في المملكة العربية السيعودية على تحديث أنظمتها 
وتشريعاتهيا لإزالية الغميوض والضبابيية عنها وإعلانها« مسيتوى متوسيط بمتوسيط بلغ 

)3.037 درجة من 5 درجات(.
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2 ي إن »مسيتوى التيزام القطاعيات الحكوميية بتوفير اللوحات الإرشيادية والكتيبيات والأدلة 
اللازمية لتوعية المعنين بالخدمة« مسيتوى متوسيط وبدرجة بلغيت )3.017 درجة من 5 

درجات(.

3 ي إن »مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بحق المواطنن في الوصول والإطلاع على البيانات 
والمعلوميات والوثائيق العامية« مسيتوى منخفيض بمتوسيط بليغ)2.853 درجية من 5 

درجات(.

4 ي إن »مستوى وضوح وتحديد مهام الوظائف في القطاعات الحكومية بطريقة مكتوبة ومعلنة«  
مستوى منخفض بمتوسط بلغ )2.482 درجة من 5 درجات(.

5 ي إن »مسيتوى سياح القطاعيات الحكومية لدخول المواطنن ووسيائل الإعلام ومؤسسيات 
المجتمع المدني مواقعها لمتابعة أدائها« مستوى منخفض بمتوسط بلغ )2.293 درجة من 5 

درجات(.

6 ي إن »مسيتوى التيزام الأجهيزة القضائيية والتنفيذية بعلنيية محاكمة المتهمن في قضايا الفسياد 
الإداري وتنفيذ العقوبة بحق من تثبت إدانتهم« مسيتوى منخفض بمتوسيط بلغ )2.274 

درجة من 5 درجات(.

7 ي إن مستوى »سياسات التوظيف والترقية في القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة والجدارة 
وبمعايير محددة ومعلنة« مستوى منخفض بمتوسط بلغ )2.265 درجة من 5 درجات(.

8 ي إن مسيتوى »التزام القطاعات الحكومية بالنيشر والإفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل 
دقة ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة« مستوى منخفض بمتوسط بلغ )2.231 درجة 

من 5 درجات(.

9 ي إن مستوى »التزام القطاعات الحكومية بمشاركة المواطنن في صنع سياساتها العامة« مستوى 
منخفض جداً بمتوسط بلغ )2.014 درجة من 5 درجات(.

10 ي إن مسيتوى »التزام القطاعات الحكومية بحرية وسائل الإعلام في الحصول ونشر البيانات 
والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري« مستوى منخفض جداً بمتوسط بلغ )1.997 

درجة من 5 درجات(. 
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النتائـج الخاصـة بمسـتوى التـزام الأجهـزة الرقابيـة بمسـاءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها إن وجد

أظهرت نتائج الدراسية أن مسيتوى التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية 
عن فسيادها ي  إن وجد )من وجهة نظر أفراد الدراسية( ي  مسيتوى منخفض بمتوسيط عام بلغ 

)2.893 درجة من 5 درجات(. 

كيا أظهيرت النتائيج أيضيا مجموعة من الميؤشرات التي تُظهير هذا الانخفاض النسيبي في 
مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها ي  إن وجد، وذلك من 

وجهة نظر أفراد الدراسة، كا يلي: 

1 ي إن مستوى »التزام القطاعات الحكومية بتوثيق أداء العاملن فيها والمحافظة على وثائقها من 
العبيث المتعمد والإتلاف حسيب اللوائح المحددة لمدد الحفظ« مسيتوى عالي بمتوسيط بلغ 

)3.533 درجة من 5 درجات(.

2 ي إن »مسيتوى التيزام الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريير أداء دورية للجهات العليا بكل وضوح 
ودقة« مستوى عالي بمتوسط بلغ )3.44 درجة من 5 درجات(.

3 ي إن »مستوى التزام لأجهزة الرقابية بمساءلة كافة المتهمن في قضايا الفساد الإداري ومعاقبة 
من ثبت إدانته دون تمييز« مستوى عالي بمتوسط بلغ )3.287 درجة من 5 درجات(.

4 ي إن »مسيتوى إليزام القطاعيات الحكوميية جمييع العاملن فيهيا بتقديم تفسييرات لقراراتهم 
وتصرفاتهم المشكوك فيها« مستوى متوسط بمتوسط بلغ )3.065 درجة من 5 درجات(.

5 ي إن مسيتوى »الأجهيزة الرقابيية لديهيا من الصلاحييات والإمكانات ما يمكنها من ممارسية 
مهامها الرقابية بكفاءة« مستوى منخفض بمتوسط بلغ )2.771 درجة من 5 درجات(.

6 ي إن »مسيتوى التيزام الأجهزة التنفيذيية والقضائية بالتحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفسياد 
الإداري دون تأخير« مستوى منخفض بمتوسط بلغ )2.735 درجة من 5 درجات(.

7 ي إن مسيتوى »تمليك الأجهيزة الرقابيية قنوات اتصال )خطيوط الهاتف السياخنة  ي  صناديق 
الشيكاوي ي  مواقيع عيلى الإنترنت( لتقبل بلاغات الفسياد الإداري، بالإضافة للاسيتقبال 

المباشر« مستوى منخفض بمتوسط بلغ )2.707 درجة من 5 درجات(.
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8 ي إن مسيتوى »عميل القطاعيات الحكومية على تنميية الرقابة الذاتية للعاملين فيها من خلال 
الدورات التدريبية والكتيبات والمنشيورات والقدوة الحسينة » مسيتوى منخفض بمتوسط 

بلغ )2.664 درجة من 5 درجات(.

9 ي إن مستوى »الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية الموجودة كفيلة بتشجيع وحماية الأشخاص 
الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري« مستوى منخفض بمتوسط بلغ )2.582 درجة 

من 5 درجات(.

10 ي إن مسيتوى »التيزام القطاعيات الحكوميية بأحقيية المواطنين ومؤسسيات المجتمع المدني 
ووسيائل الإعيلام بمراقبة أدائها« مسيتوى منخفض بمتوسيط بليغ )2.157 درجة من 5 

درجات(. 

النتائج الخاصة بدرجة شيوع أنماط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية
أظهرت نتائج الدراسية أن مستوى شيوع أناط الفسياد الإداري المندرجة تحت هذا المحور 
بوجه عام في القطاعات الحكومية )من وجهة نظر أفراد الدراسة( مستوى عالي بمتوسط عام بلغ 

)3.556 درجة من 5 درجات(. 

كا أظهرت النتائج أيضا أن أكثر أناط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية شيوعاً )من 
وجهة نظر أفراد الدراسة( كا يلي:  

 1 ي بلغ متوسط شيوع »الوساطة والمحسوبية« )4.631 درجة من 5 درجات( 

2 ي  بلغ متوسط شيوع »استغلال النفوذ« )3.764 درجة من 5 درجات(.

3 ي  بلغ متوسط شيوع »الرشوة« )3.721 درجة من 5 درجات(.

4 ي  بلغ متوسط شيوع »المتاجرة بتأشيرات العمل« )3.675 درجة من 5 درجات( 

5 ي بلغ متوسط شيوع »إساءة استعال السلطة« )3.619 درجة من 5 درجات(.

6 ي بلغ متوسط شيوع »التزوير« )3.53 درجة من 5 درجات(.

7 ي بلغ متوسيط شييوع »الاعتيداء على المال العيام )اختلاس( أو )إهميال وتفريط(« )3.516 
درجة من 5 درجات(.
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8 ي بلغ متوسيط شييوع »أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشيتريات الحكومية« )3.49 
درجة من 5 درجات(.

9 ي  بلغ متوسط شيوع »تعطيل سير العمل لأهداف شخصية« )2.929 درجة من 5 درجات(.

10 ي بلغ متوسيط شييوع »تسيهيل عمليات تهرييب المخدرات أو ممنوعات أخيرى« )2.658 
درجة من 5 درجات(.

النتائـج الخاصـة بأهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشـفافية والمسـاءلة في 
القطاعات الحكومية

أظهرت نتائج الدراسية أن مسيتوى حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في 
تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية )من وجهة نظر أفراد الدراسة( مستوى  عالي 

جداً بمتوسط عام بلغ )4.162 درجة من 5 درجات(. 

كا أظهرت النتائج أيضا أن أكثر المعوقات حدة في تطبيق الشيفافية والمسياءلة في القطاعات 
الحكومية هي )من وجهة نظر أفراد الدراسة( كا يلي:  

1 ي بليغ متوسيط حدة »عدم تفعيل نظام المسياءلة )من أين لك هيذا؟(« )4.536 درجة من 5 
درجات(.

2 ي بلغ متوسط حدة »شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات وقلة البامج التدريبية لتعزيز ثقافة 
الشفافية والمساءلة« )4.294 درجة من 5 درجات(.

3 ي بلغ متوسط حدة »عدم وجود الأنظمة والتشريعات الملزمة بتعزيز تطبيق الشفافية« )4.235 
درجة من 5 درجات(.

4 ي بليغ متوسيط حدة »تدني مسيتوى الاسيتفادة من تقنيية المعلومات والاتصيالات )الحكومة 
الإلكترونية(« )4.194 درجة من 5 درجات(.

5 ي بليغ متوسيط حيدة »تدني مسيتوى كفياءة الأجهيزة الرقابية في القييام بدورها لعيدم منحها 
الصلاحيات الكافية وقلة إمكانياتها المادية والبشرية« )4.162 درجة من 5 درجات(.
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6 ي بليغ متوسيط حيدة »عدم وجيود الأنظمية والتشريعات والتدابيير اللازمة لتشيجيع وحماية 
المبلغن عن الفساد الإداري« )4.135 درجة من 5 درجات(.

7 ي بلغ متوسط حدة »تدني مستوى الدور التوعوي لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني 
في تطبيق الشفافية والمساءلة« )4.123 درجة من 5 درجات(.

8 ي بلغ متوسط حدة »ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري« 
)4.094 درجة من 5 درجات(.

9 ي بلغ متوسيط حدة »عدم إلميام أغلب العاملن في القطاعات الحكوميية والمواطنن بحقوقهم 
وواجباتهم« )4.031 درجة من 5 درجات(.

10 ي  بليغ متوسيط حدة »تأخير الأجهيزة التنفيذيية والقضائية في إجيراءات التحقيق ومحاكمة 
متهمي قضايا الفساد الإداري« )4.017 درجة من 5 درجات(.

11 ي  بلغ متوسيط حدة »تدني مسيتوى التيزام القطاعات الحكومية بتزوييد المواطنن بالبيانات 
والمعلوميات وإطلاعهيم عيلى السياسيات والأنظمية والتشريعيات وإجيراءات العميل« 

)3.972 درجة من 5 درجات(. 

النتائج الخاصة بأهم السـبل التي تُسـهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام 
في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية )من وجهة 

نظر أفراد الدراسة( مستوى  عالي جداً بمتوسط عام بلغ )4.612 درجة من 5 درجات(. 

كيا أظهرت نتائج الدراسية أن مسيتوى أهمية جميع السيبل المندرجة تحت هيذا المحور تُعد 
سُـبل هامة بدرجة عالية جداً في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة 

العربية السعودية، وكان ترتيب هذا السبل كا يلي:

1 ي بلغ متوسط أهمية »رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها 
بالكوادر البشرية والموارد المادية » )4.74 درجة من 5 درجات(.
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2 ي بليغ متوسيط أهمية »تحديث الأنظمية والتشريعات وتبسييط إجراءات العميل واختصارها 
وإعلانها« )4.725 درجة من 5 درجات(.

3 ي بلغ متوسط أهمية »تفعيل نظام المساءلة )من أين لك هذا؟(« )4.689 درجة من 5 درجات(.

4 ي بلغ متوسيط أهمية »تفعيل مركز قياس مسيتوى الأداء في الأجهزة الحكومية، وكذلك الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد الإداري« )4.68 درجة من 5 درجات(.

5 ي بلغ متوسط أهمية »إصدار الأنظمة والتشريعات ووضع الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق 
الشفافية والمساءلة« )4.669 درجة من 5 درجات(.

6 ي بلغ متوسط أهمية »إيجاد الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية الأشخاص 
الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري« )4.666 درجة من 5 درجات(.

7 ي بليغ متوسيط أهمية »التسريع في إجيراءات التحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفسياد الإداري 
وإعلان تنفيذ عقوبة من تثبت إدانته« )4.666 درجة من 5 درجات(.

8 ي بلغ متوسط أهمية »تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن 
بُعد« )4.653 درجة من 5 درجات(.

9 ي بلغ متوسيط أهمية »تفعيل دور المدارس والجامعات ووسيائل الإعلام ومؤسسيات المجتمع 
المدني في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة« )4.557 درجة من 5 درجات(.

10 ي بلغ متوسيط أهمية »تفعيل دور الإعلام في كشيف قضايا الفسياد الإداري وإعلان أسياء 
المدانن فيها« )4.542 درجة من 5 درجات(.

11 ي بلغ متوسيط أهمية »الاسيتفادة من التجارب المتميزة في تطبيق الشفافية والمساءلة« )4.47 
درجة من 5 درجات(.

12 ي بليغ متوسيط أهمية »تعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين والمعنين بالخدمة بإشراكهم في صنع 
السياسات« )4.298 درجة من 5 درجات(.
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النتائج الخاصة بالاختلافات ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة 
تجاه محاورها باختلاف متغيراتهم الشخصية والوظيفية

باختلاف جهة العمل:

1 ي إن مسيتوى التيزام القطاعيات الحكومية بتطبيق الشيفافية من وجهة نظير العاملن في )هيئة 
الرقابة والتحقيق،  وديوان المراقبة العامة( كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر 

العاملن في )إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات(.

2 ي إن مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشيفافية من وجهية نظر العاملن في )ديوان 
المراقبة العامة( كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر العاملن في )شعبة مكافحة 

غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

3 ي إن مسيتوى التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد، من 
وجهة نظر العاملن في )ديوان المراقبة العامة( كان أقل بشيكل ذي دلالة إحصائية من وجهة 
نظر العاملن في )هيئة الرقابة والتحقيق(، وأقل أيضاً بشيكل ذي دلالة إحصائية من وجهة 

نظر العاملن في )إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات(. 

4 ي إن مستوى شيوع أناط الفساد الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية من وجهة 
نظير العاملين في )إدارة مكافحة التزويـر بالمديرية العامة للجوازات( كان أكبر بشيكل ذي 

دلالة إحصائية من وجهة نظر العاملن في )ديوان المظالم(. 

5 ي إن مستوى شيوع أناط الفساد الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية من وجهة 
نظير العاملين في )ديوان المراقبة العامة( كان أكبر بشيكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر 

العاملن في )هيئة الرقابة والتحقيق(.

6 ي إن مسيتوى الموافقة على حدة المعوقات التي تحد من تطبيق الشيفافية والمساءلة في القطاعات 
مين وجهية نظر العاملن في )ديوان المراقبة العامة(  كان أكب بشيكل ذي دلالة إحصائية من 
وجهية نظير العاملن في )هيئة الرقابة والتحقيق( وأكب أيضا بشيكل ذي دلالة إحصائية من 

وجهة نظر العاملن في )قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة(.
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باختلاف طبيعة العمل:

أظهرت النتائج أنة ليس هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة )العاملن 
في الجهيات المعنية بالمتابعية أو بالتحقيق في قضايا الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية( تجاه 

جميع محاور الدراسة ي  باختلاف طبيعة العمل )مدني أم عسكري(.

باختلاف المستوى التعليمي:

إن مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها من وجهة نظر 
أفراد الدراسية ذات المسيتوى التعليمي )ثانوي أو أقل( كان أقل بشيكل ذي دلالة إحصائية من 

وجهة نظر أفراد الدراسة ذات المستوى التعليمي )الدراسات العليا(.

باختلاف عدد سنوات الخبة في مجال العمل الحالي:

إن مستوى حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسية ذات سينوات الخبة الصغيرة )أقل من 5 
سـنوات( كان أقل بشيكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر أفراد الدراسة ذات سنوات الخبة 

الكبيرة )من 10 إلى أقل من 20 سنة(، )20 سنة فأكثر(.

يتضح مما سبق أنة لا يوجد اختلافات كثيرة ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة نحو 
محاورها المختلفة باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية، وهذا يعنى أنه هناك اتجاه عام لدى 

أفراد الدراسة بشأن جميع محاورها المختلفة.

ولإجابة على التساؤل الرئيس للدراسة والخاص بتحديد دور الشفافية والمساءلة في الحد من 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، قام الباحث بدراسة العلاقات ذات الدلالة الإحصائية 
بن متغيرات )مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشـفافية، ومسيتوى التزام الأجهزة 
الرقابية بمسـاءلة القطاعات الحكومية عن فسيادها( وبن متغير)مسيتوى شييوع أناط الفسياد 
الإداري في القطاعيات الحكومية(. وحيث أن المتغيرات السيابقة مقاسية في الاسيتبانة بمقياس 
فئيوي، فإن المقياس المناسيب لدراسية علاقات الارتباط المختلفة بن هيذه المتغيرات هو معامل 

الارتباط الخطي البسيط )معامل بيرسون للارتباط(، وذلك على النحو التالي:
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الجدول رقم )34(

معاملات ارتباط بيرسون بين كل من متغيرات الشفافية والمساءلة وبين متغير درجة شيوع

 أنماط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية   

درجة شيوع أناط الفساد الإداري في القطاعات متغيرات الشفافية والمساءلة 
الحكومية. 

مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق 
الشفافية.

 - 0.175معامل بيرسون للارتباط

مستوى الدلالة المحسوب 
**0.001

مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها.

 - 0.242معامل بيرسون للارتباط

مستوى الدلالة المحسوب 
**0.000

** دال إحصائيا عند مستوى معنوية )0.01(. 

يتضيح مين خلال نتائج الجدول السيابق رقم )34( أن معامل الارتباط بن متغير مسيتوى 
التيزام القطاعيات الحكومية بتطبيق الشيفافية ومتغير مسيتوى شييوع أناط الفسياد الإداري في 
القطاعيات الحكوميية بليغ ) ي 0.175( وهو دال إحصائياً عند مسيتوى معنوية 0.01 )حيث 
كانت قيمة مسيتوى الدلالة المحسيوب أو قيمة الخطأ من النوع الأول 0.001 أقل من مستوى 
المعنوية المحدد مسيبقاً α= 0.01(، مما يشيير إلى وجود ارتباط )عكسية( وذات دلالة إحصائية 
بن متغير مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية ومتغير مستوى شيوع أناط الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية، بمعنى أنه كلا زاد مسيتوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق 

الشفافية كلا قل مستوى شيوع أناط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية.

كا يتضح أن معامل الارتباط بن متغير مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسيادها ومتغير مستوى شيوع أناط الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية بلغ 
) ي 0.242( وهو دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 )حيث كانت قيمة مستوى الدلالة 
 =α ًالمحسيوب أو قيمة الخطأ من النوع الأول 0.000 أقل من مسيتوى المعنوية المحدد مسيبقا
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0.01(، مما يشير إلى وجود علاقة ارتباط )عكسية( أيضا وذات دلالة إحصائية بن متغير مستوى 
التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات الحكومية عن فسادها ومتغير ى شيوع أناط الفساد 
الإداري في القطاعيات الحكوميية، بمعنى أنه كلا زاد مسيتوى التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة 
القطاعات الحكومية عن فسيادها كلا قل مسيتوى شييوع أناط الفسياد الإداري في القطاعات 

الحكومية.

وعلى ضوء ما سيبق وما توصلت إليه نتائج وأدبيات الدراسية خلص الباحث إلى أن هناك 
علاقة عكسيية بن مسيتوى )الشفافية والمساءلة ( من جهة وبن )مسيتوى الفساد الإداري( من 
جهة أخرى، حيث أنه كلا توسيع وأمتد مسيتوى الشفافية والمساءلة توسع وزاد نطاق الخلو من 
الفساد الإداري،  وكلا تدنت مستويات الشفافية والمساءلة ارتفع وتوسع نطاق الفساد الإداري، 

ويمكن توضيح ذلك بالشكل رقم 6 ي  أدناه بتصرف.) أبو كريم، 2005م، ص 44( 

الشكل رقم )6(

العلاقة العكسية بين )الشفافية والمساءلة والفساد الإداري*

نطاق الخلو من 
الفساد الإداري

اتجاه الشفافية والمساءلة

اتجاه الفساد الإداري

نطاق الفساد الإداري

مرتفع

مستوى
الفساد

مستوى الشفافية والمساءلة

المصدر:  أبو كريم، 2005م. بتصرف من الباحث
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5 . 3 توصيات الدراسة 

انطلاقياً مين أدبييات الدراسية والنتائيج التي توصيل إليها الباحث اسيتخلص عيدداً من 
التوصيات التي يمكن أن يُسيهم تطبيقها في تعزيز الشيفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية، 

والحد من استمرار بعض ممارسات الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، وفيا يلي أهمها:

1 ي ضرورة العميل على رفع مسيتوى كفاءة الأجهيزة الرقابية والقضائيية بمنحها الصلاحيات 
الكافية ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة وبالموارد المادية والتقنيات الحديثة.

2 ي تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفسياد الإداري والمسياءلة، وتبسيط إجراءات 
العمل واختصارها وإعلانها ونشرها عب وسائل الإعلام المختلفة.

3 ي تفعيل المساءلة باعتاد نظام )من أين لك هذا؟( ليخضع له جميع المسؤولن وذلك بالإفصاح 
عن ممتلكاتهم وذويهم عند التحاقهم بالخدمة في القطاعات الحكومية وعند خروجهم منها.

4 ي تفعيل مركز قياس مسيتوى الأداء في الأجهزة الحكومية، وتمكينه من إعداد التقارير السنوية 
ورفعها لمجلس الشورى ومجلس الوزراء .

5 ي تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري، وفتح فروعٍ لها في مختلف مناطق المملكة.

6 ي وضع الخطط الإسيتراتيجية الملزمة بتطبيق الشيفافية والمسياءلة على مستوى جميع القطاعات 
الحكومية، ومساءلة القيادات عن تنفيذها.

7 ي تفعييل التنسييق بن الأجهيزة التنفيذية والرقابية ومجلس الشيورى والهيئية الوطنية لمكافحة 
الفساد  ي  بتبادل التقارير وعقد الندوات والمؤتمرات الدورية.  

8 ي اتخياذ الإجيراءات اللازمة لحاية الأشيخاص الذين يسياهمون في كشيف الفسياد الإداري، 
ومكافأتهم سواءً كانوا من المواطنن أو من العاملن في القطاعات الحكومية.

9 ي تفعيل إجراءات التحقيق والمحاكمة للمتهمن في قضايا الفسياد الإداري وإعلان العقوبات 
وتنفيذها لمن تثبت إدانته منهم.



269

10 ي تطبييق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشيفافية والمسياءلة وتقديم الخدمية عن بُعد، وتمكن 
منظات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من الإطلاع على ما يتخذ من سياسات وتشريعات.

11 ي تفعيل دور المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في 
نشر ثقافة الشفافية والمساءلة، والنزاهة ونظافة المجتمع والحد من سرية واحتكار المعلومات.

12 ي الاسيتفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في تطبيق الشيفافية والمسياءلة 
للحد من ممارسات الفساد الإداري.

13 ي تعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنن والمعنين بالخدمة بإشراكهم في صنع السياسات.

المقترحات
1 ي وضيع جائيزة سينوية باسيم خيادم الحرمن الشريفين تحت مسيمى )جائزة خيادم الحرمن 
الشريفين المليك عبدالله بن عبدالعزيز للشيفافية والمسياءلة للحد من الفسياد الإداري( يتم 

منحها للقطاع الحكومي الأكثر شفافية والأقل فساداً.

2 ي استحداث جوائز شهرية أو سنوية على غرار )جائزة خادم الحرمن الشريفن( أعلاه  ي  على مستوى 
القطاعات الحكومية تحت مسميات وزراء و رؤساء تلك القطاعات تُمنح لإدارات والأقسام.

3 ي  إجراء دراسيات مسيتقبلية لمعرفة دور الشفافية والمسياءلة في القطاعات الحكومية للحد من 
الفساد الإداري وذلك للأسباب التالية:

أ ي  المساهمة في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري.

ب ي  معرفة مدى التغيير الذي قد يطرأ على مستوى تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكوميية؛ وكذلك مسيتوى شييوع أناط الفسياد الإداري في تليك القطاعات، وذلك 
لميا أستشيعره الباحث أثناء قيامه بهذه الدراسية مين توجه عام في القطاعيات الحكومية 
كافة نحو تعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة بصفة عامة؛ وذلك من خلال إيجادها مواقع 
إلكترونيية عيلى الإنترنت ونشرها لسياسياتها وأنظمتها وتعلياتها عيلى تلك المواقع عب 
 .. www.saudi.gov.sa البوابية الوطنيية للتعاملات الإلكترونيية الحكومية على الموقيع

وكذلك في حال الأخذ بتوصيات هذه الدراسة على وجه الخصوص.
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الملحق رقم )1( الاستبانة الأولية  

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الأستاذ الدكتور /                              حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بن يدي سيعادتكم صيغة أولية لاسيتبانة مقترحة لجمع البيانات المتعلقة بمحاور أطروحة 
دكتوراه عنوانها: »دور الشيفافية والمسياءلة في الحد من الفسياد الإداري في القطاعات الحكومية 
من وجهة نظر العاملن في الأجهزة المعنية بمكافحة بمدينة الرياض » وذلك استكالًا لمتطلبات 
الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .. 

إشراف الأستاذ الدكتور/ عامر بن خضير الكبيسي .

علاً بأننا نقصد بالشفافية هنا: »مدى إتاحة وعلنية المعلومات المتعلقة بالسياسات والأنظمة 
واللوائيح والتشريعات والإجيراءات والقرارات الحكومية المهمة، وسيهولة الإطلاع عليها من 
قبل الأطراف ذات العلاقة والمصلحة« .. كا نقصد بالمسياءلة: »مدى قدرة المواطنن وأصحاب 
المصالح وحقهم في مراقبة قرارات القائمن على المنظات الحكومية الخدمية وسلوكياتهم ومتابعة 
تطبيقهيم للسياسيات والأنظمية واللوائيح والإجراءات النافيذة مباشرة أو بالرجيوع للجهات 
المختصية للتظلم من تصرفاتهم أو محاسيبتهم على الأخطاء والانحرافيات التي تثبت عليهم ».. 
ورغبية في إيجياد صدق المحتيوى لفقرات الإسيتبانة ونظراً لما عُيرف عنكم من الخيبة والدراية 
والاختصاص أرجو التكرم بتحكيم فقرات الإستبانة، وإبداء ملاحظاتكم وآرائكم حول صحة 
فقراتها ووضوحها وسيلامة لغتها، ومدى أهميتها لقياس ما وضعت له، ومدى انتائها للمحور 
الذي يحتويها  بوضع علامة  )P (، وإضافة أية فقرات ترونها مناسبة . علاً بأن إجابة أفراد العينة 
على الفقرات ستكون بوضع العلامة نفسها أمام العبارة المناسبة، والتي تتكون من خمس درجات 

على النحو التالي:  )موافق بشدة  ي  موافق  ي  غير موافق  ي  غير موافق بشدة  ي  محايد( . 

وتقبلوا خالص شكري وتقديري..

              الباحث 

           فارس بن علوش السبيعي

          جوال  ) 0554449805 (
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السؤال الرئيس:  ما دور كلٍ من الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات 
الحكومية ؟ 

يتفرع من السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:  

1 ي ما مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية؟.

2 ي  ما مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية  عن فسادها إن وجد؟.

3 ي  ما مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية  ؟

4 ي  ما أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ؟ 

5 ي  ما أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية ة؟

6 ي هل هناك فروق ذات دلالة الإحصائية في آراء المبحوثن حول محاور الدراسة وفقاً لمتغيراتهم 
الشخصية والوظيفية وتبعاً للأجهزة التي يعملون فيها؟

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسية إلى التعرف على دور الشيفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في 
القطاعات الحكومية  وذلك من خلال: 

1 ي التعرف على مستوى التزام القطاعات الحكومية  بتطبيق الشفافية .
2 ي  تحري مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد.

3 ي استنباط مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية .
 4 ي معرفة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية .

4 ي الوصول إلى أهم السبل التي سوف تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية .
5 ي  إبراز الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء المبحوثن حول محاور الدراسة وفقاً لمتغيراتهم 

الشخصية والوظيفية وتبعاً للأجهزة التي يعملون فيها .
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أولًا: البيانات الأولية  

فضلًا ضع علامة )√( أمام المربع المناسب لاختيارك:

1 ـ السمتوى التعليمي:

  الثانوية العامة أو أقل    دبلوم  بكالوريوس   ماجستير      دكتوراه

2 ـ جهة العمل:

  ديوان المظالم    هيئة الرقابة والتحقيق  ديوان المراقبة العامة

  المباحث الإدارية    المديرية العامة للجوازات  مكافحة المخدرات

  شرطة منطقة الرياض    جريدة الرياض  جريدة الجزيرة

3 ـ طبيعة العمل:

  مدني    عسكري

4 ـ سنوات الخبرة في مجال العمل: عدد )               ( سنة.

5 ـ المرتبة:

6 ـ الرتبة العسكرية

  صف ضابط       ملازم  نقيب    رائد       مقدم  عقيد
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ثانياً: البيانات التخصصية 

المحور الأول: مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية 

سل
سل

)أ( مستوى التزام القطاعات الت
الحكومية  بتطبيق الشفافية .

درجة وضوح 
العبارة

مدى انتاء 
العبارة  

مدى أهمية 
العبارة  

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة
مه

مة 
مه

ير 
غ

بحيق 1 الحكوميية  القطاعيات  تلتيزم 
الوصيول  في  المصاليح  أصحياب 
والاطلاع عيلى البيانيات والمعلومات 

والوثائق العامة. 
تحيرص القطاعيات الحكوميية  عيلى 2

مشياركة أصحياب المصاليح في صنع 
سياساتها العامة .

تسيمح القطاعات الحكومية  بدخول 3
أصحياب المصاليح إلى مواقعها لمتابعة 

أدائها.
عيلى 4 الحكوميية  القطاعيات  تعميل 

تحدييث وأنظمتهيا  وتشريعاتها لإزالة 
الغموض والضبابية عنها.

تلتيزم القطاعيات الحكوميية بالنيشر 5
والإفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها 

بكل دقة ووضوح .

فضلًا يتبع
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سل
سل

)أ( مستوى التزام القطاعات الت
الحكومية بتطبيق الشفافية 

درجة 
وضوح 
العبارة 

مدى انتاء 
العبارة  

مدى أهمية 
العبارة  

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة
مه

مة 
مه

ير 
غ

بتوفيير 6 الحكوميية  القطاعيات  تلتيزم 
والكتيبيات  الإرشيادية  اللوحيات  
أصحياب  لتوعيية  اللازمية  والأدلية 

المصالح والمعنين بالخدمة .
بحريية 7 القطاعيات الحكوميية  تلتيزم 

عيلى  الحصيول  في  الإعيلام  وسيائل 
البيانات والمعلومات والتطرق لقضايا 

الفساد الإداري و ونشرها. 
تلتيزم الأجهيزة القضائيية والتنفيذية 8

قضاييا  في  المتهمين  محاكمية  بعلنيية 
الفسياد الإداري وتنفييذ العقوبة بحق 

من ثبت إدانته .
في 9 والترقيية  التوظييف  سياسيات 

القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة 
والجدارة وبمعايير محددة ومعلنة .

القطاعيات 10 في  الوظائيف  مهيام 
الحكوميية واضحية ومحيددة  بطريقية 

مكتوبة ومعلنة .
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 المحور الثاني: مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة المعنيين في القطاعات الحكومية؟ .

سل
سل

)ب( مستوى التزام الأجهزة الرقابية الت
بمساءلة القطاعات الحكومية .

درجة وضوح 
العبارة

مدى انتاء 
العبارة  

مدى أهمية 
العبارة  

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة
مه

مة 
مه

ير 
غ

تلتزم القطاعات الحكومية  بتوثيق أداء 1
العاملن فيهيا  والمحافظة على وثائقها 

من العبث المتعمد والإتلاف .
بمسياءلة 2 الرقابيية  الأجهيزة  تلتيزم 

الإداري  الفسياد  قضاييا  في  المتهمين 
ومعاقبة من ثبت إدانته دون تمييز .

لدى الأجهزة الرقابية من الصلاحيات 3
والإمكانيات ميا يمكنهيا من ممارسية 

مهامها  الرقابية بكفاءة .
تلتيزم القطاعيات الحكوميية بأحقيية 4

ومؤسسيات  المصاليح  أصحياب 
الإعيلام   ووسيائل  الميدني  المجتميع 

بمراقبة أدائها .
تلتزم الأجهزة الرقابيية بتقديم تقارير 5

بيكل  العلييا  للجهيات  دوريية  أداء 
وضوح ودقة .

فضلًا يتبع 
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سل
سل

)ب( مستوى التزام الأجهزة الرقابية الت
بمساءلة القطاعات الحكومية .

درجة وضوح 
العبارة

مدى انتاء 
العبارة  

مدى أهمية 
العبارة  

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة
مه

مة 
مه

ير 
غ

الأجهزة الرقابية  تمتلك قنوات اتصال 6
)خطوط الهاتف السياخنة  ي  صناديق 
الشيكاوي  ي  مواقيع عيلى الانترنت( 

لتقبل بلاغات الفساد الإداري .
تعمل القطاعيات الحكومية على تنمية 7

مين  فيهيا  للعاملين  الذاتيية  الرقابية 
خلال اليدورات التدريبية والكتيبات 

والمنشورات والقدوة الحسنة .
بإليزام 8 الحكوميية  القطاعيات  تلتيزم 

جمييع العاملن فيها بتقديم تفسييرات 
لقراراتهم وتصرفاتهم المشكوك فيها .

الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية 9
الموجيودة كفيلية بحايية الأشيخاص 
الذيين يقوميون بالإبلاغ عن الفسياد 

الإداري . 
تلتيزم الأجهيزة التنفيذيية والقضائية 10

بالتحقييق مع متهميي قضايا الفسياد 
الإداري ومحاكمتهم دون تأخير .  
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المحور الثالث: أنماط الفساد الإداري الأكثر شيوعاً في القطاعات الحكومية؟ 

سل
سل

)ج( مستوى شيوع ممارسات أناط الت
الفساد الإداري في القطاعات 

الحكومية .

درجة وضوح 
العبارة

مدى انتاء 
العبارة  

مدى أهمية 
العبارة  

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة
مه

مة 
مه

ير 
غ

الرشوة1
استغلال النفوذ 2
إساءة استعال السلطة     3
التربح من أعال الوظيفة  4
الإهمال أو التقصير المتعمد في واجبات 5

الوظيفة  
الوساطات  6
الاعتداء على المال العام 7
التزوير 8
المتاجرة بتأشيرات العالة  9

تسهيل عمليات تهريب المخدرات10
صفقيات 11 مقابيل  العميولات  أخيذ 

العقود الحكومية 
تسهيل عمليات غسل الأموال 12

أخرى فضلًا اذكرها:

........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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المحور الرابع: ما المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية؟ .

سل
سل

)د( المعوقات التي تحد من تطبيق الت
الشفافية والمساءلة في القطاعات 

الحكومية )الخدمية(

درجة وضوح 
العبارة

مدى انتاء 
العبارة  

مدى أهمية 
العبارة  

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة
مه

مة 
مه

ير 
غ

تدني مستوى الالتزام بتزويد أصحاب 1
والمعلوميات  بالبيانيات  المصاليح 
وإطلاعهم على السياسيات والأنظمة 

والتشريعات وإجراءات العمل .
عدم إلمام أغلب العاملن في القطاعات 2

المصلحية  وأصحياب  الحكوميية 
بحقوقهم و واجباتهم .  

عيدم وجيود الأنظمية والتشريعيات 3
الملزمة بتطبيق الشفافية . 

القطاعيات 4 اسيتفادة  مسيتوى  تيدني 
المعلوميات  تقنيية  مين  الحكوميية 
والاتصالات )الحكومة الإلكترونية(.

تدني مستوى الدور التوعوي لوسائل 5
الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني في 

تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة .
ضعيف الوعيي العام بأهمية الشيفافية 6

والمساءلة في الحد من الفساد الإداري .
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سل
سل

)د( المعوقات التي تحد من تطبيق الت
الشفافية والمساءلة في القطاعات 

الحكومية )الخدمية(

درجة وضوح 
العبارة

مدى انتاء 
العبارة  

مدى أهمية 
العبارة  

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة
مه

مة 
مه

ير 
غ

مقاومية المسيئولن والعاملين لتطبيق 7
تهيدد  بأنهيا  لاعتقادهيم  الشيفافية 

مراكزهم ومصالحهم الخاصة.
شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات 8

وقلية الباميج التدريبية لتعزييز ثقافة 
الشفافية والمساءلة.

تدني مسيتوى كفاءة الأجهيزة الرقابية 9
منحهيا  لعيدم  بدورهيا  القييام  في 
الصلاحيية الكافيية وقلية إمكانياتهيا 

المادية والبشرية .
عيدم وجيود الأنظمية والتشريعيات 10

وحمايية  لتشيجيع  الأمنيية  والتدابيير 
الأشيخاص الذين يساهمون في كشف 

الفساد الإداري .
تأخيير الأجهيزة التنفيذيية والقضائية 11

في إجيراء التحقييق ومحاكمية متهميي 
الفساد الإداري.
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المحور الخامس: سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة؟ 

سل
سل

)هي( أهم السبل المناسبة لتعزيز تطبيق الت
الشفافية والمساءلة في القطاعات 

الحكومية.  

مدى وضوح 
العبارة

مدى انتاء 
العبارة

مدى أهمية 
العبارة   

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة 
مه

مة 
مه

ير 
غ

إصيدار الأنظمة والتشريعيات الملزمة 1
بتطبيق الشفافية والمساءلة .

تعزييز الثقية المتبادلية ميع أصحياب 2
المصالح المعنين بالخدمة .

تطبيق الحكومة الإلكترونية .  3
الاسيتفادة مين التجيارب المتمييزة في 4

تطبيق الشفافية والمساءلة .
تحديث الأنظمة والتشريعات وتبسييط 5

إجراءات العمل واختصارها وإعلانها. 
تمكين الموظفين وأصحياب المصالح 6

وتزويدهم بالمعلومات.  
رفع مسيتوى كفاءة الأجهيزة الرقابية 7

بمنحهيا الصلاحيات الكافية ودعمها 
بالكوادر البشرية والموارد المادية .

تفعيل دور وسيائل الإعلام في كشف 8
قضايا الفسياد الإداري وإعلان أساء 

المتورطن فيها .
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سل
سل

)هي( أهم السيبل المناسيبة لتعزييز تطبيق الت
القطاعيات  في  والمسياءلة  الشيفافية 

الحكومية.  

مدى 
وضوح 
العبارة

مدى انتاء 
العبارة

مدى أهمية  
العبارة

الملاحظات

حة
ض

وا

حة
ض

 وا
غير

مية
منت

مية
منت

ير 
غ

مة 
مه

مة 
مه

ير 
غ

تفعيل دور المدارس والجامعات ووسائل 9
الإعيلام ومؤسسيات المجتميع الميدني في 

تعزيز ونشر ثقافة الشفافية والمساءلة .
والتدابيير 10 والتشريعيات  الأنظمية  إيجياد 

الأمنية لحاية الأشخاص الذين يساهمون 
في كشف حالات الفساد الإداري .

التسريع في إجيراءات التحقييق ومحاكمة 11
متهميي قضايا الفسياد الإداري  ومعاقبة 

من تثبت إدانته. 
تفعييل مبيدأ الكفاءة والجيدارة في اختيار 12

القيادات الإدارية ليكونوا قدوة لغيرهم .
غيرس قييم أخلاقييات المهنية والرقابية 13

الذاتيية وتغلييب المصلحية العامية عيلى 
المصلحة الخاصة . 

أخرى فضلًا اذكرها 14
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الملحق رقم)2( أسماء المحكمين ووظائفهم 

لقد تم عرض الإستبانة على عدد من المتخصصن في مجال العلوم الأمنية، والإدارية، والإحصائية، 
وعدد من المختصن في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري  ي  وهم على النحو التالي:

الجهة التخصص الاســـــــــــــم

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أستاذ الإدارة العامة ي  مستشار 

إدارة الجودة
أ. د/ محمد فتحي محمود

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية رئيس قسم العلوم الإدارية أ. د/ محمد سيد حمزاوي

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
رئيس وحدة التحليل 

الإحصائي
أ. د/ أحمد عوده عبد المجيد

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أستاذ العلوم الإدارية أ. د/ تحسن الطراونة

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية رئيس قسم العلوم الشرطية
فرييق د.عبياس أبيو شيامه عبيد 

المحمود

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أستاذ العلوم الأمنية لواء د. محمد فتحي عيد

معهد الإدارة العامة مدير عام الاستشارات أ. د/ عبد المحسن فالح اللحيد 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أستاذ الإدارة العامة  ي  وكيل 

كلية التدريب
د. ابراهيم عبدالله الماحي

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمن كلية العلوم الإستراتيجية د. عبدالهادي محمد الشهري

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكيل كلية العلوم الإستراتيجية د. طه عثان الفراء

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منسق الدراسات العليا د. موسى احمد المشهداني

جامعة الملك سعود
أستاذ الإحصاء ومنهجية 

البحوث
د. محمد شامل فهمي

ديوان المظالم
أمن عام مجلس القضاء الإداري  

ي  المشرف على مكتب معالي 
رئيس ديوان المظالم  

الشيخ / فهد غنام الغنام

ديوان المراقبة العامة مدير إدارة شئون الموظفن الأستاذ/ مبارك بطيحان السهلي
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هيئة الرقابة والتحقيق
مدير إدارة البحوث والعلاقات 

والإعلام
مسيفر  عبدالعزييز  الأسيتاذ/ 

القعيب

المديرية العامة للجوازات
مدير الشعبة الفنية والمختبات 

لمكافحة التزوير
مقدم/ ياسن صالح الطويان

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
مساعد مدير شعبة مكافحة 

غسل الأموال 
الرائد / صالح سليان التويجري
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الملحق رقم )3( الاستبانة في شكل النهائي  

أداة الدراسة ) إستبانة(

مع  وافر التحية  والتقدير  

للأخوة الأعزاء في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمؤسسات الصحفية ) جريدة 
الرياض، وجريدة الجزيرة ( 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، 

بن يديك أداة بحث )اسيتبانه( قام الباحث بإعدادها لإجراء دراسة بعنوان » دور الشفافية 
والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية » وذلك استكالًا لمتطلبات الحصول 

على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية .

أرجو التكرم بقراءتها بكل تأني، والتفضل بالإجابة على الفقرات المرفقة بكل شيفافية ودقة 
وموضوعية ومسيئولية  ي  وذلك باختيار الإجابة التي تناسب اختيارك، ووضع إشارة )√( أمام 

العبارة المناسبة . علاً بأن الإجابات سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط .

شاكراً ومقدراً لكم حسن تعاونكم، ومتمنياً لكم دوام التوفيق ،،،

                  أخوكم الباحث

فارس بن علوش السبيعي          

                  جوال  ) 0554449805 (
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أولًا: البيانات الأولية  

فضلًا ضع علامة )√( أمام المربع المناسب لاختيارك:

1 ـ السمتوى التعليمي:

  الثانوية العامة أو أقل    دبلوم  بكالوريوس   ماجستير      دكتوراه

2 ـ جهة العمل:

  ديوان المظالم    هيئة الرقابة والتحقيق  ديوان المراقبة العامة

  المباحث الإدارية    المديرية العامة للجوازات  مكافحة المخدرات

  شرطة منطقة الرياض    جريدة الرياض  جريدة الجزيرة

3 ـ طبيعة العمل:

  مدني    عسكري

4 ـ سنوات الخبرة في مجال العمل: عدد )               ( سنة.

5 ـ المرتبة:

6 ـ الرتبة العسكرية

  صف ضابط       ملازم  نقيب    رائد       مقدم  عقيد     عميد أوعلى
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ثانياً: البيانات التخصصية

المحور الأول : ما مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية؟ 

فييا ييلي مجموعة من العبارات التي تبين واقع التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشيفافية 
حاليياً، والمرجو تحديد ميدى التزام هذه القطاعات من وجهة نظيرك، وذلك بوضع علامة )√( 

أمام العبارة التي تناسب اختيارك .  

)أ( مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية.م
موافق 
بشدة   

محايدموافق 
غير 

موافق
غير 

موافق 
بشدة

الوصول 1 في  المواطنن  بحق  ملتزمة  الحكومية  القطاعات 
والإطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق العامة . 

صنع 2 في  المواطنن  بمشاركة  ملتزمة  الحكومية  القطاعات 
سياساتها العامة .  

القطاعات الحكومية تسمح بدخول ألمواطنن ووسائل الإعلام 3
ومؤسسات المجتمع المدني مواقعها لمتابعة أدائها .

وتشريعاتها 4 أنظمتها  تحديث  على  تعمل  الحكومية  القطاعات 
لإزالة الغموض والضبابية عنها وإعلانها .

تفاصيل 5 عن  والإفصاح  بالنشر  ملتزمة  الحكومية  القطاعات 
بنود موازناتها بكل دقة ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة.

الإرشادية 6 اللوحات  بتوفير  ملتزمة  الحكومية  القطاعات 
والكتيبات والأدلة اللازمة لتوعية المعنين بالخدمة .

القطاعات الحكومية تلتزم بحرية وسائل الإعلام في الحصول 7
ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري .

الأجهزة القضائية والتنفيذية ملتزمة بعلنية محاكمة المتهمن في 8
قضايا الفساد الإداري وتنفيذ العقوبة بحق من تثبت إدانتهم .

سياسات التوظيف والترقية في القطاعات الحكومية مبنية على 9
الكفاءة والجدارة وبمعايير محددة ومعلنة .

مهام الوظائف في القطاعات الحكومية واضحة ومحددة بطريقة 10
مكتوبة ومعلنة .
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المحـور الثاني: ما مسـتوى التـزام الأجهزة الرقابية بمسـاءلة القطاعات الحكومية عن فسـادها إن 

وجد؟

فييا يلي مجموعية من العبارات التي تبن واقيع التزام الأجهزة الرقابية بمسياءلة القطاعات 
الحكوميية عين فسيادها إن وجد حاليياً، والمرجو تحديد ميدى التزام هذه القطاعيات من وجهة 

نظرك، وذلك بوضع علامة )√ ( أمام العبارة التي تناسب اختيارك: 

القطاعات م بمساءلة  الرقابية  الأجهزة  التزام  مستوى  )ب( 
الحكومية عن فسادها إن وجد .

موافق 
محايدموافق بشدة   

غير 
موافق

غير 
موافق 
بشدة

1
فيها  العاملن  أداء  بتوثيق  ملتزمة  الحكومية  القطاعات 
حسب  والإتلاف   ألمتعمد  العبث  من  وثائقها  على  والمحافظة 

اللوائح المحددة لمدد الحفظ .

الأجهزة الرقابية ملتزمة بمساءلة كافة المتهمن في قضايا الفساد 2
الإداري ومعاقبة من ثبت إدانته دون تمييز 

الأجهزة الرقابية لديها من الصلاحيات والإمكانات ما يمكنها 3
من ممارسة مهامها الرقابية بكفاءة .

ومؤسسات 4 المواطنن  بأحقية  ملتزمة  الحكومية  القطاعات 
المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمراقبة أدائها .

للجهات 5 دورية  أداء  تقارير  بتقديم  ملتزمة  الرقابية  الأجهزة 
العليا بكل وضوح ودقة .

6
الأجهزة الرقابية تمتلك قنوات اتصال )خطوط الهاتف الساخنة  
ي  صناديق الشكاوي  ي  مواقع على الإنترنت( لتقبل بلاغات 

الفساد الإداري، بالإضافة للاستقبال المباشر .

7
الذاتية للعاملن  الرقابة  القطاعات الحكومية تعمل على تنمية 
والمنشورات  والكتيبات  التدريبية  الدورات  خلال  من  فيها 

والقدوة الحسنة .

القطاعات الحكومية تُيلزم جميع العاملن فيها بتقديم تفسيرات 8
لقراراتهم وتصرفاتهم المشكوك فيها .

الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية الموجودة كفيلة بتشجيع 9
وحماية الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري . 

الأجهزة التنفيذية والقضائية ملتزمة بالتحقيق ومحاكمة متهمي 10
قضايا الفساد الإداري دون تأخير .  
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المحور الثالث: ما أنماط الفساد الإداري الأكثر شيوعاً في القطاعات الحكومية؟

فيا يلي مجموعة من أناط الفسياد الإداري، والمرجو تحديد مسيتوى شييوع هذه الأناط في 
القطاعيات الحكوميية من وجهة نظيرك، وذلك بوضع علامة )√ ( أمام كل نمط حسيب درجة 

شيوعه .
)ج( مسيتوى شيوع ممارسيات الفسياد الإداري في القطاعات م

الحكومة  
عالية 

جداً   
عالية   

متوسطة  
متدنية 

متدنية 
جداً

الرشوة .1
استغلال النفوذ .2
إساءة استعال السلطة .3
تعطيل سير العمل لأهداف شخصية .    4
الوساطة  والمحسوبية .5
الاعتداء على المال العام )اختلاس(  أو )إهمال وتفريط(.6
التزوي .7
المتاجرة بتأشيرات العمل.8
تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو ممنوعات أخرى.9

أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات الحكومية .10

أخرى فضلًا اذكرها: 

........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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المحور الرابع: ما المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية؟ 

فييا ييلي مجموعة من العبارات تبن المعوقات التي قد تحد من تطبيق الشيفافية والمسياءلة في 
القطاعيات الحكوميية، والمرجو تحديد مدى موافقتك على ذلك، بوضع علامة )√ ( أمام العبارة 

التي تناسب اختيارك: 

م
الشيفافية والمسياءلة في  تطبييق  التيي تحيد مين  المعوقيات  )د( 

القطاعات الحكومية 
موافق 
بشدة   

محايدموافق 
غير 

موافق
غير 

موافق 
بشدة

تيدني مسيتوى التيزام القطاعيات الحكوميية بتزوييد المواطنين 1
بالبيانيات والمعلوميات وإطلاعهيم عيلى السياسيات والأنظمة 

والتشريعات وإجراءات العمل .
عيدم إلمام أغليب العاملين في القطاعات الحكوميية والمواطنن 2

بحقوقهم وواجباتهم .  
عدم وجود الأنظمة والتشريعات الملزمة بتعزيز تطبيق الشفافية.3
تيدني مسيتوى الاسيتفادة مين تقنيية المعلوميات والاتصالات 4

)الحكومة الإلكترونية( .
ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد 5

الإداري .
تدني مسيتوى اليدور التوعيوي لوسيائل الإعلام ومؤسسيات 6

المجتمع المدني في تطبيق الشفافية والمساءلة .
عدم تفعيل نظام المساءلة ) من أين لك هذا؟ ( . 7
شييوع ثقافة سرية واحتيكار المعلومات وقلة الباميج التدريبية 8

لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة 
تدني مسيتوى كفياءة الأجهيزة الرقابيية في القييام بدورها لعدم 9

منحها الصلاحيات الكافية وقلة إمكانياتها المادية والبشرية .
عيدم وجود الأنظمية والتشريعيات والتدابير اللازمة لتشيجيع 10

وحماية المبلغن عن الفساد الإداري .
تأخيير الأجهيزة التنفيذيية والقضائيية في إجيراءات التحقييق 11

ومحاكمة متهمي قضايا الفساد الإداري .
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المحور الخامس: ما أهم سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة ؟ .

فييا ييلي مجموعة من العبيارات التي تبن أهم السيبل لتعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة في 
القطاعيات الحكوميية للحد من الفسياد الإداري مسيتقبلًا، والمرجو تحديد ميدى موافقتك على 

ذلك بوضع علامة )√ ( أمام العبارة التي تناسب اختيارك . 

م
)هيي( أهم السيبل المناسيبة لتعزيز تطبيق الشيفافية والمسياءلة في 

القطاعات الحكومية 
موافق 
بشدة   

محايدموافق 
غير 

موافق
غير 

موافق 
بشدة

إصيدار الأنظمية والتشريعيات ووضيع الخطيط الإسيتراتيجية 1
الملزمة بتطبيق الشفافية والمساءلة .

تعزييز الثقة المتبادلة مع المواطنن والمعنين بالخدمة بإشراكهم في 2
صنع السياسات .

تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشيفافية والمسياءلة وتقديم 3
الخدمة عن بُعد .

الاستفادة من التجارب المتميزة في تطبيق الشفافية والمساءلة .4
العميل 5 إجيراءات  وتبسييط  والتشريعيات  الأنظمية  تحدييث 

واختصارها وإعلانها .
رفيع مسيتوى كفياءة الأجهيزة الرقابيية بمنحهيا الصلاحييات 6

الكافية ودعمها بالكوادر البشرية والموارد المادية .
تفعييل دور وسيائل الإعلام في كشيف قضايا  الفسياد الإداري  7

وإعلان أساء المدانن فيها .
تفعيل دور المدارس والجامعات ووسيائل الإعلام ومؤسسيات 8

المجتمع المدني في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة .
إيجياد الأنظمية والتشريعيات والتدابير اللازمة لتشيجيع وحماية 9

الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري .
التسرييع في إجيراءات التحقييق ومحاكمة متهمي قضايا الفسياد 10

الإداري وإعلان تنفيذ عقوبة من تثبت إدانته .  
تفعيل نظام المساءلة ) من أين لك هذا؟ ( . 11
تفعيل مركز قياس مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية، وكذلك 12

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري .
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الملحق رقم )4( الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد 
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